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من يرد الله به حيرا بفقهه الد بن 


(حدیث شریف) 


ڪتاب ال حر الة 


راا ررم 


كناب الحرالة 


وهى مشتقة من التحوّل إمعى الانتقال › يقال : حول من المعز ل إذا انتقل عنه »› ومنه 
تحويل الفراش . ونى الشرع : نقل الدين وتحويله من ذمة الحيل إلى ذمة المحال عليه » وههذا 
قلنا : إذا صصحت الحوالة برئ الحيل لتحوله إلى ذمة الحال عليه » لأن من الحال بقاء الث 
الواحد فی ملین نی زمان واحد »› وهو عقد مشروع »› قال صلى الله عليه وسل « من 
أحيل على ملىء فليتبع » أمر باتباعه » ولولا ابلحواز لما أمر به »> حى إن من العلماء من قال 
بوجوب الاتباع نظرا إلى ظاهر الحديث » ونحن نقول : المراد منه الإباحة › لأن حول حقه 
ا ذمة أخرى من غير اختیاره ضرر به > وإغعا حصه عليه الصلاة والسلام باللىء حكا 
للغالب » لأن الغالب ى الحوالات ذلك لأنه شرط ابحوازء م عند نى يوسف الحوالة توجب 
براءة المحيل من الدين والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن يتوى ما على الحال عليه » حى لو أب 
محال امحيل صح ؛ ولو أحال الراهن المر مهن بدينه اسرد الرهن . وعند محمد توجب 
البراءة من المطالبة دون الدين فلا يصح الإبراء > ولا يسارد الراهن الرهن . محمد رحه الله 
أن نقل الدين غير ممكن لأنه تمليك المال و ذلك لايقبل النقل › وموجبه المطالبة وهى تقبل 
التقل » وهمذا لو أدى الحيل الدين أجبر حال على قبوله . ولأ يوسف رحه الله أن الحوالة 
أضيفت إلى الدين » ولو أضيفت إلى المطالبة لاتكون حوالة »> فوجب القول بتحويل الدين 
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سے ت ا ٠‏ ت ج . 
وهی جائزة" بالد ون دون الأعيان ٤‏ وتصح برضا لمحيل والمحنال 
والمحال عليه ؛ وإذا نمت الحوالة رئ (ز)المحيل حى لو مات لاياز” 
الملحتال من نرأكته » لكن يأأحذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء اة“ 


وى » ولا يرجم عتتيه المحتال” إلا أن" موت المحال عليه مفللسا (سم) » 


أو جحد (ف) ولا بينة عليه » فان" طالب المحتال عليه المحيل فال“ : 
غ أ 2 د بدن ل لل“ ۳ ا @ وان" طالب 1 ا ر المحتال“ ى 


أحاله به فقال : إا أحلتبى بدن لى عليلك م" بقلل" . 


لحقيقة اللإضافة › ونما صح الأداء من الحيل لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتة » وبالأداء 
تثبت له براءة مو بدة وأنه زيادة فائدة . 

قال ( وهى جاثزة بالديون دون الأعيان ) لما مر آنها تبى على التحوّل › وإنما تتحوّل 
الديون دون الأعيان . قال( وتصح بر ضا الحيل والحتال والحال عليه ) أما الحيل فلأنه الأصل 
ف الحوالة » ومنه توجد ؛ وذكر ف الزيادات أن زضا الحيل ليس بشرط لأن الحال 
عليه يتصرف ف نفسه بالتزام الدين ولا ضرر على الحيل بل فيه نفعه » لأنه لايرجع علي 
إلا برضاه . وأما الحتال والحال عليه » فلتفاوت الناسر, ف القضاء والاقتضاء › فلعل الحال 
عليه أعسر وأفلس » والحال أشد اقتضاء ومطالبة » فيشترط رضاها دفعا للضرر عما . 
قال ( وإذا تمت الوالة برى الحيل ) لما مر . وقال زفر : لايبرأً لأنما للاستيثاق فبتق 
الدين على المحيل كالكفالة . وجوابه مامر آنا من التحويل > ولا بقاء مع التحويل على 
ما بينا فيب اليل ( حى لو مات لابأحذ الحتال من تركته » لكن بأخذ كفيلا من الورلة 
أو من الغرماء محخافة التوى › ولا يرجع عليه الحتال إلا أن يموت الحال عليه مفلسا أو جحد 
ولا بينة عليه ) لأنه عجز عن الوصول إلى حقه › والمقصود من الحوالة سلامة حقه فكانت 
مقيدة بالسلامة › فاذا فاتت السلامة انفسخت کالعیب نی المبيع. وعندهما يرجع بوجه 
آخر أيضا › وهو أن بحکے الما کم بافلاسه ی حیاته بناء على أن الإفلاس يسحقق عندها 
بقضاء القاضى وعنده لا . قال ( فان طالب الحتال عليه المحيل فقال : إنما أحلت بدين لى 
عليك لم يقبل ) وعليه مثل ما أحال لتحقق السبب وهو قضاء دينه بأمره » لكن الحيل دى 
عليه دينا وهو ينكر » والقول قول المنكر › والحوالة ليست لقرارا بالدين فانما تكون بدو نه 
( وإن طالب الحيل الحتال عا أحاله به فقال : إا أحلتى بدين لى عليك م يقبل ) 
الحتال يد عى عليه الدين وهو ينكر › وفى الحوالة معنى الوكالة فيكون القول قوله . 


يجوز مح الإقرار والسكو ت (ف) والإنکار (ف) ؛ فان“ کان عن" إقرار 
وهو بعال عن" مال فهو كالبعم » إن كان نافع عن" مال فهو كالإجارة 
فار اتح فيه علض الصاح عه رد حصه من العوض › ون 
احق" اميم رد المع » وإن استحق كل" المصالح عليه رجح 
بكل المصالح ع > وى البعلض بحصته . والصللح عن" سكو ت أو إنکار 


سے اوم 


معاوضة "فى حتق المدعى » وى حق" المدعى عليه لافعداء المين > 


كتاب الصلح 

وهو ضد الفساد » يقال : صلح الشىء إذا زال عنه الفساد› وصلح المريض إذا زال 
عنه المرض » وهو فساد المزاج » وصلح فلان ف سيرته إذا أقلع عن الفساد . وفى الشرع : 
عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الحصوم وهما منشاً الفساد ومثار الفان » وهو عقد 
مشروع مندوب إليه › قال تعالى - فأصلحوا بیہما - وقال تعالى - والصلح خير ۔ وقال 
صلى الله عليه وسلم « كل صلح جائز بين المسلمين » إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما » 
وقال تمر رضی الله عنه : ردوا اللحصوم كى يصطلحوا . 

قال ( ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار ) لإطلاق ما روينا من النصوص . قال 
بو حنيفة رضى الله عنه : أجود ما يكون الصلح عن إنكار لأن الحاجة إلى .جوازه أمس" > 
لن الصلح لقطع المنازعات وإطفاء الثائرات › وهو ف الصلح عن الإنكار أبلغ » وللحاجة 
أثر فى تجويز العاقدات › فى إبطاله فتح باب المنازعات . قال ( فان كان عن إقرار وهو 
بعال عن مال فهو كالبيع ) لوجود مع الي وهو مبادلة مال يمال براض المتعاقدين والعبرة 
لمعا » فيثبت فيه خيار الروية والعيبوالشرط والشفعة » ويشترط القدرة على تسلم البدل 
ويفسده جهالة البدل لإفضاما إلى المنازعة » ولا تفسده جهالة المصالح عنه لأنه إسقاط . 
قال ( ون کان بمنافع عن مال فهو كالإجارة ) لوجود معى الإجارة » وهو تمليك المنافع 
بعال حى تبطل موت أحدھا فى المدة كا فى صورة الإجارة ( فان استحق" فيه بعض 
الملصالح عنه رد حصته من العوض ٠‏ وإن استحق" ابلحميع رد ابحميع ) لأنه مبادلة كالبيع 
وحکم البيع كذلك ( وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه وى البعض 
محصته ) لانه مبادلة لمامر . قال ( والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة فى حق المدعى ) 
لن من زعمه أنه يأخذعوضا عن ماله وأنه محق ى دعواه( وىحق المد عى عليه لافتداءالهين) 
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وإذ استحق" فيه الماح عليه رجح إلى الد علوی ى كله ونی البَعْض ٠‏ 


بقداره › وإن استحق E‏ > وإن استحق" بعلضه رد 
ا بالحصومة فيه › وهلاك البدل كاستتحقاقه ف الفتصاتلين › 
سے و و شق ~ oo‏ 


و يجوز الصلح عن" جهول (ف)» را جوز إلا على علوم e‏ 
جناية المد واللنطل ( 


لان من زعه أن لاحق عليه وأن المدعى مبطل فى دعواه > وإنما دفع المال لثلا بحلف 
ولتنقطع الحصومة ( وإن استحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى فى كله وى البعض 
بقدره ) لأند ما ترك الدعوى إلا يسام له المصالح عليه ء فاذا م يسلم له رج إلى دعواء 
لانه البدل ( وإن استحق المصالح عنه رد العوض ) ورجع باللحصومة ( وإن استحق بعضه 
رة حصته ورجع باللحصومة فيه ) لأن المدعى عليه إنما بذل العوض ليدفع اللحصومة عنه › 
فاذا استحقت الدار ظهر أن لاخصومة فبطل غر ضه فير جع بالعوض » وف البعض خلا 
المعوض عن بعض العوض فيرجع بقدره ( وهلاك البدل ) قبل التسلم ( كاستحقاقه 
ق‌الفصلين ) قال ( ويجوز الصلح عن مجهول ) لأنه إسقاط ( ولا يجوز إلا على معلوم ) 
لأنه تمليك فيؤ د ى إلى المنازعة . 

والصلح على أربعة أوجه : معلوم على معلوم . ومجهول على معلوم وهما-دائزان » وقد مر 
الوجه فيهما . ومجهول على مجهول . ومعلوم على مجهول وها فاسدان . فا لحاصل أن كل 
ما بحتاج إلى قبضه لابد أن يكون معلوما لأن جهالته تفضى إلى المنازعة › وما لايحتاج 
إلى قبضه يكون إسقاطا ولا بحتاج إلى علمه به لأنه لايفضى إلى المنازعة » ولو ادآعى حقا 
ی دار لرجل ولم يسمه واد عى المدآعی عليه حقا فى أرضه فاصطاحا ءلى أن يدفع أحدها 
مالا إلى الاخر لامجوز ؛ وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منہما دعواه جاز › لأنه 
لايحتاج إلى التسلم وى الأول بحتاج إليه › ولو ادآعى دارا فصالحه على قدر معلوم مها 
جاز ویصیر کأنه أخذ بعض حقه وأ برأه عن دعوى الباق » والبراءة عن العين وإن لم تصح 
لكن البراءة عن الدعوى تصح » فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة . قال ( ويجوز ) 
الصلح ( عن جناية العمد واللحطاً ) فى النفس وما دونما لإطلاق النصوص ولقوله تعالى 
- فن عى له من آخیه شیء - نز لت عقیب ذکر القصاص » ومعناه : من عى له من دم 
أخيه شى ء : أى ترك القصاص ورضى بالمال » يدل عليه قوله تعالى - فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه باحسان - أى يتبع الطالب المطلوب با صالحه عليه أو بالدية ولا يطلب أ كار من 
حقه » ويو دى المطلوب إلى الطالب ما وجب عليه من المال من غير مماطلة » مروى ذلك 
عن ابن عباس رضى الله عنما وغيره »› وهذا نى العمد . وأما اللحطاً فلأن الواجب هو 
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و جو ا عن الحدو د ولو ادعی على امر اة نکاحا قحد ت صا- لته“ 
على مال یرل الداعوی جاز» ولو صاتها على مال لتق له بالتكاح جار » 
ولو ادعت المرأة التكاح الها جار ء 


المال فأشبه ساثر الديون » إلا أنه لو صالح فى العمد على أكثر من الدية جاز» لأن الواجب 
القصاص وليس بمال » وى اللحطاً لو صالح على أكثر من الدية لامجوز لأن الواجب المال 
فالزيادة ربا » وهذا إذا صالحه على نوع من آنواع الدية . أما إذا صالحه على نوع آخحر 
كالعنطة والشعير ونحوما فانه جوز بالغة ما بلغت لألبا من حلاف الواجب فلا ربا ء 
وكل ما يصلح مهرا ف النكاح يصلح بدلا ى الصلح عن دم العمد » ومالا فلا » لأن كل 
واحد مما مبادلة المال بغير المال » فان صالحه على خر أو خنزير سقط القصاص ولا 
مجحب شىء لأن المال ليس من ضرورات الصلح فلغا ذ كر العوض فيبنى عفوا › وى اطا 
نجب الدية لأنه الموجب الأصلى فى فسد العوض رجع إليه كا فى النكاح مى فسد المسمى 
يرجع إلى مهر المئل لأنه موجب أصلى لاينفاك عنه النكاح إلا بتسمية غيره › فاذا عدمت 
التسمية أو فسدت رجع إليه > ولا كذلك. العمد ؛ ولو صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم 
آخر جاز کالم > ولو قطعت بده فصا-لته على أن بزو جها وقد برأت بده جاز » لأنه 
صالحها عل أرش وجب له علہا وسقط الأرش » وإن مات منها هما مهر مثلها وعلبا الا رة 
ی ثلاث سنین »› لأنه ظهر أن حقه ف القتل فلم تصح التسمية » ولو استحق" العبد الالح 
عليه رجع بقيمته ف العمد وبالدية فى الللطاً وقد عرف وجهه › واو وجد عيبا پسیرا رده 
ى الحطاً ولا يرد فى العمد إلا بالفاحش فيردّه » ويأخذ قيمته » لأن الصلح نى اللطا 
بحتمل الفسخ لوقوعه عن مال » ون العمذ لامحتمل الفسخ لأنه عن القصاص وقد سقط 
فلا سبیل إلى اسار داده فيرجع بقيمة العوض كالنكاح والحلع . قال ( ولا جوز عن 
الحدود ) لأنہا حى" الله تعالى والمغلب فى حد القذف حق" الشرع عندنا › ولا يجوز 
الاعتياض عن حت الغير » وهذا لامجوز الصلح عا أشرعه إلى الطريق العام كالظلة والروشن 
وحوهما لأنه حق العامة > ولا بلك الاعتياض عن نصیبه لأنه غير منتفع به > ولو صاله 
الإمام ى الظلة ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين ويضع بدله فى بيت المال 
کا إذا باع شیا من بيت المال . قال ( ولو ادعى على امرأة نكاحا فجحدت ثم صالحته على 
مال ليبرك الدعوى جاز ) لأنه أمكن تصحيحه على وجه الحلع ویکون ى حقها لدفع 
الحصومة > ويحرم عليه ديانة إذا كان مبطلا ( ولو صالحها على مال لتق له بالنكاح جاز ) 
وبجعل زيادة فى المهر لأنما تزعم أا زوجت نفسما منه ابتداء بالمسمى وهو يزعم أنه زاد 
ى مهرها ( ولو اد عت المرأة النكاح فصالحها ) على مال (جاز) وقيل لإمجوز » وجه ابحواز 
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وان ادم یع شتخلص ائ عبد فصاته على مال جار ولا ولاه عليه 

عبد بين رجن آعتقه أحدهما وهو موم فصاتكه الآحر على أكر 
یں نلف قیمتھ یئز » وکیدو سا ال انكر عل مال ليق ل 
بالْمَين ؛ والفضو لى" إن صالح على مال وَضتمت أو سل أو قال : على 
ألنى هذه صح ؛ وَإن قال : على ألف لفلان يتوقف على إجازة المصالحِ 
عله ؛ والصالح عا استحق" بعقد المدايتة أحذ" لبعض حقه وإسقاط 
الباق ولس ا 

جعله زيادة فى المهر › ووجه عدم الحواز وهو الأصح أنه إا أعطاها المال لتترك 
الدعوى » فرن تركنها وكان فرقة فهو لايعطى نى الفرقة البدل » وإن لم ترك الد عوى 
فا حصل. له غرضه فلا يصح . قال ( وإن ادآعی على شخص أنه عبده فصالحه عل مال جاز 
ولا ولاء عليه ) لأ أمكن تصحيحه بجعله فى حق المدّعى كالعتق على مال »> وف حق 
المد عى عليه لدفح الحصومة لأنه يزعم أنه حر الأصل فلهذا لم يكن عليه ولاء لإنكاره › 
فان أقام المد عى بينة بعد ذلك أنه عبده م تقبل › لأن من زعمه أنه أعتقه على مال › وأن 
العبد اشترى نفسه بهذا المال » لكن يثبت الولاء عملا بالبينة . قال ( عبد بين رجلين أعتقه 
أحدهما وهو موسر فصاللحه الآحر على أكثر من نصف قيمته لم جز ) الفضل لأن القيمة 
منصوص عليه › قال صلى الله عليه وسل « قوم عليه باقيه » فلا جوز الزيادة عليه » ولو 
صالحه على عوض جاز لعدم ابمحنسية فلا ربا . قال ( ويجوز صلح المدعى المنكر على مال 
لیقرَ له بالعین ) وصورته : رجل ادعی علن رجل عینا ی يده فأنکره فصالحه على مال 
لیعترف له بالعین فانه جوز ويكون نى حق المنكر كالبيع » وفى حى المد عى كالزيادة 
ی المن . قال ( والفضول إن صالح على مال وضمنه أو سلمه > أو قال : على ألى هذه 
صح ) ولزمه تسلم المال « ولا يرجح على المدّعى عليه بشىء لأنه تبرع > و عا صح 
الضلح لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله . والحاصل للمد عى عليه البراءة »> ولا ضرر عليه 
فى ذلك فيصح » وصار كالكفالة بغير أمر المديون ( وإن قال : على ألف لفلان يتوقتف 
على إجازة المصالح عنه ) إن أجازه جاز ولزمه الألف » وإن لم مجزه بطل كال حلع والنكاح 
وغيرهما من تصرفات الفضولى »› ولو قال : صالحتك على ألف وسكت قيل ينفذ ويحب 
عليه لأنه أضاف العقد إلى نفسه كقوله اشتريت ؛ وقيل بتوقف على إجازة المّعى عليه لن 
الإضافة لم تتحقق إليه » لأن الفعل كا بقع لنفسه بقع لغيره › وإعما يعتبر واقعا له إذا كاك 
له فيه منفعة » ولامنفعة له هنا وإنما المنفعة للمد عى عليه فاعتبر واقعا له > بحلاف قوله 
صالحى » لأن الياء كناية عن المفعول فقد جعل نفسه مفعول الصلح فيقع له . قل ( والصلح 
عا استحق بعقد المداىنة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباق وليس معاوضة ) لأنا لو اعتبر ناه 
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فان صا عل الم وزم عتشياتة ٠‏ أو عن" الف جيام اة 
زبوف » أو عن حالة لها موجة جار » ولو صاتعة على دانير موجالة 
جز » ولو صاتله عن" أف ت د مخمسائة بيض لا جوز › ولو قال 
له ٠‏ أو" آل دا اة عل انل“ بر ی من خسائة « فلم وّدّها إليه 
فالألف عاها ی 


معاو ضة یکون ربا > وتصحيح تصر فه واجب ما أمكن > وقد أمكن عا ذکرناه من 
الطريق فيصار إليه ( فإن صاله على ألف دره مخمسمائة › أو عن ألف جياد بخمسائة 
زيوف » أو عن حالة مثلها مؤجلة جاز ) فنى الأولى أسقط بعض حقه » وف الثانية بعضه 
والصفة » وف الثالثة تعذار جعله معاوضة النقد بالنسيئة للرمته فحماناه على تأجيل نفس 
ا لحت وکل ذلك حقه فله إسقاطه ( ولو صالحه على دانير مؤجلة م جز ) لأنه بيع الدراهم 
بالدنانير نسيئة » وإنه لايجوز لأنها ليست من جنس الحق" المستحق" ليكون إسقاطا لبعضه 
وتأجيلا لبعضه فتعين ما ذكرناه ؛ ولو صالحه على ألف مؤجلة بخمسمائة حالة م جز لأنه 
اعتياض عن الأجل › ولا جوز لأن المعجلة خير من المؤجلة » فيكون التعجيل بازاء ما حط 
عنه فلا يصح . قال ( ولو صالحه عن ألف سود بخمسمائة بيض لامجوز ) لأن البيض غير 
مستحقة فيكو ن معاوضة وإنه لامجوز ( ولو قال له أ إلى غدا خمسماثة على أنك برىء 
من خمسمائة فلم يدها إليه فالألف بحاها ) وقال أبو يوسف : سقط خسماثة > وأحعوا أنه 
لو ادى خسمائة غدا بری* » لأ يوسف أنه إيراء مطلق لأنه جعل الأداء عوضا عن 
الإبراء نظرا إلى كلمة على » والأداء لايصلح أن يكون عوضا لوجوبه عليه فصار ذکره. 
کعدمه . وما أنه إبراء مقيد بشرط الأداء » وأنه غرض صالح حذرا من إفلاسه أو ليتوسل 
با إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع حبس > فاذا فات الشرط بطل 
الإبراء »> وكلمة على محتمل الشرط فيحمل عليه عند تعذّر المعاوضة تصحيحا لكلامه وعلا 

بالعرف . ولو قال : أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطينى اللحمسماثة غدا صح الإبراء ۱ 

أعطى الحمسمائة أو لم يعط » لأنه أطلق الإبراء ووقع الشك فى تعليقه بالشرط فلا بتقيد › 
بخلاف المسألة الأولى لأنه من حيث إنه لايصلح عوضا بقع مطلقا » ومن حيث إنه يصلح 
شرطا لايقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق يالشلى . ولو قال : أد إل“ خسمائة على أنك برىء 
من الفضل ولم يوقت فهو إبراء مطلتق » لأن الأداء واجب عليه فحيع الأوقات فلم يصلح 
عوضا فل يتقيد . ولو قال : صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى غدا وأنت برىء 
من الباق على أنك إن لم تدفعها غدا قلألف عليك فھو کا قال لاأنه صرح بالتقیید . ولو 
دعي عبدا فصالحه على غلته شېرا م جز »> وعل نخحدمته شرا جوز » لأنها معلومة 
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ولو صالح أحد" الشریکین عن تصيبه بثوب › فشریكه إن" شاء أذ مله 
نصف الثوب إل أن عطي" دیع لبن 1 ن شاء“ E‏ المديون بنصفه ٠‏ 
ولا جوز صح أحدھما فی اسم على أحلذر تصيبه من" رأس الال . وَإن" 
صالح الورئة علضم عن تصيبه مال أعلطوه » والتر كة عروض" جار 
قليلا أعطوه أو كيرا ٤و‏ كذالك إن ٴکاتت اح النقلديان فأاعطوه" حلافه› 
وكدالك لو كانت نقدين فاعطوه مما » ولو كانتت نقلديلن وعروضتً 


والغلة مجهولة غير مقدورة التسلى » لأنها لاتجب إلا بعد الإجارة والعمل . قال ( ولو صالح 
أحد الشریکین عن نصیبه بشوب فشریکه إن شاء أخذ منه نصف الثوب ) لان له حى" 
المشاركة لأنه عوض عن دينه › فاذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشريك ( إلا أن يعطيه 
ريع الدين ) لأنه حقه فى الدين لاف الثوب ( وإن شاء اتبع المديون بنصفه ) لبقاء حصته 
ى ذمته » لأنه لم يأذن له بالدفع إلى غيره > والدين المشترك كالموروث وقيمة عين مسهلكة 
بنہما ون مبیع ونحوه . قال ( ولا جوز صلح أحدهما ف‌السلم على أخذ نصيبه من رأس 
امال ) عند أنى حنيفة ومحمد رحهما الله ويتوقف على إجازة شريكه » فان رد بطل 
أصلا ونی المسلى فيه بیهما غلىحاله وإن آجاز نفذ علیہما فیکون نصف رأس ا+۔ال بینہما 
وباق الطعام بيهما » لأنه فسمة الدين قبل قبضه فلا جوز » كا إذا كان هما على رجل 
دراهم وعلی آخر دنانیر > فتصالخا على ن مذا الدراهم ولمذا الدنانير فانه لاإيصح . وبيان 
كونه قسمة أنه بمتاز أحد النصيبين. عن الآحر ولأنه فسخ على شريكه عقده » فلامجوز 
لأن العقد صدرمنهما » ومذا يرجع عليه بنصف رأس المال إذا توى الباق على المطلوب . 
وقال أبو يوسف رحه الله : جازالصلح وله نصف رأس المال › وصاحبه إن شاء شاركه 
فها قبض وإن شاء اتبع المطلوب بنصفه › إلاإذا توى عليه فير جع على شريكه › له الاعتبار ‏ 
بسائر الديون » وما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه . قال ( وإن صالح الورثة 
بعضهم عن نصيبه بمال أعطوه والتزكة عروض جاز قليلا أعطوه أو كثيرا ) لما بينا أنه 
ى معى البيع » وعمان رضى الله عنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع 
المن وكان له أربع نسوة على نانين ألف دينار بعحضر من الصخابة رضى الله عنم من 
غير نكير . قال ( وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه خلافه ) لأن بيع ابحنس بخلافه 
جائز ( وکذلك لو کانت نقدین فاعطوہ مہما ) ویصرف کل واحد منہما إلى خلاف 
جنسه › وقد مر نی البیوع ؛ ثم إن کان نی يده شی ء من التركة › إن کان قرا به یکون 
أمانة » فلابد من تجديد القبض فيه لأنه أضعف من قبض الصلح فلا ينوب عنه > وإن 
کان جاحدا له صارمضمونا عليه فینوب عن قبض الصلح ( ولو كانت نقدین وعروضا 
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قصاتحوه على أحند القند يان فلا بد أن" بكون أكلر من" تصيبه من" ذلك 

ابمحٿس › ولو کان دال الصللح عرضًا جاز طلقا » ون" کان نى ار كة 
دیون“ فاخرجوہ مہا على أن کون م" لاو » ون" شرطوا برام 
الغرماء جار . 


ڪتاب الشر کد 


فصالحوه على أحد النقدين » فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك ابحنس ) ليكون 
نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الركة تحرزا عن الربا ( ولو كان بدل الصلح عرضا جاز 
مطلقا ) لعدم نحق الربا > وكل موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخحر يشترط القبض 
بالجلس لأنه صرف . قال ( وإن كان نى التركة ديون فأخحرجوه مها على أن تكون هم 
لايجوز ) لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين ( وإن شرطوا براءة الغرماء جاز ) لأنه 
إسقاط أو تمليك الدين تمن هو عليه وإنه جاثز » وإن كان على المت دين لايصالحون ولا 
یقسمون حى يقضوا دینه لتقدم حاجته » ولقوله تعالی - من بعد وصية يوصی با أو دين - 
وإن قسموها » فان كان الدين مستغرقا للم كة بطلت لأنه لاملك هم فيا » وإن كان غير 
مستغر ق جاز استحسانا لاقباسا » والله سبحانه أعل . 
کتاب الشر که 

الشرك : النصيب »› قال صلى الله عليه وسل « من أعتق شركا له فى عبد » أى نصيبا . 

قال النابغة الحعدى : 
وشارکنا قریشا نى تقاها وف أحسابہا شرك العنان 

أی أخذنا نصیبا من الت والحسب مثل صب قریش مما > كشركة العنان لكر“ 
واحد نصيب من المال والکسب › وسمی الشریکان لان کل واحد منہما شرکا فى الال : 
ای نصیبا . وھی ف الشرع : اللحلطة وثبوت الحصة » وهى مشروعة بالنصوص › قال 
عليه الصلاة والسلام « يد الله على الشريكين مام بحن أحدهما صاحبه » فإذا خان أحدها 
صاحىه رفعها عما » وقال عليه الصلاة والسلام « الشريكان الله الما مالم يونا > فاذا 
خانا حيت البركة بيمما » وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ى تجارة البز والأدم . وذكر الكرخى أسامة بن شريلك » وقال عليه الصلاة والسلام 
ی صفته « کان شریکی وکان خير شریك لایشاری ولا بماری ولا یداری » آی لایلح 
ولا بجادل ولا يدافع عن الحتق » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملو نما 
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الشركة" توعان : شرکة ملك وشركة عقد Cra‏ الملك 
توعان : جبرية » واحتيارية . وشركة العقود توعان : شركة "ف الال › 
وشركة" فى الأعمال . الشركة ف الأموال أنواع : مفاوضة » وعنان” » 
ووجوه" » وشركة ف ‌العروض . والشركة ف الأعمال توعان : جائزة" وهى 
شركة الصا ثم » وفاسدة" وهى الشركة فى المباحات . أا المفاوضة فهو أن" 
يتساويا فى اصرف والديْن (س) والمال الى تتصح فيه الشركة . 

فلم ینکر علیہم وتعاملوا ہا إلى يومنا هذا من غير نكير فكان إجاعا . قال ( الشركة نوعان : 
شركة ملك › وشركة عمد . فشركة الملك نوعان : جبرية › واختيارية . وشركة العقود 
نوعان : شركة فى الال » وشركة نى الأعمال . فالشركة فى الأموال أنواع : مفاوضة › 
وعنان » ووجوه » وشركة فى العروض . والشركة ى الأعمال نوعان : جاثزة وهى شركة 
الصنائع > وفاسدة وهى الشركة نى المباحات ) وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى . آما 
شركة الأملاك » أما احبر ية بأن مختلط مالان لرجلين اخحتلاطا لابمكن المييز بيهما أو يرثان 
مالا . والاختيارية أن يشتريا عينا أو ينهبا أو يوصى لما فيقبلان أو يستوليا على مال أو بخلطا 
مهما » وف جحميع ذلك کل واحد منہما أجنی فی نصيب الآخر لايتصرّف فيه إلا باذنه 
لعدم [ذنه له فيه » ویجوز بیع نصیبه من شریکه ف‌جمیع الوجوه › وما من غیره فا ثبت 
الشركة فيه باللالط أو الاحتلاط لا جوز إلا باذن شريكه › لأن اللحلط استهلاك معى فأورث 
شبهة زوال ملك نصيب كل واحد مما إلى صاحبه » وفيا يثبت باليراث والبيع واهبة 
والوصية جوز بيع أحدها نصيبه من أجنى بغير إذن صاحبه » لأن ملك كل واحد منيما 
قام فی نصیبه من کل وجه . وأما شركة العقود فركنا الإجاب والقبول وهو أن يقول : 
شاركتك فى كذا وكذا فيقول الآحر : قبلت . وشرطها أن يكون التصرّف العقود عليه 
قابلا للوكالة حى لا جوز على الاحتطاب وأشباهه لیکون الحاصل نالتصرف مشرکا بیہما 
إذ هو المطلوب من عقد الشركة ( آما المغاوضة فهو أن يتساويا فى التصرّف والدين والمال 


ساوی يساؤى » فلا بد" من تحقتى المساواة ابتداء وانتهاء وذلك فا ذكرناه . أما المال فلأنه 
الأصل فى الشركة ومنه يكون الربح . وأما التصرف فلأنه مى تصرف أحدها تصرف 
لايقدر الآحر عليه فاتت المساواة ›» وكذا فى الدين لأن الذى ملك من القصرف ف بيع 
اللحمر واللازير وشرامهما ما لاعلكه المسلم فلا مساواة بيهما » فلهذا قلا : لايصح بيمما 
مفاوضة . وقال أبويوسف رحه اله : تنعقد المفاوضة بيهما › لأن ما بملكه الذى من 
بج اللحمر واللنزير إملكه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة ‏ قلنا الى بملك ذلك بنفسة 
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لمال رلا حطسا > وتعفد على الوكالة والكفالة » فا بشلتريه كل 
واحد مهما على الشركة إلا طعام أله وإد امهم" وكسوم وكسوته  ٠‏ 
والبائم مطالبة أيهماشاء بالقمن › 


وبناثبه » ولاكذاك المسلم فانتفت المساواة » فاذا عقدا المغاوضة صارت عنانا عندهما لفوات 
شرط المفاوضة ووجود شرط العنان » وكذلك كل ما فات شرط من شرائط المفاوضة لجعل 
عنانا إذا أمكن تصحيحا لتصرّفهما بقدر الإمكان . قال ( ولا تصح إلا بين الحرين البالغين 
العاقلين المسلمين أو الذميين ) وإن كان أحدها كتابيا والآحر مجوسيا لتساو مما فى التصرّف 
ولا تصح بين العبد وا حر ؛ ولا بين الصبى والبالغ للتفاوت بينهما » فان الح والبالغ يملكان 
الكفالة والتبرّعات > ولاكذلك الصبى والعبد › أو إملكانما باذن الول والمولى » ولا تصح 
بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين › لأن هؤلاء ليسوا من أهل 'لكفالة وأنما 
تنعقد على الكفالة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . والأصل نى جوازها قوله صل الله عليه 
وسلم « فاوضوا فانه أعظم للبركة » ولأنها تشتمل على الوكالة والكفالة والشركة فىالربح 
وك واحد مها جائزعند الانفراد فكذا عند الاجتاع . قال ( ولاتنعقد إلا بلفظ المفاوضة ) 
لأن العوامَ قلما يعلمو ن شرائطها » وهذه اللفظة تتضمن شرائطها ومعناها ( أو تبيين جحميع 
مقتضاها ) لأن العبرة للمعانی . قال ( ولا یشترط تسام المال ) لان الدراهم والدنانير 
لايتعينان ف العقود . قال ( ولا خلطهما ) لأن المقصود اللحلط فى المشترى › وكل واحد 
منہما یشتری مما نی يده خلاف المضاربة » لأنه لايد من التسلم ليتمكن من الشراء › 
ويشترط حضوره عنك العقد أو عند المشترى › لأن الشركة ت" بالشراء لأن الربح به محصل. 
قال ( وتنعقد على الوكالة والكفالة ) لأن المساواة بذلك تتحقق » وهو أن يكون كل" 
واحد مما مطالبا نما طولب به صاحبه بالتجارة وف الكفالة › وأن کن الحاصل 
ف التجارة بفعل أيهما كان مشتركا بينهما هى الوكالة » فكان معنى المغاوضة وهو المساواة 
يقتضى الكفالة والوكالة » فكأن كل واحد مهما فوّض إلى الآآحر أمر الشركة على 
الإطلاق ورضى بفعله » وذلك يقتضى الوكالة والكفالة أبضا . قال ( فما يشريه کل واحد 
مهما على الشركة ) عملا بعقد المغاوضة ( إلا طعام أهله وادامهم وکسو ېم وکسوته ) 
والقياس أن يكون على الشركة إعقتضى العقد › إلا أنا استحسنا ذلك للضرورة › فان الطعام 
والكسوة من اللوازم › ولا يمكن إيجادها من مال غيره فيجب نى ماله ضرورة . قال 
( وللبائع مطالة أيهما شاء بالمن ) مقتضى الكفالة ثم يرجع الكفيل على المشتر ى بنصف 
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ون" تفل عمال عن" جتی لز م صاحبه (سم) > قان" ملك أحد هما 


ص ة. سے سے سے چ سي دږ فر ١ه‏ چ 0 
ما تصح فيه الشركة صارَت عنانا » وكذا فى كل موضع ‏ فسدآت فيه 

a.“‏ ص م © ê‏ س سے e ۴ e‏ کے 2 سے ص kk‏ لے 
المغارضة لفوات شط لايشترط ى العنان » ولا تنعقد المفاوضة والعنان 


إلا بالد راهم وال انير وتبر"يهما إن" جرى التعامل به وبالفالوس الرانجة ء 


ما ادى لأنه کفیل دی عنه بأمره . قال ( ون تکفل مال عن جن لزم صاحبه ) وقالا: 
لایلزمه لأنه تبرع حی لايصح من الصى والمأذون وصار کالإقراض ۰ وله أنه تبرع 
ابتداء لما ذكر معاوضة انتهاء لأنه بجحب له الضان على المكفول عنه حى لو كفل عنه بغير 
أمره لايازم شريكه » وبالنظر إلى المعاوضة يازم شريكه والإقراض ممنوع أو يقول هو 
إعارة » ومذا لابصح فيه التأجيل » وللمر دود ى الإعارة حك العين لاحك البدل > فلم 
توجد المعاوضة وضان الغخصب والاستهلاك كالكفالة لأنه معاوضة انهاء »> وكذا ما يازم . 
أحدهما من الديون بسبب تصح فيه الشركة كالبيع والإجارة ونحوهما يلزم شريكه » وما لزم 
بسبب لاتصح فيه الشركة لايلزم كالنكاح وبدل اللحلع والصلح عن دم العمد ومحوه . قال 
( فإن ملك أحدها ما تصح فيه الشركة صارت عنانا ) لزوال المساواة » وذلك مثل الإرث 
والوصية والامماب والمساواة ى العنان ليست بشرط فتصیر عنانا لوجود شرائطها ( وکذا 
ی کل مو ضع فسدت فه المغاو ضة لفوات شرط لايش رط ى العنان ) فتصير عنانا وإن ملك 
شيا لاتصح فيه الشركة كالعقار والعروض » فالمفاوضة بحاها لأن ذلك لايبطلها فى الابتداء 
فكذا حالة البقاء . قال ( ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلابالدراهم والدنانير وتبر يما إن جرى 
التعاملبه وبالفلوس الرانجة ) أما الدراهم والدنانیرفلانہما من الأشياء خلقة ووضعاولاخلاف 
فى ذلك . وأما التبر فقيل جوز مطلقا لأن الذهب والفضة خلقا نين ؛ وقيل لامجوز إلا 
بالتعامل وهو الأصح لأنهما وإن خلقا للامنية لكن بوصف الضرب حى لاينصرف الاسم 
عند الإطلاق إلى التبر » وإنما ينصرف إلى المضروب › إلا أنا أجرينا التعامل مجرى الضرب 
عملا بالعرف فألحقناه بهما عند التعامل ؛ وإن كان لأحدهما دراهم وللاخر دنانر › أو 
لأحدهما سود وللآحربيض جازت المفاوضة إن استوت قيم تما » لأنه جنس واحد من حيث 
المنية > وإن تفاضلا فى القيمة لاتصح مفاوضة وتصبر عنانا لماتقدم . وروى الحسن عن 
أى حنيفة رحه الله : آنه لامجوز وإن استويا فى القيمة » وهو قول زفر » لن الشركة تنى 
عن اللحلطة ٠‏ ولا احتلاط مع اختلاف ابحنس . وجوابه ألما جنس واحد من حيث المنية 
نظرا إلى المقصود على ما ينا . وأما الفلوس فلأنما إذا راجت التحقت بالأنمان . وعن 
أن حنيفة وأ بوسف رحهما الله : أنه لامجوز لأن نيما تتعين بالاصطلاح وعمد 
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ا (ف) إلا ان ب يبيح بيبح أحدحا ملف عرض بنصف 


ولا تصح بالعر نص 
عروض الآلحر إذآ كانتت قيمتاهما 3 السواء > م يعقداآن الشركة 
وشركة” العنان تتصح مم الفاضل ف الال » وتصح مم التفاضل فى الال 
والتساو ی ف الربح إذا عملا أو شرطا زياد ة الربح العامل ٠»‏ 
مر على صله فی بمنیتہا حی لات تتعين بالتعيين حالة التفاق والرواج. قال ( ولاتصح بالعروض) 
لأنه بوٴُدی إلى ربح مالم يضمن » لأنه لابد من بيعها › فاذا باع أحدها عروضه بألف 
وباع الآخر عروضه بألف وخسمائة ومقتضى العقد الشركة فى الكيل > فا بأخذه صاحب 
الألف زيادة على الألف ربح مالم يضمن › وقد : ہی رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
ربح مالم يضمن . قال ( إلا أن يبيع أحدها نصف عروضه بنصف عروض الآحر إذا 
كانت قيمتاهما على السواء ) فتنعقد شركة أملاك ( تم يعقدان الشركة ) على قيمتها وهذه 
شرکة العروض ؛ وإن اشارکا على ن یبیع کل واحد منہما عروضه ویکون ننه بیہما 
جوز لا تقد م . وتصح الشركة بالمكيل والموزون والمعدود المعفاوت إذا خلطا واتحل 
ومار جا هما والوضيعة علهما . وذکر الکرخی أن عند آى يوسف رحه الله : 
ہی شركة آملاك لآنما ليست بانغان فلا يصح التفاضل فى الربح . وعند محمد : تصح 
شركة عقد باللحلط لابا تصلح ننا لوجوبها دينا فى الذمة » إلا أن قبل اللحلط لاتتحقق 
الوكالة › فإنه لو تال له : اشر جنطتك شيا على آن يكون ببننا لاإيصح : لأن توكيل الغير 
ببيع ملك نفسه لاجوز › وبعد اللحلط تتحقق ااوكالة فصحت الشركة . قال ( وشركة العنان 
تصح مع التفاضل ف المال ) إلا آنا لاتقتضى المساواة فیجوز ن یش رکا ئی عموم النجارات 
وق خصو صا وببعض ماله لاما تنىء عن الحبس » يقال : عن" الرجل إذا حبس » والعنين 
حبوس عن النساء » والعنان حبس الدابة عن بعض الإطلاق » فكأن شريك العنان حبس 
بعض ماله عن الشركة ›» أو حبس شريكه عن بعض التجارات نى ماله » وتعتبر قيمة رأس 
المالين الحتلفين يوم الشركة » لأنه إنما يستحق زيادة الربح بالشرط يوم الشركة › ويعتبر 
قيمنهما يوم الشراء ليعرف مقدار ملكهما نى المشترى » لأن حقهما ينتقل إلى المشترى 
بالشراء » ويعتبر قيمهما يوم القسمة أيضا › لأن عند القسمة يظهر الربح . قال ( وتصح 
مع التفاضل نى المال والتساوى ف الربح إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل ) وقال 
زفر : لاتصح المساواة فى المال والتفاورت ف الربح ولا على العكس > ولا جوز إلا آن 
کون الربح عل اوا المال » لأنه يۇدى إلى ربح مالم يضمن كالمفاوضة > ولا نه 
لايجوز اشراط الوضيعة هكذا فكذا الربح . ولنا قول على رضى الله عنه : : الربح على 
ما اشر ط التعاقدان » والوضيعة علىالمال . ولأن الربح كنا يستحق" بالمال يستحق بالعمل 
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وإذا تساويا ف الال وشرطا التفاوت ف البح والوضيعة فالربلح على ماشرط 
والوضيعة على قدأر المالين › وتلعقد على الوكالة » ولا تتعقد على الكفالة 
ولا تح فا لاتصح الوكالة به كالاحتطاب والإحايشاش » وما بجع كل 
واحد مهما فهو له ٠‏ فان أعانه الآحر فل أجر مثله › وَإن هلك الا لان 
أو أحدهما نى شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة . وإن اشترى 
احدأهلما ماله م هلك مال الآحر فالمششترى ليما على ماشرطا » وبجعم 
على صاحبه حه من لمر › وإن' هلك أحد الاين م اشترى 
أحد هما فالمشترى لصاحب الال حاص » 

كالمضارب » فان أحدها قد يكون أعرف بأمور التجارات وأهدى إل البياعات فلا بر ضی 
بالمساواة ( وإذا تساويا فى المال وشرطا التفاوت فى الربح والوضيعة › فالربح على ما شرطا 
والوضيعة على قدر المالين ) قال صلى الله عليه وسلم « الربح على ما شرطا والوضيعة على 
قدر المالين » من غير فصل » ولأنا جوزنا اشتراط زيادة الربح بقابلة العمل تقديرا . 
أما زيادة الوضيعة فلا وجه ما »> وصار كا إذا شرطا الوضيعة على الضارب فانه لاإيصح 
كذلك هنا . قال ( وتنعقد على الوكاله ) لما مر ( ولاتنعقد على الكفالة ) لأا إنما ثبتت 
فى المفاوضة قضية للمساواة ولا مساواة هنا . قال ( ولا تصح فيا لات سح الوكالة به 
كالاحتطاب والاحتشاش ) لأن الوكالة فى ذلك باطلة لأا مباحة » لأن الآحذ بملكه بدون 
التوكيل فيكون فاعلا لنفسه » ومن ذلك اجتناء المار من ال محبال والاصطياد وحفر المعادن 
وأخذ الملح وابلحص“ والكحل وغيرها من المباحات ( وماحعه كل واحد منهما فهو له ) 
دون صاحبه لأنه مباح سبقت يده عليه ر فان أعانه الآخحر فله أجر مثله ) بالغا ما بلغ لأن 
الشركة مى فسدت صارت إجارة فاسدة › ولو استآأجره فى ذلك بنصف الجموع كان له 
أجر المئل بالغا ما بلغ كذلك هنا . وقال أبويوسف : له أجر مثله لا يجاوز به نصف المن 
تحقيقا للفائدة › وهذه الشركة فاسدة . قال ( وإن هلك المالان أو أحدهما فى شركة العنان 
قبل الشراء بطلت الشركة ) أما إذا هلكا فلأن المعقود عليه المال وأنه يتعنن فيبا كالبة 
والوصية وقد هلك فيبطل العقد كالبيع › وأما إذا هلك أحدها فلأن الآخر ما رضى 
بشركة فى ماله إلا ليشركه فى ماله أيضا › وقد فاتت الشركة ف ‌المالك فيفوت الرضى 
فيبطل العقد . قال ( وإن اشترى أحدها اله م هلك مال الآخر فالمشتری بیہما على 
ما شرطا ) لانعقاد الشركة وقت الشراء ( ويرجع على صاحبه بحصته من المن ) لأنه اشترى 
له بالوكالة ونقد المن من ماله فيرجع عليه لما مر ( وإن هلك أحد المالين تم اشترى أحدهما 
فالمشترى لصاحب المال خاصة ) لأن الوكالة بطلت بهلاك أحد المالين كا تقدم فيكون 
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ولا يجوز أن بتلترطا لأحتدهما درام مسا من الرح ؛ ولشريك 
المنانر والفاوض أن" ينوكل ويبلضع وارب وبرع ويستااجر على 
الَمَلٍ » وهو مين ف الال . وشركة الصنائم : أن" بشلترك صانعان اتَفكَا 
فى الصنعة أو اختتلفا على أن يَقَبلا الأعلمال ويكون الكسب بيما فيجوز» 
ومایعقب ادها ترما » طالب كل“ واحدر مسا بالل وطالب 
بالأجر . 


مشتريا لنفسه خحاصة » وإن كانا نصا على الوكالة نىعقد الشركة كان المشترى بيما على 
ما شرطا وتكون شركة أملاك ء لأن الشركة بطلت لما بينا » والمشترى بحكم الوكالة المصرح 
بها لابمحكم الشركة المعقو دة فكانت شركة أملاك » ويرجع عليه بحصته من المن لما مر . 
قال ( ولا جوز أن بشتر طا لأحدهما دراهم مسماة من الربح ) لأنه قل لايربح ما ميا أو يربح 
ذلك لاغير فتبطل الشركة فكان شرطا مبطلا للشركة فلا جوز . قال ( ولشرياك العنان 
والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب و يودع ويستأجر على العمل ) لأن كل ذلك من 
أفعال التجار ( وهو أمين فى المال ) لأنه قبضه من المالك باذنه وليس له أن يشارك › لأن 
الشىء لايستتبع مثله » فلو شارك المغاوض عنانا جاز عليهما لأنه دون المغاوضة › ولو 
فاوضه جاز بإذن شریکه › فان لم بأذن ينعقد عئانا لأن الشىء لايستتبع مثله » فإذا أجاز 
المغاوضة كانت شركة مبتدأة وإلا فهسى عنان لأنه لابد له من الاستعانة بغيره وهذا دونه 
فيجوز كالمضارب له أن يوكل وليس له أن يضارب . قال ( وشركة الصنائم ) وتسمى 
شركة التقبل » وهى ( أن يشترك صانعان اتفقا نى الصنعة أو اختلفا على أن يتقبلا الأعال 
ويكون الكسب بيهما فيجوز ) وقال زفر : لامجوز مع اختلاف العمل لأن الشركة تنى 
عن اللحلطة ولا اختلاط مع الاختلاف . ولنا أنها شركة فى ضبان العمل وفيا يستفاد به وهو 
الأجر لاى نفس العمل » والوكالة فيه مكنة › لأن ما يتقبل كل واحد مهما من العمل فهو 
آصيل فى نصفه وكيل نى نصفه › وبذلك تتحقق الشركة ؛ ولو استويا فى العمل وتفاضلا 
فى المال جاز أيضا » لأن الأجرة بدل عملهما › وأنهما يتفاوتان فيكون أحدها أجود علا 
وأحسن صناعة فيجوز ؛ والقياس أن لامجوز لأنه يو دى إلى ربح مالم يضمن » لأن الضان 
بقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح مالم يضمن . قلنا المأخوذ هنا ليس بربح » لأن الربح 
يقتضى الجانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة » لأن رأس المال هو العمل والربح مال 
فکان بدل العمل على ما بینا . قال ( وما یتقبله أحدھما یاز مهما فیطااب کل واحد مہما 
بالعمل ويطاب بالأجر ) استحسانا . والقياس أنه لايازم شريكه » لأن ذلك مقتضى 
المغاوضة والشركة هنا مطلقة ؛ وجه الاستحسان أن هذه الشركة تقتضى الضان حى كان 

الاتار ااك . 
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وشركة الوجوم جادزة › رهی أن" بشتركا على أن ريا بوجوهها 
ويتبيعا » واتنعقد عى الوكالة ؛ وان" رطا أن" المعلترى بيلبما فالربح 
كذكك » ولا جوز الزيادة فيه ؛ وان" اشت ركا ولأحَد هما بغل وللاحر 
راوبة" بستنى الاء لاتصح › والكسلب العامل » وعليه أجرة بل الآحر 
اأراويته ؛ والرّبح نى الركة الفاسدة على تدر الل يطلل شرط الزياد قر 
وإذا مات أحَدٌ الريكين » أو تليق“ بدا الحرب مرتداا طت الشركة › 
ولیس لأحد الشريكين أن دى زكاة مال الآحر إلا بإذانه › فان" 
اذز كل" واحد متا لماحم فادایا متا غتي ن كنل واد متا تعيب 
صاحبه > وان" آدبا متعاقبا ضمن الئانی للأول علم بأدائه أو ٤‏ يعم : 
مايتقبله كل واحد مهما مضمونا على الآحرء ويستوجب الأجر ما تقبله شريكه فكان كالمفاو ضة 
ى ضبان الأعمال والمطالبة بالأبدال . قال ( وشركة الوجوه جاثزة ) وتسمى شركة المغاليس 
( وهى أن يشتركا على أن يشريا بوجوههما ويبيعا ) ميت بذلك لأن الشراء بالنسيئة إنما 
يكون لمن له وجاهة عند الناس › والتعامل بذلك جاثزبين الناس من غيرنكير . قال ( وتنعقد 
على الوكالة ) لأن التصرّف على الغير إنما جوز بوكالته إذ لاولاية عليه وهذا عند الإطلاق »> 
ولو شرط الكفالة أبضا جاز وتكون مفاوضة لأنه بمكن نحقيق ذلك › لكن عند الإطلاق 
بصرف إلى العنان لأنه أدنى . قال ر وإن شرطا أن المشترى بيهما فالربح كذلك › ولا تجوز 
الزيادة فيه ) لأن استحقاتق الربح بالضان › والضان يتبع الك فال مشرى فيتقدر بقدره . 
قال ( وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآحر راوية يستى الماء لاإيصح › والكسب للعامل ) 
لأن الماء مباح وأخذه لايستفاد بالوكالة وقد تقدم ( وعليه أجرة يغل الآخر أو راويته ) 
لأنه قد انتفع بعلك الغير بعقد فاسد فيلز مه أجرته . قال ( والربح فى الشركة الفاسدة على قدر 
المسال ويبطل شرط الزيادة ) لأن الربح تبع لرأس المال فيتبعه فى الملكية › والزيادة إغا 
تستحق" بالشرط وقد بطل . قال ( وإذا مات أحد الشريكين أو لحت بدار الحرب مرتدا 
بطلت الشركة ) لتضمنما الوكالة » وهى تبطل بذلك على ما مر . قال( وليس لأحد الشريكين 
أن دى زكاة مال الآحر إلا باذنه ) لأن ذلك ليس بداخحل فى الشركة لأنه ليس من 
التجارة ( فإن أذن كل" واحد مهما لصاحبه فأدّيا معا ضمن كل واحد ممما نصيب 
صاحبه » وإن ادا متعاقبا ضمن الثانى للأوّل عل بأداثه أو م يعم ) عند 2 حافة رحه 
لله » وعنه إن لم يعلم لايضمن وهو قوهما > لأنه مأمور بالدفع إلى الفقير وقد فعل . وله 
أنه مأمور بالدفع إليه زكاة › والمدفوع لم يقع زكاة فكان مالفا » ولأن. أمه بأداء رجه 
عن العهدة ولم يوجد فكان مالفا فيضمن › والته أعلم . 


TS 


المضارب شريك رب الال قالربلح ورأس” مالم الفرْب ى الأزض ٠ء‏ فإذ) 
سلم زاس المال إليه فهو أمانة” › فاذًَا تمرف فية فهو وکیل" ( 


کتاب المضارية 


وهى مفاعلة من الضرب » وهو السر ف الأرض > قال الله تعالى ؛ وإذا ضربم 
ف الأرض - الآية » وسمى هذا النوع من التصرآف مضاربة لأن فائدته وهو الربح لاتحصل 
غالبا إلا بالضرب ف الأرض > وهى بلغة الحجاز مقارضة »› وإنما احار نا المضاربة لموافقته 
نص القرآن › وهو قوله تعالی - وآحرون یضربون نی الأرض بیتغون من فضل اللہ - 
أى يسافرون للتجارة » وهو عقد مشروع بالآية وبالسنة » وهو ما روى أن العباس كان 
يدفع ماله مضاربة > ویشرط على مضاربه أن لايسلك به محرا ون لایزل وادیا ولا 
يشر ی به ذات کبد رطبة (۱) فان فعل ذلك ضمن > فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسام فاستحسنه وأجازه > وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملونه فاقرّهم عليه ٠‏ 
وعن تمر رضی لله عنه أنه دفع مال اليتم مضاربة وعليه الإحماع > ولأن للناس حاجة إلى 
ذلك لأن مهم الغ الغى عن التصرفات > والفقير الذكى العارف بأنواع التجارات »› 
فست الحاجة إلى شرعيته تحصيلا لمصلحنا . وتنعقد بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة 
أو مقارضة أو معاملة » أو حذ هذا المال وال فيه على أن لك نصف الربح أو ثلله › 
أو قال : حذ هذه الألف واعمل بها بالنصف أوبالفلث استحسانا > لأن البيع والشراء صار 
مذكورا بذ كر العمل » والنصف مى ذكر عقيب البيع والشراء يراد به النصف من الربح 
عرفا وأنه كالمشروط › ولو قال : خذ هذا المال بالنصف كان مضاربة استحسانا علد 
بالعرف . وشرائطها خسة : أحدها آنا لاتجوز إلا بالنقدين . الثانى : إعلام رأس المال عند 
العقد » إما بالإشارة أو بالتسمية > ويكون مسلما إلى المضارب . اثالث : أن يكون الربح 
شاعا بيمما . الرايع : إعلام قدر الربح لكل" واحد مما . اللمامس : أن يكون المشروط ` 
المضارب من الربح » حى لو شرطه من رأس المال أو مهما فسدت على ما بأتيك إِنْ شاء 
الله تعالى ٠,‏ 
قال ( المضارب شريك رب المال ف إالربح › ورأس ماله الضرب نى الأرض ) لأنه 
لو م یکن شریکه ف الربح لايكون مضاربة على مانبينه إن شاءاالله . قال ( فإذا سلم رأس 
المال إليه فهو أمانة ) لأنه قبضه بإذن المالك ( فاذا تصرف فيه فهو وكيل ) لأنه تمرف 

(۱) قوله كبد رطبة : المراد با المراشى . 


٣١٢ 


فإذا ر بح صاز شریکا ٤‏ فؤن" شرط الربح e‏ (ف) › وإن 
شط لب الال فهو بضاعة" > وإذافسدات لار ت إن فاسد ة" ْ 
ذا حالف صا غاصبا › ولا تصح إلا أن" کون رح اا فن 
شرٍط لأحَد هما a EE‏ فسدت › والربح لرب المال > و للمضارب 
أجرٌ مله › و اتراو الوضيعة على المضتارب باطل» ولا بد أن" يكون الال 
ne‏ ا ات أن يیع وبعلترئ بالنقد والنسيئة 
وی وکل ويسافرَ ويبلضع ( ولا يُضتارب إل باذن_ رب المالر 1 بقوله . 
اعمل" برأيك 3 
فیه بأمره ( فاذا ربح صار شریکا ) لأنه ملك جزءا من الربح (:فإن شرط الربح للمضارب 
فهو قرض ). لأن كل ربج لايعلك إلا بعلك رأس المال › فلما شرط له جميع الربح فقد 
ملکهٴ راس المال » م قوله مضاربة شرط لردّه فيكون قرضا ( وإن شرط لرب المال 
قهوبضاعة ) هذا معناها عرقا وشرعا ( وإذا فسدت المضاربة فهى إجارة فاسدة ) لأنه 
عمل له بأجر مجهول فيستحق" أجر مثله لما مر ( وإذا حالف صار غاصبا) لأنه تصرف 
فی ملك الغیر بغیر رضاہ فکان غاصبا » ولا تصح إلا يما تصح به الشركة . قال ( ولا تصح 
إلا أن یکون الربح بيہما مشاعا > فان شرط لأحدھا دراهم مسماة فسدت ) لما مر 
ى الشركة › وكذا كل شرط يوجب ال لحهالة ى الربح يفسدها لاختلال المقصود ( والربح 
لرب المال ) لأن الربح تبع للمال لأنه ماو ( وللمضارب أجر مثله ) لأا فسدت ولا 
يتجاوز به المسمى عند أى يوسف » وهو نظير مام فى الشركة الفاسدة »> وهكذا كل _ 
وت لاتصح فيه المضاربة . وجب الأجرة وإن م يعمل لأن الأجير بستحق" الأجرة 
م نفسه وقد سام . وعن آی یوسف أنه لايستحق" حی ير بح كالصحيحة > والمال 
أمانة كالصجحيحة > أو لأنه أجير خاص “ . قال ( واشتراط الوضيعة على المضارب باطل ) 
لماروي عن على رضى الله عنه آنه قال : الربح على مااشترطوا عليه » والوضيعة على المال 
ولأنه تصرف فيه بأمره فصار کال وکیل e‏ يكون المال مننلما إلى المضارب) 
لأنه لايقدر على العمل إلا باليد » فيجب أن خلص يده فيه وتنقطع عنه يد رب المال . 
قال ( وللمضارب أن ببیع ویشری بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع ) وأصله أن 
المضارب مأمور بالتجارة » فيدحل تحث الإذن كل ماهو تجارة أو ما لابد للقجارة منه : 
كالبيع والشراء والباق من أعال التجارة » وكذلك الإيداع ولأنها دون المضاربة فيدخل 
تحت الأمر . قال ( ولا يضارب إلا باذن رب المال » أو بقوله : اعمل برأبك ) لأن الثى ء 
لايستتيع مثله لأستواما فى القوة فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض ٠‏ إلا أنه ليس 
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ولیس ل أن" يتعدىالبلد والسلعة والمعامل اذى عه رب اال › ون 
وقت حا وتا طت ضيه ؛ ولس ت ان بروج عند ولا ئ“ من" مالر 
) المضارية > ولا یشترۍ من عق على رب الال » ا 
له الإقراض لأن الإطلاق فيا هو من أمور التجارة لاغير . قال ( وليس له آن يتعدّى البلد 
والسلعة والمعامل الذى عينه رد المال ) لما روينا من حديث العباس رضى الله عنهة . وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه دفع المال مضاربة وقال : لاتسلف مالنا فى الحيوان › ولألها 
وكالة > وى التخصيص فائدة فیتخصص » ولو خالفه کان مشتریا لنفسه وره له › لاله 
لما حالف صإر غاصبا فأحذ حك الغصب » ثم قيل يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود 
امحالفة » وقيل لايضمن مالم يشر لاحمال عوده إلى البلد قبل الشراء > فاذا عاد زال الضان 
وصار مضاربة على حاله بالعقد الأول كالمودع إذا خالف م عاد. 
والمضاربة نوعان : عامة » وخاصة . فالعامة نوعان : أحدهما أن يدفع المال إليه 
مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك » فيملك جميع التصرّفات الى يتاج إليبا ى ‌التجارة ويدخل 
فيه الرهن والار مان والاستفجار والحط بالعيب والاحتيال بعال المضاربة » وكل مايعمله 
التجار غير التبرّعات والمضاربة والشركة واللحلط والاستدانة على المضارىة» وقد مر الوجه 
فيه . والثانى أن بقول له : امل برأيك» فيجوز له ماذ كرنا من التصرّفات والمضاربة والشركة 
واللحلط لأن ذلك ما يفعله الاجار ٠‏ وليس له الإقراض والتبرّعات لأنه ليس من التجارة. 
فلا يتناوله الأمر . واللحاصة ثلاثة أنواع :. أحدها أن بخصه ببلد فيقول : على أن تعمل 
بالكوفة أو بالبصرة . والانى أن خصه بشخص بعينه بأن يقول : على أن تبيع من فلان 
وتشار ی منه ». فلا جوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد بلحواز وثوقه به فى المعاملاث . 
الثالث آن خصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له : على أن تعمل به مضاربة ف البرّ 
أو فى الطعام أو ق الصرف ونحوه » وى كل" ذلك یتقید بأمره ولا جوز له غخالفته لأنه مقید 
وقد مر الوجه فيه › ولو قال : على أن تعمل بسوق الكوفة فعمل فى موضع آخر مہا جاز 
لأن أما كن المصر كلها سواء فى السفر والنقد والأمن ءولؤ قال : لاتعمل إلا نىسوق فعمل 
ى غيره ضمن لأنه صرح بالى ؛ ولو دفع المال مضاربة فى الكوفة على أن يشترى من 
أهلها فاشتری من غير فيا جاز لأن المقصود المكان عرفا ؛ وكذلك لو دفعه مضاربة 
ى الصرف على أن يشترىمن الصيارفة ویبیعهم فاشتری من غير جاز الأن الراد انوع 
عرفا . قال ( وإن وقت ت هما وقتا بطلت بعضيه ) لان التو قيت مقيد وهو وکیل فیتقید با وقته 
کالتقیید بالنوع والبلكد. . قال ( ولیس له آن يزوج عبدا ولا أمة a‏ 
على اللخلاف الذى مر ى المأذون . قال ( ولاایشتری من بعتق على رب المال ) لأنه يعتق 
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فان" قعل ضتمنة » لاهن" عق عليه إن كان ى الال ربح » فان م يكن" 
س صا و 


ف الال ربح فاششترى من" يعتق عليه صح البيع › فان ربح عق تصيبه 
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ويسلعى لبد فى قيمة تصيب رب الال ؛ فو دقع إليه الال ملضاربة“ 
وقال : مارزق اق بيْتنا نصفان وأذن له ف الداقع_ مضاربة » ققح إلى 
آر باللث فتنصف البح لرَب الال بالشرط › ولسدس” للأول » ولفلث 


e 


اللشانی » وان دافم الأول إلى الئان الصف فلا شىء له › ون دغه على أن 

o6 ۰‏ ت ص ره ص 0“ ة ص ow‏ صرت © یلص 
اللشانی الثلتين ضمن الأول اللشالى قدر السداسِ من. الر بح ؛ ولو قال : 
ما رزقك اله لى نطف فا رط للئانى فهو له ٠‏ والباق بين رب الال 
والمضار ب الأول نصفان 4 


عليه فتبطل المضاربة › وهو إنما وكله بالتصرأف ق المال لابابطال العقد ( فان فعل ضمنه ) 
معناه صار مشتريا لنفسه فيضمن المن كالوكيل بالشراء إذا حالف . قال ( ولا من يعتق 
عليه إن كان نى المال ربح ) لأنه بعلك نصيبه فيعتق عليه فيفسد الباى أو يعتق فيمتنع 
التصرف فيه › فان اشتراه كان مشتريا لنفسه فيضمن المن لأنه أدّاه من مال الغير . قال 
( فانم يكن فى المال ربح فاشترى من يعتتق عليه صح البيع ) لعدم المانع ( فإن ربح عتق 
نصيبه ) لأنه ملك قريبه ولا ضان عليه لأنه عتق بالربح لابصنعه ر ويسم العبد ف قيمة 
نصيب رب المال ) لأن ماليته صارت عبوسة عنده فيسعى كالعبد الموروث إذا عتق على 
أحد الورثة يسمى فى نصيب الباقين . قال ر فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق 
لله بيننا نصفان وأذن له نى الدفع مضاربة › فدفع إلى آحر بالثلكث فنصف الربح لرب 
المال بالشرط » والسدس للأوّل ؛ والثلث للثانى ) لأنه لما شرط رب المال لنفسه النصف 
بى النصف للمضارب › فلما شرط الثلث للثانى انصرف تصرّفه إلى نصيبه فيبى له السدس 
وبطیب له کأجیر اللیاط ( وإن دفع الأول إلى الثانی بالنصف فلا شیء له ) لأنه جعل 
نصفه للثانى فلم ببق له شىء › كن استأجره للحياطة ثوب بدره فاستأجر غيره ليخيطه 
بدره ( وإن دفعه على أن للثانى الثلثين ضمن الأول للثانى قدر السدس من الربح ) لأنه 
ضمن للثانى ثلى الربح وبعضه وهو النصف ملكه وبعضه وهو السدس ملك رب المال فلا ينفذ 
لأنه إبطال ملك الغير لكن التسمية صحيحة لكو نها معلومة فى عقد بملكه » وقد ضمن له 
السلامة فيلزمه الوفاء > وصار كن استأجر خياطا للحياطة ثوب بدره فاستأجر اللياط غيره 
لیخیطه بدرهی ونصف ( ولو قال : ما رزقك الله فلی نصفه › فا شرطه للثانی فهو له ) عملا 
بالشرط لأنه ملكه من جهة رب المال ( والباق بين رب المال والمضارب الأول نصفان ) 


وولو قال : على أن مارزق الله بيتنا نصفان فدفعة إلى حر بالتعلْف فَدفى” 
الئانی إلى ثالث الث فالتصف لرب الال » وللئالث الث » و للشانی السد * 
و شی للأوّل ¢ 


لأن رب المال جعل لنفسه نصف مارزقه الله › وإنما رزقه نصف الربح فیکون بیہما 
نصفان ؛ وكذلك إذا قال ؛ ماربحت أو كسبت أو رزقت أو ما كان لك فيه من فضل 
آو ربح فھو بیننا نصفان › فانه ینطلق إلى ما بعد ماشرط للثانی لما بینا ( ولو قال : على ان“ 
ما رزق الله بيننا نصفان فدقعه إلى آلحر بالنصف فدفعه الثانى إلى ثالث بالثلث فالنصف 
لرب المال » وللثالث الثلث ٠‏ وللثانى السدس ولا شىء الأول ر لأنه لما شرط النصف 
لای وانصرف إلى نصیبه لما بینا فلم ببق له شی ء والباقی على ما شرطاه لما بينا . وإذا م يؤذن 
للمضارب ف الدفع مضاربة غدفعه إلى غيره مضاربة ضمن عند زفر لوجود الخالفة › 
وقالا : لايضمن مالم يعمل لأن الدفع لايتقرر مضاربة إلا بالعمل › وقال أبوحنيفة : 
لايضمن مالم يربح لما بينا فى أوّل الباب أن الدفع قبل العمل أمانة وبعد العمل مباضعة وهو 
ملك ذلك ٠‏ فإذا ربح صار شریکا ی المال فیضمن کا إذا خلط بال آخر و لا ضیان على 
الثانی لأن فعله بضاف إلى الأول ٠‏ لأنه هو الذى أثبت له ولاية التصرّف » فان اسبلكه 
الثانى فالضمان على الأول خاصة » وعندهما يضمن الثانى وهو نظير مودع المودع » والأشهر 
أنه خير ههنا فيضمن أيهما شاء الأول لما بينا والثانى لإبطاله حق رب المال فكان متعديا 
ىحقه » ولو كانت المضاربة فاسدة لاضان عليه لأن الثانى أجير فيه › وله أجر مثله فلا 
یکون شریکا > ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة بالنصف وقال : اعملا برأيكها » أو م 
بقل فليس لأحدها أن ينفرد لأن التجار ة بحتاج فيبا إلى الرأى » فان عمل أحدها بنصف 
امال بغير أمر صاحبه ضمن النصق » وإن عمل بأمر الآحر لم يضمن لأنه كالوكيل عنه › 
وما ربح نصفه لرب المال ونصفه بيهما نصفان . 


فصلل 
ونفقة المضارب ف مال المضارية ما دام فی سفره حى یعود إلى مصره › وإن کان 
ما دون مدة السفر إذا كان لاببيت بأهله » وإن كان بيت فلا نفقة له » وكذا لانفقة له 
ما دام ى مصره » لأن النفقة جزاء الاحتباس » فاذا كان فى مصره لايكون محتبسا فالمضاربة 
وف السفر يكون متبسا فا › وإذا اخذ مصرا آخحر دارا أو تروج به فهو کصره ونفقته 
فى الحاجة الدارة كالطعام والشراب والكسوة وفراش النوم ودابة الركوب وعلفها ومن 
يطخ له ويغسل ثيابه وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب » ونجب نفقة مثله بالمعروف 
ونفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه ى ‌المال » وتحتسب النفقة من الربح › فان لم يكن 


CTE 


وتبطل المضاربة : موت المضارب > وبموت رب الال . وبردة رب 
الال ¢ ولحاقه مرتد ا ؛ و تبطل' بر دة المضار ب > و عرزل بعزله 
مام بعتم ؛ فلو باع واشترى بعد العزّل قبل العم نف » فؤن علم 
بالعرل ولال من جنس راس الال ع يز له" أن" يتصرف فيم » إن 
کان حلاف جنسه فل أن" يبيعه حى يصير من" جتسه › وإذا اف رقا وف 
الال ديون ويس فيه ربح و كل رب الال على اقتضاا » إن كان فبيدر 
ربح أ جير على اقتضاا > وما هلك من" مال المضاربة فن ارح › فان اد 
ف ۴ أسِ الال . 

فن راس المال ؛ ولو آنفق من مال نفسه أو. استدان لنفقته رجع ئی مال المضاربة ۽ ولو 
ضارب لر جلين فنفقته على قدر المالين » ولو كان أحد المالين بضاعة فاب محميع علىالمضاربة 
لأن السفر واقع هما › ولو كانت المضاربة فاسدة لانفقة للمضارب لأنه أجير ونفقة الأجير 
على نفسه . قال ( وتبطل المضاربة بعوت المضارب وبموت رب المال ) لأنمها وكالة ونا 
تبطل بالموت لا مر . قال ( وبردّة رب المال ولحاقه مرتدا ) لأنه موت حكا على ماعرف 
( ولاتبطل بردّّة المضارب ) لأن ملك رب المال باق › وعبارة المرتد معتبرة . قالى 
( ولا ینعزل بعزله مام یعلم ) کالوکیل ( فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلى نف ) لبقاء 
لوكالة ( فإن على بالعزل والمال من جنس رأس المال م يز له آن يتصرف فيه ) لأنه صار 
أجنبيا بالعزل ولاضرر عليه فى ذلك ( وإن کان خلاف جنسه فله آن یبیعه حى يصير من 
جنسه ) لگن له حقا فى الربح > وهو عا يظهر إذا علم رأس المال 1 وإنما يعلى إذا نض )١(‏ 
ونما ينض بالبيع > فاذا نض" لايتصرف فيه ›» وموت أحدهما ولاقه بدار الحرب 
كالعزل . قال ( وإذا افترقا وى المال ديون وليس فيه ربح وكل رب المال على اقتضامما ) 
لأنه وكيل متبرع بالعمل فلا يلزمه الاقتضاء إلا أنه لما كان عاقدا والحقو ق ترجع إليه 
فلا بد من وكالته ( وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضاتُها ) لأن الربح باز لة الأجرة فكان 
أجيرا فيجب عليه تام العمل . قال ( وما هلك من مال المضاربة فن الربح ) لأنه تبع كالعفو 
فى باب الزكاة ( فإن زاد فن رأس المال ) لأن المضارب أمين فلا ضبان عليه» فان اقتما 
الربح والمضاربة الها تم هلك المال أو بعضه رجع ى الربح حى يستوق رأس المال» 
لأن الر بح فضل على رأس المال » ولا يعرف الفضل إلا بعد سلامة رأس المال فلا يصح 
قسمته فينصرف اللاك إليه لما بينا » ويبتدأً أولا برأس المال ثم بالنفقة م بالربح الم 
فالأهم ؛ ولو فسخه المضاربة تم اقتا الربح م عقدا المضاربة فهللك رأس المال لم يراد ا 


. قوله نض » بفتح النون وتشديد الضاد المفتوحة : أى صار نقدا‎ )١( 
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وهی أمانة ذا لكت من" غر تعد يقلن + وله أن تصفتفلهه 
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ب بنفسه ( وهن ى عياله وان" E e‏ 


الربح » لأن هذه المضاربة جديدة » والأولى قد اننهت فانہى حكها »> ولو مر المضارب 

على السلطان فاخذ منه شیئا کرها لاضان .عليه » وإن دفع إلیه شیا لیک عنه ضمن » 

لأنه ليس من أمور التجارة > وكذلك إذا أراد العاشر أن يأخذ منه العشر فصالحه المضارب 
بثىء من المال حى كف عنه ضمن » والله عر وجل أعل . 


كتاب الو دبعة 


وهى مشتقة من الودع وهو ارك » يقال : دع هذا : أى اتركه ؛ ومنه الموادعة 
ف الحرب : أ آن ترك کل واحد من الفریقین الحرب > وقال عليه الصلاة والسلام 
ينين قوم عن ودغهم ابلحماعات أو ليختمن" على قلوبهم ثم ليكتين من الغافلين » أى 
ترکهم ابلحماعات . ومنه الوداع » لأن كل واحد مهما يترك صاحبه ويفارقه » أوهى من 
الحفظ » قال عليه الصلاه والسلام ى حديث وداع المسافر « استودع الله دينك وأمانتك » 
أى استحفظ الله : أى اطلب منه حفظهما » فكأن الوديعة تارك عند المودع الحفظ > 
ولمذا لايودع عادة إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة . وهو عقد مشروع أمانة لاغرامة › 
قال عليه الصلاة والسلام « ليس على المستودع غير ا مغل ضمان » ولا على المستعير غير المغل 
ضان » وجب حفظها على المودع إذا قبلها لأنه ازم الحفظ بالعقد » والوديعة تارة تكون 
بصربح الإ يجاب والقبول وتارة بالدلالة » فالصريح قوله أودعتك وقول الآحر قبلت »› 
ولايم ى حق المفظ إلا بذلك » ويم بالإيجاب وحده فىحق" الأمانة »> حتى لو قال 
للغاصب أو دعتك الغصوب برى عن الضمان وإن م يقبل » لأن صيرورة المال أمانة حكر 
يزم صاحب المال لاغير فيثبت به وحده ؛ فما وجوب الحفظ فيلزم المودع فلا بد من 
فبوله > والدلالة إذا وضع عنده متاعا ولم يل شيئا » أو قال هذا وديعة عندلك وسكت الآلحر 
صار مودعا حى لو غاب المالك م غاب الاخر فضاع ضمن » لأنه إيداع وقبول عرفا . 

قال ( وهی آمانة إذا هلكت من غير تعد م يضمن ). لأنه لو وجب الضان لامتنع الناس 
ن قبوها وفيه من الفساد ما لاحى › ولما روينا من الحديث . قال ( وله أن عحفظها بنفسه 
رمن ىعياله وإن لماه ) لأنه التزم أن بحفظها با بحفظ به ماله > وذلك بالحرز واليد . 


١‏ س 
f )‏ م ا أن 3 0“ 3 ۱ یره" إلا أن" تاف الحريق ف ٣‏ إلى جاره 
أو الغرق فبلقيما إلى سفينة أ رى » فإن" حاتطها برها حى لاتكير 
ضما » وكذاإن أنفق بعضها م رد عوضه ولط بالباق » إن اخلط 


0e سے‎ 


٠#‏ 22 ي“ ق 
حر صبعه فهو شريك 6 


0 
e 


أما الحرز فداره ومنزله وحانوته » سواء كان ملكا له أو إجارة أو إعارة . وأما اليد فيده 
وزوجته وزوجها وأمته وعبده وأجیره.اللحاص وولده الکبیر إن کان ف‌عیاله على ما مر 
ف الرهن » ولأن المودع رضى بذلك لأنه يعلم أن المودع لايد له من اللحروج لعاشه وأداء 
فرائضه > ولا عکنه استصحاب الودیعة معه فیترکها ی منز له عند من ف‌عیاله فلم یکن له 
بد من ذلك » ومذا لایصح نيه لوقال لاتدفعها لل شخص عینه من‌عپاله من لابد له منه › 
فان لم یکن له عیال سواه لے يضمن › وان کان له سواه يضمن لان من العيال من لايۇ تمن 
على الما . قال ( ولیس له آن بحفظها بغيره ) لأنه ما رضى بحفظ غير › فان الناس 
يتفاو تون ى !لأمانات وصار كالوكيل والمضارب لیس له أن يوكل ولا يضارب لما تقدم 
أن الشى ء لايتضمن مثله . قال ( إلا أن بخاف الحريق فيسلمها إلى جاره › أو الغرق فيلقيها 
إلى سفينة أخرى ) لأن الحفظ تعين بذلك › لكن لايصدّّق عليه إلا ببينة لأنه يدعى سببا 
لإسقاط الضان فيحتاج إلى بينة . قال ( فان خلطها بغيرها حى لاتتميز ضما ) عند 
أى حنيفة م لاسبيل للمودع عليا واللحلط على وجوه : أحدها احنس بانس كالحنطة 
بالحنطة » والشعير بالشعير > والدراهم البيض بالبيض » والسود بالسود . والثانی خلط 
ابحنس بغيره كالئنطة بالشعير » واللحل بالزيت ونحوهما . والثالث خلط المائع بجنسه ؛ 
فعند أنى حنيفة هو استهلاك فى الوجوه كلها فيضمما وينقطع حق المودع عا » وعندهما 
كذلك ى الوجه الثانى › لأنه اسهلاك صورة ومعى ؛ والأوّل عندهما إن شاء شاركه 
فیا » ون شاء ضمنه › لأنه إن تعذر أخذ عین حقه لم یتعذارالمعی فکان استہلاکا من 
وجه دون وجه فیختار أيهما شاء . وأما الثالث فعند ألى يوسف عل الأقل تبعا للا كر 
اعتبارا للغالب . وعند عحمد هو شرکة بیہما کل خال لأن ابحنس لایغلب ابحنس عنده 
على ما عرف من أصله فق الرضاع > وخلط الدراهم بالدراهم > والدنانير بالدنانير إذابة 
من الوجه القالث » لأنه يصير ماثعا بالإذابة . وجه قول أى حنيفة أنه اسنهلاك من كل 
وجه اتعذ ر وصوله إلى عين حقه › والقسمة مرتبة على الشركة فلا تكون موب ها > فلو 
آبراً المودع الحالط برى أصلا » وعندهما يرأ من الضان فتتعين الشركة فى الخلوط ( وكذا 
إن أنفق بعضها م رد عونصه وخلطه بالباق ) فهو اسبلاك على الوجه الذى بينا . قال ( ولو 
اختلط بغير صنعه فهو شريك ) بالاتفاق لأنه لاصنع له فيه فلا ضبان عليه فتتعين الشركة. 


¥ 


ولو تعداّى فيا بالر كوب آو الس أو الاسعخدام أو أودعها ثم زال“ 
ادى )فمن ؛ ولو أودعها قهلكت عند ألانى فالضان” على الأول (سي) 
فان طلہا صاحها قجحدها م“ عاد اعرف ضمن ؛ وللمودع أن يسافر 
بالوديعة » وإن" كان ها حمل" ومنونة" ما م يبه إذا كان الطريق آمنا › 
ولو أودّعا عند رجلٍ مکیلا أو موزونا م حضر أحداهما بطب نتصيبه 
يمر بالداقع إليلهم ما م ضر الح 

قال ( ولو تعدى فيا بالركوب أو اللبس أو الاستخدام أو أودعها م زال التعدى لم يضمن) 
لزوال الموجب للضان » ويد الأمانة باقية بإطلاق الأمر الأول لأنه لم ير تفع من جهة صاحب 
ا حى لكن ارتفع حكله لوجود ما.ينافيه م زال المناف فعاد حك الامر الأول ( ولو أودعها 
فهلكت عند الثانى فالضان على الأول ) خحاصة . وقالا : يضمن أهما شاء › لأن الأول 
حالف لما بينا » والثانى تعدّى حيث قبض ملك غير ه بغير أمره » فإن ضمن الأول لاير جع 
عل الثانی لأنه ملکه بالض‌ان مستندا فیکون مودعا ملکه » وإن ضمن الثانی رجع على الأول 
لأنه إنما لحقه ذلك سببه . ولأنى حنيفة أن التفريط إنما جرى من الأول › لأن جرد الدفع 
لايوجب الضان حى لو هلكت والاأوّل حاضر لايضمن »› فاذا غاب الأول فقد ترك 
الحفظ فیضمن والثانی لم بترك . قال ( فان طلبہا صاحبہا فجحدها م عاد اعرف ضمن ) 
لأن بالطلب ارتفع عقد الوديعة فصارغاصبا بعده » وبالاعتراف بعد ذلك لم يوجد الرد إلى 
ناثب المالك بحلاف مسئلة الخالفة تم المرافقة » لأن يد الوديعة لم ترتفع فوجد الردً إلى يد 
النائب › ولو جحدها عند غيرالمالك لم يضمن . وقال زفر : يضمن لأنه جحد الوديعة , 
ولنا أنه من باب الحفظ لما فيه من قطع الأطماع عا » ولأنه ربجا بخاف عليما من جحدها 
عنده » وهذا ا مى معدوم إذا جحدها عند المالك »› فان جحدها م جاء بها فقال له صاحبما 
دعها وديعة عندك فهلكت » فان أمكنه أخذها فلم يأخذها لم يضمن لأنه إيداع جدید کأنه 
أخذها م أودعها » وإن لم بمكنه أخذها ضمن لأنه لم يم الرد . قال ( وللمودع أن يسافر 
بالوديعة وإن كان ها حمل ومثونة مالم يبه إذا كان الطريق آمنا ) لإطلاق الأمر › و الغالب 
السلامة إذا كان الطريق آمنا » وهذا بملكه الوصى والأب › لاف الركوب فى البحر › 
لأن الخالب فيه العطب . وقالا : ليس له ذلك إلا إذا كان له حمل ومثونة › لأن الظاهر 
عدم الرضا لما يلزمه من مثونة الحمل . قلنا يلزمه ذلك ضرورة امتثال أمره › فلا اعتبار 
به سما إذا كان من أهل العمود › ولا بد له من رحلة الشتاء والصيف . قال ( ولو أودعا 
عند رجل مکیلا أوموزونا م حضر أحدهما يطلب نصيبه لم ومر بالدفع إليه مام محضر 
الأاخر ) وقالا : يدفع إليه نصببه لأنه سلمه إليه فيومر بالدفع إليه عند الطلب لأنه ملكه 
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فان" قال المودع أمرّتنى أن" أد"قعها إلى فلان وكتابه المالك ضمن إلا أن“ 


بقے اة على ذلك أو ينكل امالك عن امون ؛ دلو أودع عند رجليين 
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شيشا مايقسم اتسا وحفظ كلل متبلما نطف ٠‏ وَإن' كان لايقلم حفظه 


أحدهما بار الآحر ؛ ولو قال“ احلفظها فى هذا الست قحفظها فى بيت 
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الوديعة إلى 
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اح ف الد ار 1 يضمن › ولو خالفه فى الد ار ضّمن › ولو رد 
دار مالکها و يسلنها اليه ضمن . 


حى كان له أخذه كالدين المشترك › وله أن نصيبه نى المشاع ولا بمكن دفعه إليه › لأن 
الدفع بقع ى المعين وهو غير المشاع ؛ وإذا لم كن دفعه ليه كيف يومر به ›» وولاية 
الأحذ لاتقتضى جواز الدفع . ألا ترى أن المديون لو كان له وديعة عند رجل من جنس 
الدين فلرب الدين أخذها › ولا مجو زللمو ع الدفع إليه . وأما الدين المشترك فلانه يوديه 
المديون س مال نفسه لما عرف » ولا اعتبار بضرر الحاضر لأنه لحقه بصنعه حيث أودعه 
مشاعا » وغير المكيل والموزون لايدفع إليه نصيبه بالإحاع . وذكر عمد الحلاف مطلقا 
والأوّل أصح › لأنه لو کان فى يد أحدهما وغاب فليس للحاضر أخد نصيبه فن المودع 
أولى . قال ( فإن قال المودع أمرتى أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن › إلا آن آيقم 
البينة على ذلك أو ينكل المالك عن اليين ) لأنہما تصادقا على الدفع وتجاحدا ى الإذن 
فيضمن بالدفع إلا بحجة . قال ( ولو أودع عند رجلین شیا ما بقسم اقتسماه وحفظ کل 
مهما نصفه » ون کان لایقسم حفظه أحدها بأمر الآحر ) وقالا: لأحدها أن عفظه بأمر 
الآنحر نى المسثلتين لأنه رضى بأماتما » فكان لأحدهما أن يسلمها إلى الآخر كالمسثلة 
لثانية » وله ن الدافع أودع نصفه بغير أمر المودع فيضمنه › وهذا لأنه نما رضى بأمانqما‏ 
فكان رضى بأمانة كل واحد مهما فى النصف » لأن إضافة الفعل لما تقتضى التبعيض 
کالقلیکات › إلا آنا جوز ناه فا لایقسم ضر ورة عدم التجزى وعدم إمکان اجاعهما 
عليها » ولأنه لما لم بمكن قسمها ولا الاجماع عاا داتما كان راضيا بذلك دلالة » وعلى 
هذا الوكيلان والوصيان والمر هنان والعدلان فى الرهن والمستبضعان )١(‏ . قال ( ولو قال 
احفظھا نی هذا البیت فحفظھا نی بیت آخر نی الدار م یضمن ) لعدم تفاو ہما ف الحرز إلا 
أن تکو ن دارا کبيںة متباعدة الأطراف والبيت الذى ماه عنه عورة فانه يضمن لأنه مفيد . 
قال ( ولو خالفه نى الدار ضمن ) لأن الدور تختلف ن ‌الحرز فكان مفيدا . قال ( ولو رد 
الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن ) لأن المالك ما رضى بدفعها إلى داره ولا إلى 
من فىعياله ظاهرا إذ لو رضى بهم لما أودعها » ولو وضع اللياب ف الحمام ولم يقل شيئ 


. نى نسخة أخرى : والمستصنعان‎ )١( 


E 
E وے وة‎ 


وهو حر نفقته فى بت الال ¢ 


ودخل الحمام ینظر إن کان فی الحمام ثیای بحفظ اياب فالضان عليه دون الحمای لأنه 
استودعه دلالة » ون ۾ يڪن ضمن الحمای ؛ ولو قال للحمای : ین أضع الثياب فأشار 
إلى مکان يضمن الحماعی دون الثیای لأن الحمای صار مودعا ؛ ولو وضع اثياب ,محضر 
من الحمای فخرج آخر ولبسہا والحمامی لایدری نما ثیابه آم لا ضمن الحمای ؛ وإن نام 
الحماى فسرقت الثياب إن نام قاعدا م يضمن لأنه م يترك الحفظ ٠‏ وإن نام مضظجعا ضمن 
والحان كالحمام » والدابة كالثياب » والحانى كالحمای . ) 

قام واحد من آهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون حى لو ترکوه 
فهلك ضمنوا ؛ فإن قام واحد بعد واحد فالضان على آخرهم لأنه تعین حافظا . 


كتاب اللقيط 


وهو فعيل من اللقط والالتقاط بمعى مفعول › ومعناه العثور على الشىء مصادفة من 
غير طلب ولا قصد . قال الراجز بصف ماء آجنا : 
ومهل وردته التقاطا أحضر مثل الزيت لما شاطا 

أی وردته من غير طلب ولا قصد» شاط الزيت إذا نضج حى احترق » وكذلك اللقبط 
يوجد من غير طلب » والتقاط صغار بی آدم مفروض إن عل آنه يہلك ِن لم بأخذه بان 
كان فى مفازة أو بار أو مسبعة دفعا للهلاك عنه » فان غلب على ظنه عدم الملاك بأن كان 
فى مصر أو قرية فأخذه مندوب لما فيه من السعى فى إحياء نفس محترمة » قال الله تبارك 
وتعالى - ومن أحياها فكأ نا أحيا الناس جحيعا - وعن عل رضى الله عنه أنه قال للملتقط : 
لأن أ کون وليت منه مثل ما وليت أنت كان أحب إلى من كذا وكذا . 

قال ( وهو حر ) تبعا للدار » ولأن الأصل فى بنى آدم الحرية ( ونفقته فى بيت المال ) 
ما روی عن سنين أن حمیلة قال : وجدت منبوذا على بای : ای لقیطا › فأتیت عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه فقال لى : عسى الغوير أبوسا )١(‏ نفقته علينا وهو حر . وهذا مثل 


(۱) قوله عسى الغوير أبوسا : قال نى مجحمع الأمثال للميدانى : الغوير تصغير غار : 
والأبوٴس جع بوس وهو الشدّة » وأصل هذا ا مل فيا يقال من قول الزباء حين قالت 
لقومها عند رجوع قصير من العراق وبات بالغویر على طريقه : عسى الغوير أبوسا : أى 
لعل الشر يأتيكم من قبل الغار . وجاء رجل إل عر رضى اله عنه حمل لقيطا ء فقال عر : 


e 


واو ورور gg‏ . ت ص قق سے سے e‏ 3 سے 3 سے سے د س ل ہے 
وميراثه ليت الال »> وجنایته عليه › وديته له وولاؤه › والملتقط 


ے تس او 


اول به من" غير ۵ ¥ متبرع ف الإنفاق عليه ر“ أن ياٴذَن له القاضی 
مته » ون اد عاه انان 


بشرط الرجوع ؛ ومن اداعی آنه ابه قبت نسبه" 
معا قبت مما إلا أن يذ كر أحدهماعلامة فى جسده . 


يقال عند الهمة . قال ابن الأعرامى : إنما عرض عر بالرجل : أى لعلك صاحب اللقيط »› 
بريد أنك زنیت بأمه وادّعیته لقیطا فشېد له جماعة باللیر فتركه . قال ( وميراثه لبيت المال 
وجنايته عليه » ودیته له وولاؤه ) لیکون الغرم بالغ › ولو قتل عمدا فإن شاء الإمام اقتص 
وإن شاء صالح على الدية . وقال أبو يوسف : تجب الدية فى مال القاتل لاغير لاحمال الولى 
وهو الظاهر إلا أنه غائب ولا يقتص" دونه . ولمما قوله عليه الصلاة والسلام « السلطان ولى 
من لاول“ له » لأن الول" الذى لايعرف ولا ينتفع برآیه کالعدم فلا اعتبار به » ولیس له أن 
يعفو بالإحاع لأن فيه إبطال حق" جماعة المسلمين ؛ وبحدً قاذف اللقيط ولا بحد قاذف 
أمه » لأن ىحجرها ولدا لايعرف أبوه فكانت تمة الزنا قانمة كال ملاعنة . قال ( واللتقط 
أولی به من غیره ) لسبتق يده عليه کالمباحات » فإن سأل القاذسی آن یقبله إن شاء قبله ون 
شاء لا لاحال آنه ولده فينفتق عليه من بيت المال » وكذلك إن علم أنه لقيط لأنه الزم 
حفظه وتر بیته » فإن دفعه الملتقط إلى آحر لیس له آن یسر ده لأنه رضی بابطال حقه . قال 
( وهو متبرع فى الإنفاق عليه ) لعدم الولاية ( إلا أن بأذن له القاضى بشرط الرجوع ) 
لعموم ولایته › فان آذن له ولم يشرط الر جوع ذكر الطحاوى أنه يرجع عليه بعد البلوغ 
لأنه قضى حقا عليه واجبا بأمر القاضى فصار كقضاء دينه بأمره › والأصح أنه لايرجع لأنه 
أمره بقضاء نحق" واجب بغير عوض ترغيبا له ف[تمام ما شرع فيه من التبرع › فصار كا إذا 
قال له أد عنى زكاة مالى فانه لاير جع إلا بالشرط » بخلاف الدين لأنه وجب عليه بعوض 
ولو لم يأذن له القاضى › لكن صدقه اللقيط بعد بلوغه فله الر جوع عليه لأنه اعرف مه . 
قال ( .ومن ادّعی آنه انه ثبت نسبه منه ) لما فيه من نفع الصغير › لأن الناس بتشرفون 
بالأنساب ويعيرون بعدمها » وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخحذه فتبطل يد اللتقط ( وإن 
ادعاه اثنان معا ثبت مهما ) لعدم الأولوية ( إلا أن يذ كر أحدها علامة فى جسده ) فيكون 
ول بشادة الظاهر أو لسبق نی الدعوی لأنه ثبت نسبه منه فى زمان لاينازعه فيه غيره › 

= عسی الغویر أبؤسا . قال ابن الأعرانی : إا عرض بالرجل : ای لعلك صاحب 
هذا اللقيط . قال : ونصب أبؤسا على معى عسى الغوير يصير أبؤسا » و ز أن يقدر 
سی الغویر أن یکون بسا : وقال بوعل : جعل عسی بمعی کان ونزله مز لته . یضرب 
لارجل › يقال : لعل الشر جاء من قبلك › أه مصححه . 


۳ 

والح للم أوْل من الد والذتى » وان ادعاه علد" فهو ابه وهو 

حر ؛ وان اداعاه ذمی فهو ابه وهو مسللم ٠‏ إلا أن يلتقطه من بيعة 

او کنیس او قریة من قرام قبکون' ذبا ۽ ومن اداعی آنه عبد 

يقل" إل ببينة ؛ وإذا كان على االقيط مال فهو مشدود له وينفق 

عليه مه بأمر القاضى » ويقبل له الهبة › ويسلمه" ى صناعة › ولا 
رست ۰ ۰ 


ور سے وو 
بزوجه »› ولا بۇاجره 


إلاإذا أقام الأخر البينة لأنها أقوى. قال ( والح المسلم أولى من العبد والذى ) ومعناه إذا 
اد عى نسبه حر وعبد أو مسلم وذ فاللحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذى » لأن ذلك 
نفع له ( ون ادعاه عبد فهو ابنه ) لان ثبوت السب أنفع له ( وهو حر ) لما تقدم ولا 
يزم من رق أبيه أن يكون رقيقا » لأن العبد يزوج الحرة ( وإن ادّعاه ذی فهو ابنه ) 
لا مر ( وهو مسل ) لأن الإسلام ثبت له بالدار وإبطاله إضرار به »> وليس من ضرورة 
كون الأب كافرا كفر الولد لاحعال إسلام الأم . قال ( إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة 
أو قرية من قراهم فيكون ذميا ) لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لايكونون نى مواضع أهل 
الذمة فكذلك بالعكس » فى ظاهر الرواية أنه اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده 
مسلم ر ارت وروی ای کان فو ید آ دای راع درن (لکان لان ازن 
أقوى ؛ ونى رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . قال ( ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا 
ببينة ) عملا بالأصل » وإقراره بالرق قبل البلوغ لايقبل › وبعد البلوغ إن أجرى عليه 
أحكام الأحرار من قبول شہادته وحد قاذفه م يصح وقبل ذلك يصح ؛ ولو النقطه مسلم 
فاد عى نصرانی آنه ابنه فهو أبنه وهومسلم لما تقد م > وإن کان علیه زی النصاری کالصلیب 
والزنار فھو نصرانی » لأن الظاهر آنه ولد على فراشه ولا اعتبار بالمکان . قال ( وإذا کان 
على اللقیط مال مشدود فهو له )علا بالظاهر ( وینفق عليه منه بأمر القاضی ) لعموم ولایته 
ويصدق عليه فى نفقة مثله ؛ وقيل لابحتاج إلى أمر القاضى لأن المال له فينفق عليه منه › 
وله ولاية ذلك فيشرى له ما بحتاج إليه من الجسوة والطعام وغيرهما . قال ( ويقبل له المبة ) 
لأنه نفع محض ( ويسلمه فى صناعة ) لأنه من باب التثقيف وفيه منفعته ( ولا يزوجه ) لأنه 
لاولاية له عليه » وولاية الزويج والبيع والشراء للساطان لعموم ولایته »> فان زوجه 
السلطان ولا مال له فالمهر فى بيت المال » وى النوادر : إذا أمر الملتقط بختان الصبى" فهلك 
ضمن لأنه ليس له هذه الولاية . قال ( ولايؤاجره ) وهو الأصح لأنه للك إتلاف 
منافعه كالم بحلاف الأم لأنها تملك ذلك » ولمذا كان ها إجارته لنفقتها واستخدامه . 


ت 
ڪتاب اللقطة 
وأحذ ها أفضل" > وإن' حاف ضياعها فواجب » وه أمانة" إذا أشد أنه 
آذ ها ليرد ها على اصاحّبها ء فان" شيد ضتمها ويلعرفشما مده يللب على 
ظنه أن صاحتبها لاطلا بعد ذلك . 


كتاب اللقطة 

وهی كاللقيط فى الاشتقاق والمعى > وھی بض اللام وفتح القاف : اسم للمال الملقوط › 
وقال بعضيم : هى امى اللتقط كالضحكة واللمزة وا مزة . فأما المال اللقوط فهو 

بسكون القاف » والأول أصح . 
قال ر وأخحذها أفضل ) لثلا تصل لبها يد خائنة ( وإن حاف ضياعها فواجب ) صيانة 
لتق الناس عن الضياع › وإن كان حاف على نفسه الطمع فيها وترك التعريف والرد فالتر ك 
أولى صيانة له عن الوقوع نى الحرم . واللقطة : ما يوجد مطروحا على الأرض ما سوى 
الحيوان من الأموال لاحافظ له . والضالة : الدابة تضل الطريق إلى مربطها وأخذها أفضل 
لأن الغالب فى زماننا الضياع › فإن أخذها وأشد وعرّفها ثم ردّها إلى موضعها م يضمن . 
وذکر الماک فی مختصره : أو رد ها بعد ما حوها ضمن › لأن بالتحويل التزم الحفظ 

فبالرد صار مضيعا ولاكذلك قبل التحويل . قال ( وهى أمانة إذا أشمد أنه يأخذها ليرد ها 
على صاحبما ) وهو أن يشهد عند الأخذ أنه يأحذها لارد أو قول من معتموه بنشد لقطة 
غدلوه على ( فان م يشہد ضما ) خلافا لأى يوسف إذا ادّعى أنه أخذها للرد" لأن الظاهر 
من حاله الحسبة لاالمعصية . وما أن الأصل أن كل" متصرف عاقل إنما يتصرف لنفسه › 
رقد اعرف بالأخحذ الذى هو سبب الضان م ادّعى ما يبرثه فلا يصداق إلا ببينة › وإن 
قال آخحذته لنفسى ضمن بالإجماع باقراره » وإن تصادقا أنه أخذها ليردّها م يضمن 
بالإحاع لأن تصادقهما كالبينة . قال ( ويعرفها مدّة يغلب على ظنه أن صاحبما لابطلبا 
بعد ذلك ) هو الختار » لأن ذلك تلف بقلة المال وكثرته . وعن أى حنيفة إن كانت 
أل" من عشرة دراه عرفها أياما » وإن كانت عشرة فصاعدا عرّفها حولا . وعن عمد 
التقدير بالحول من غير فصل لقوله عليه الصلاة والسلام « من التقط شيثا فليعرفه حولا من 
غير فصل » وجه الأول ماروى عن أ بن كعب قال « وجدت مائة دينار على عهد 
رول اه صل اله عليه وسلم فسألته علا » فقال : عرفها حولا » والعشرة وما فوقها 
ف معناها من حيث وجوب القطع ف سرقة واستباحة الفرج بها ولا كذلك ما دونما . 


iS 
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فان جاء صاحا ولا تصداق بها إن شاء » وإن شاء أمسکها »› فان جاء 
وأمضى المد“ قله ثوابه › وإلا ل أن" > أو يضمن المسكين › 
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أو بأحذَهًا إن كانت باقية ٠‏ وأ يما ضّمن لاإيرجع على أحد > ولا پتصدق' 
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جاعلی ى › وینتفع با إن کان فقیرا › وإن کاتت شیا ایی عرف" 
إلى أن حاف فساده » وبعرفها ى مكار الالتقاط و امع الاس . وَإن“ 
o”.‏ سے رت ص سرو و 5 Yd‏ َو @ ا 
کانت حقيرة کالنوی وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف › 
وللمالك أده 


ا 
وروی الحسن عن أ حنيفة إن كانت مائى درهم فا فوقها يعرآفها حولا » وفوق العشرة 
إلى مائة درهم شهرا » وف العشرة جحمعة » وى ثلالة درا ثلاثة ام » وى درهم يوما » 
وإن كانت رة ونحوها تصد ق ہا مکانہا » ون کان عتاجا أ کلھا مکانہا قد ر لکل" 
لقطة على قدرها فكأنه والأوّل سواء . والتعریف أن پنادی فى الأسواق والشوارع 
والمساجد : من ضاع له شی ء فلیطلب عندی . قال ( فان جاء صاحبہا وإلا تصد ق ہا إن 
شاء ) إيصالا للحق" إلى مستحقه بقدر الإمكان » لأن الواجب إيصاله إلى مالكه صورة 
ومعى » فاذا تعل آرت الصورة يوصله الیه معی وهو الثوا ب ر وإن شاء أمسکها) لاحتال 
جیء صاحبہا ( فان جاء وأمضی الصدقة فله ثوابه ) لأنه ماله ( وإلاله أن يضمنه أو يضمن 
المسكين أو يأخذها إن كانت باقة) ما تضمینه فلأنه سلم ماله إلى غیره بغیر أمره › وإذن 
الشرع ف ذلك لاعنع الضان كأ کل مال الغير حال المحمصة . وأما تضمين المسكين فلأنه 
قبض ماله بغير أمره . وأما أحذها فلأنه وجد عين ماله . قال ( وأبہما ضمن لابرجم عل 
أحد ) أما الملتقط فلاأنه ملكهامن وقت التصد ق بالضان فظهر أنه تصدق ماله > وأما 
الفقير فلأنه عوض ما وصل إليه . قال ( ولا يتصدق بها على غى ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « فان م أت صاحبما فليتصد ق بها » والصدقة لاتكون على الغى كالواجبات . 
قال ( ویتضع ما إن کان فقیرا ) کغیره من الفقراء > ویعطیا أهله إن کانوا فقراء لما م" . 
قال ( ون کانت شیا لای ) كاللحم واللين!والفوا كه الرطبة ونحوها ( عرفه إلى أن عاف 
فساده ) م بتصدٌق به خوفا من الفساد وفيه نظر لصاحبا بالثواب دنیا وأخری ( وبع رّفها 
فی مکان الالتقاط ومجامع الناس ) فهو أجدر أن يصل صاحبہا . وسأل رجل عليا رضى 
الله عنه فقال : اذهب حیث وجدتہا فان وجدت صاحبیا فادفعها لبه وإلا فتصد ق ہا ۲ 
فان جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة . قال ( وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور 
الرمان ينتفع به من غير تعريف ) لن ريما إباحة للأخذ دلالة . قال ( وللماللك أحذه) 
لأن الإباحة لاتسقط الملك عن العين خصو صا لغير معين » وإن کان كيرا م بجر للماتقط 
| ۳ الاختیار ‏ ثالث 
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والستبال" بعد الحصاد إذا e‏ له خاصة › ووز القاط الإبل 


والبقتر والفَم وسائر الحتیوانات » وهو متبرع فا افق علیپا › فان" كان 
ملفعة رها بإذن الحاكم وأنفق عليها » وان ع يكن لها ملفعة باعها 
إن کان أصلح > فان" جاء صاحها فله حبسا حى يعطيه النفقة » فان 
الحبْس لا ؛ ولیس ف رد اللقلطة والضالة رالصى ا لحر شىء واج ؛ 
الانتفاع به . قال ( والسنبل بعد الحصاد إذا حمعه فهو له خحاصة ) بدلا لةالحال وعليه جيم 
الناس فى جميع البلا . قال أبو يوسف : من ألتى شاة ميتة فجاء آخر فأحذ صوفها وجلدها 
ودبغه فهو له › فان جاء صاحبہا فله أخذ الصوف واب لحلد وعليه ما زاد الدباغ كالغاصب . 
غریب مات ف دار رجل ليس له وارث معروف وخلف مالا وصاحب المزل فقير 
فله الانتفاع به مىزلة اللقطة . قال ( ووز التقاط الإبل والبقر والغم وسائر الحيوانات ) 
لأنه مال بتوهم ضياعه فيستحب أخذه لير ده على صاحبه صيانة لأموال الناس »› وما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبلفقال : « ماللك ولماعلہا حذاوٴهاومعهاسقاوهاتر د 
الماء وترعى الشجر» . وسثل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغ فقال : « هى اك أولأخيك 
أو للذثب » فجوابه أن ذلك كان فى زمن النى صلى الله عليه وسل حين كان الحوف من 
الافتراس لا من أخذ الناس ؛ أما اليوم كر الفساد و اللحبانة وقلة الأديان والأمانة فكان 
أخذه أولى . قال ( وهو متبرع فا أنفق عليما ) لعدم ولابته على مالكها إلا أن يأذن له 
القاضى فيكون دينا على صاحبها لعموم ولايته وفىذلك نظر للمالك . قال ( فان كان لما 
منفعة آجر ها باذن الحا ك وأنفق علبها ) لن فيه بقاء الك على مالكه من غير أن يازمه 
دين فكذلك حکم الآبتق ( وإن لم يكن ما منفعة باعها إن كان أصلح) وإن كان الأصلح 
الإنفاق عليا أمر بذلك وجعلها دينا على مالكها لأن ولايته نظرية . وللقاضى أن يأمره 
بالنفقة عليها يو مين وثلاثة رجاء مجىء صاحبها » وبعد ذلك يبيعها لثلا تستأصلها النفقة فلا 
نظر حبنئذ نی حقه . قال ( فان جاء صاحبہا فله حب.ما حى يعطيه النفقة ) لأنه استفاد املك 
مز جهته لأنه صار هالکا معى وقد أحیاه بنفقته فصار کالبائع ( فان امتنع بيعت 
ى النفقة ) كالرهن لأن مر القاضى کأمره » فصار کأنه أنفق علیہا وحبسما بأمره ( فن 
هلكت بعد الحبس سقطت النفقة ) كالرهن ( وقبل الحبس لا ) لأنها أمانة . قال (و ليس 
فى رد اللقطة والضالة والصى الح شىء واجب ) لأنه متبرع ف الرد فان أعطاه المالك 
شيا فحسن » لاف الآبق لأن جعله واجب نصا لا قياسا . وعن الكرخى نى اللقطة : 
إذا قال من وجدها فله كذا فله أجر مثله لأنها إجارة فاسدة . وعن ألى يوسف : 


n 


ومن ادعی اللقلطة تاج إل البيئة » فان أعطى علامما جاز له أن" بدفعها 


اليه ولا يحبر » ولقلطة ا حل و ا 


اذه اض ذا ٠ E‏ وكذآلك الضتال ويداقعهلما إلى السانطان » 
واا الآبق" E‏ الضال > ومن" رد لايق على مولاه من" مسيرة ثلائة 


سے سے ار 
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لو ضاعت اللقطة فوجدها آنحر لايكون الأول حصا فا لأنہما سواء فى الالتقاط وليس 
كالمستودع » لأن حفظ الو ديعة عليه فله أخذها . قال ( ومن اد عى اللقطة بحتاج إلى البينة ) 
لاا دعوی ( فان أعطی علامتہا جاز له ن یدفعها إلیه ولا یبر ) بلواز أنه عرفها من 
صاحبہا أو رآها عنده › ولان ح" اليد كالملك فلا تستحق" إلا ببينة كاللك إلا أنه جوز 
له الدفع عند العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام « فان جاء صاحبها فعرف عفاصا 
ووکاءها (۱) فادعها إلیه » فحملناه على الإباحة جمعا بينه وبين الحديث المشوره البينة على 
المدعى ) ولو صدقه ودفعها إلیه بغیر قضاء م جاء آخر وأقام البينة فله أن يضمن اما 
شاء » ولا یرجم القابض على الدافع > وإن دفعها بقضاء فهو بور فير جع على القابض 
لاغير . قال ( ولقطة الحل" والحرم سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام « اعرف عفاصبا 
ووكاءها م عرفها سنة » ميطلقا » ولأما لقطة » ونى التصد ق بعد سنة إيصاهما إلى مالكها 
بقدر الوسع على ما تقد م فيشرع وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام فى الحرم « لاحل" لقطنه 
الا لنشد ء أى عرف والتخصيص بالحرم اثلا يتوهم السقو ط طمعا أنما لغر باء . 


کتاب البق 


وهو العبد المارب » أبق العبد إذا هرب وتأبق إذا استتر > وبقال us‏ 
هرب واستر عن ولاه احتبس عنه . قال ( أخذه أفضل إذا قدر عليه ) لأنه [حياء له 
وإبقاء له على ملكه ( وكذللث الضال ) وقيل ترك الضال (۲) أولى لأنه يقف مكانه فيجده 
صاحبه بحلاف الآبق . قال ( ويدفعهما إلى السلطان ) لعجزه عن حفظهما ( وبس الآ 
دون الضال ) لأنه حاف إباق الأبق دون الضال" . قال ( ومن رد" الابق على مولاه من 

مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه أربعون درهما ويحسابه إن نقصت المدة ) لما روى عن 


)١(‏ قوله عفاصما › العفاص : بكسرالعين : الوعاء . والوکاء بکسرالواو : مایربط به اه 
(۲) قوله الضال" : أى التاثه . ) 


۳ 


فان کات قيمته آقلٴ من" أربعين د رهما فل" قیمته إلا د رهما (س) » 
وام الولدر الد كلقن والصې کابا لع » ویتبغی أن" بنشبد أن ازم 
لیر E‏ ولو 4 من يده لايلزمه ا ( ون" کان رها فابحعل" عل 
المرّہن › ون" كان جانيا فَعلى مولا إن" قدا" > وعلى ورل الحناية إن" 
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مرو بن دینارآنه قال : کان الى عليه الصلاة والسلام يقول « جعل الآبق أربعون درهما » 
واجتمعت الصحابة على وجوب ابحعل لكن اختلفوا ف مقداره › فم من قال أربعون 
ومهم من قال دوا > فقلنا بوجوب الأربعين ف مسير ة السفر وما دوا فما دون توفقا 
بين آقواهم رضى الله عنہم › ولأن ذلك حامل على رد الآبق وصيانة له عن الضياع إذ 
الحسبة قليلة > وقوله ف نقصان المدة بحسابه أنه مفوّض إلى رأى الإمام » وقيل بقسط لكر ” 
يوم ثلائة عشر درهما وثلث فيقدر الرضخ بقدره وقيل باصطلاحهما . قال ( فان كانت 
قيمته أقل من أربعين درهما فله قیمته لا در هما ) وقال آبو یوسف : له ابعل کاملا لأنه 
منصوص عليه . وما أنه إنما شرع ذلك لمصلحة الماك فينقص من قيمته دره لتحصل له 
لفائدة . قال ( وأم الولد والمدبر كالقن" ) لأنهما ف معناه من إحياء الك والصي كالبالغ ) 
لأنه مثونة املك » ولو رده أبوه أو وصيه فلا جعل مما لأن الحفظ عليهما وها يتوليان 
ذلك » وكذلك أحد الروجين على الآلحر > وكذلك الان لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء 
تر عا واصطناعا » ولو رد عبد آبیه أ أخیه أو ساثر قرابته لاجعل له إن کان نی عپاله وإن 
م یکن فله ابعل » ولو قال لغیره : آبی عبدی إن وجدته فخذه فقال : فر ده لاجعل 
عليه » لأنه وعده برده فصار متبرعا . رد أمة ومعها ولدها فله جعل واحد إلا أن کون 
مراهقا فیجب انون در هما » ولو صالح عن ابحعل على عشرین درهما جاز » ولو صاله 
على أ كر من أربعين بحط الفضل لأن المستحق أربعون فالزيادة ربا . قال ( وينبغى أن 
یشېد أنه بأخذه ليرد ه) على ما بينا فى اللقطة من الاختلاف والتعليل . قال ( ولو أبق من ٠‏ 
يده لایلزمه شیء ) لانه أمانة لأنه مأذون له ی آخذه ولا شیء له لأنه ما رده على مالکه . 
قال ( وإن كان رهنا فابلحعل على المرتهن ) لأنه وجب بجناية الرهن وهى فى ضبان المر نهن 
ولأنه أحیا ماليته وهى حقه › وإن كان بعضه خاليا عن الدين فعلى المالك بقدره من ابحعل 
ها فى الفداء نى ابحناية > ولأن حقه فى القدر المضمون عليه » ولو كان بير حاعة فابمعل 
عليهم بقدر الأنصباء لأنه مثونة الك ( وإن كان جانيا فعلى مولاه إن نداه » وعلى ولي" 
الحناية إن أعطاه له ) لأن منفعته من يستقر الملك له وابحعل يتبع المفه . قال ( وحكه 
ف النفقة ) فى التبرع وإذن القاضى وحبسه بها بعد الرد ( كاللقطة ) اشترى آبقا فرده 


N= 
وره ا آ £ سے ت ,سر 5 سر ت لے ب‎ 
وحکمه آنه حی فح قله وَمَیتا ی حق غرم › ویقے' القاضی‎ 
ofteoeo ص ص ص لے ص‎ a ل مال صصص و‎ 0 
من حفظ ماله ویستوی غلاته فا لاو کیل له فيه ( ويبيع من أمراله‎ 
٠ من ماله على من ج جب عليه نفقته حال“‎ ٤ ملعاف عليه الاك »> وينفو‎ 
¢ ضور بغير قضاء‎ 


لاجعل له لأنه عمل لنفسه > وإن قال : لم أقدر على رده إلا بالشراء ونما اشتريته لأردّه 
وأقام البينة على ذلك فله ابلحعل لأنه أخذه لير ده وهو متبرع ى المن » وإذا حبس السلطان 
الاق مد َة ولم مجیء له طالب إن شاء باعه وإن شاء أنفق عليه من بيت المال وجعلها دينا 
على المالك أو فى ننه » ولا يؤاجره خحوف الإباق . أما الضال يؤاجره ولا عه . 


كتاب المفقود 


الفقود : المحدوم » وفقدت الشىء : إذا طلبته فلم تجده › قال اله تعالى - قالوا نفقد 
صواع اللك - أى طلبناه فلم جده فقد عدم . وف الشرع : الذى غاب عن أهله وبلده 
أو أسره العدو ولم يدر أحى هو آم میت » ولا یعلم له مکان ومضی على ذلك زمان فهو 
معدوم بهذا الاعتبار ( وحکه آنه جی ی حق نفسه ) لاتزوج امرأته ولا يقس ماله ولا 
تفسخ [جارته › لن ملکه کان ٹابتا فی ماله وزوجته ومنافع ما استأجره › وغبو بته لاتو حب 
الفرقة والمىت محتمل ٠‏ فلا يزول الثابت باليقين بالاحمال . وقال عليه الصلاة والسلام 
فى امرأة المفغقود « هی امرأته حى يأتيما البيان » رواه المغيرة بن شعبة . وعن على رضى الله 
عنه : ہا امرآۃ ابتلیت فلتقصبر حتی یأتیہا موت أو طلاق . وروی عبد الرہمن بن ای لیلی أن 
عر کان قول : يفرق بینه وبين امرآته إذا مضت أربع سنين » تم رجع إلى قول على“ . 
قال ( و) هو ( میت فی حق' غیره ) ایرث من مات حال غیبته لن الحکے ببقائه بناء على 
استصحاب الحال وآنه يصلح للدفع لاللاستحقاق . قال ( ويق القاضى من بحفظ ماله 
ویستوف غلاته فا لاوکیل له فيه › ويبيع من أمواله ما مخاف عليه الملاك ) لأن القاضى 
نصب لمصالح المسلمين نظرا لمن عجز عن التصرّف بنفسه كا قلنا فى الصبى" والجنون › 
والمفقود عاجز بنفسه فيتصرف له القاضى والنظر له فما ذكرنا فيقبض دينا قر به الغريم 
ولا بخاصم لأنه وکیل فی القبض من جهته وأنه لاإعلاث اللحصومة بالإحماع » لأن القاضى يى 
الحفظ دون الحصومة ›» ولا يبيع ما لابحاف عليه الملاك لاى نفقة ولا غيرها إذ لانظر 
ف ذلك . قال ( وینفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضوره بغیر قضاء ) کزوجته . 


-—PA— 
. فان" ص له من الى سر ما لایعره أقراشه" و ۹ موه‎ 


ڪتاب انی 


إذا کان لے ألة الرجل والمرأة » فان بال من" أحدهما اعتبر به > فان” 
ال مين الد كر فهو غلا » ون" بال مين الفرج فهو اى » وآإن" بال“ 


مما اعتبر بأسبقهما» 


٠ 
اکت‎ 


وأولاده وأبوبه لأنه إعانة هم » وكل" من لايستحقها بحضرته إلا بقضاء فانه لاينفق عليه 
كالخ والأحت ونحوهما لأنه قضاء على الغائب › والمراد بقوله : من ماله النقدان لألہما 
قيمة ما يستحقون من المطعوم والمشروب واللبوس › ولو كان له من جنس ما بستحقونه 
دفعه إلیہم › وإن کان ماله دنا أو وديعة › فان اعرف المديون والمودع بالمال والزوجية 
والنسب أنفق علهم منه » وإن كان ذلك ثابتا عند القاضى فلا حاجة إلى اعارافهم » وإن 
ثبت عند القاضى بعض ذلك يشرط اعترافهما بالباق » ولو أنفق المديون والمودع عليهم 
بغیر إذن القاضی ضمنا لاما ما أوصلا الحق" إلى مالکه ولا ناثبه . قال ( فان مضی له من 
العمر مالايعيش آقرانه حکم موته ) وهو الأقيس على قول أنى حنيفة لاختلاف الأعار 
باختلاف الأزمان . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه قدره إمائة وعشرين سنة . وعن 
أى يوسف ماثة سنة » وقيل تسعين سنة » وهو غابة ما تنلبى إليه مار أهل زماننا 
ى العم" الأغلب » وهو الأرفق لأن فى التفحص عن موت الأقران حرجا » وباق مساثل 
المغقود تأنى نى الفرائض إن شاء الله تعالى . 


کتاب ال 

وهو مشتق من التخنث وهو التكسر › يقال : اطو الثوب على أخناثه : أى على 
تكسره ومطاويه » وسمى الى لأنه تكسر وتنقص حاله عن حال الرجال » ويفوق على 
حال النساء حیث کان له آ لة الرجال والنساء . وقال عمر النسى : أو ليس له هذا ولا هذا 
ویخرج حدثه من دبره آو من سرته . وذكر فى المنتى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا 
خرج البول من سرته ولېس له قبل ولا ذ کرلاأدری مایقول ی‌هذا ( ذا كان له آلة الرجل 
والمأة »› فان بال من أحدها اعتبر به » فان بال من الذ کر فهو غلام » وإِن بال من الفر ج 
فهو أنى ) لأن ذلك دليل على أن الآ لة الى بخرج منبا هى الأصل والأخرى عيب وسثل 
صل الله عليه وسلې عنه کف یورث ؟ فقال :« من حیث يبول » ومثله عن عل رضی اله 
عنه وهکذا کان حکه ف ابلحاهلية فأقرّه الإسلام . قال ر وإن بال مما اعتبر بأسبقهما ) 


۳۹ — 
خان" بال مما معا فهو انی مشکل › ولا معتر بالكَرة (سی) » فاذ٣ا‏ 
بلغ فظهرت' له مارات الرجال فهو رجثل” > إن" ظهرّت له أمارات التساء ٠‏ 

فهو امرأة” : قان* م تظهر الأمارتان أو تعارضنا فهو خنشى مسلكل". 

فإذا حکم بکونه خشى مشكلا يح فيه بالأحوط والأوتق من" 
أمور الاين فيورّث أحَس لمن وبقف بن صف الرجال والئساءم 
ف الصلاة ¢ ون" صلی صف النساء أعاد“ً ول صلی فی صف الرجال بعيد 
من عن بعينه ويسارم ومن" حلفة ائه » ويصلى بقاع » ولا يبس" 
الحلى و الحرير ء ولا خو يم غير غرم رجلل" ولا املراة » ولا يسافر غير 
حرم ۽ ونبتاع له أمة ين 
لأنه دلالة على آنه العضو الأصل ( فان بال منہما معا فهو خننی مشكل ولا معتير بالكثرة ) 
وقال :: یعتبر کر هما بولا › لان للأکر حكم الكل ولأنه علامة أخرى على الأصالة 
والفوة » وله أن الكبرة تكون لاتساع الخرج » ولا دلالة فيه على الأصالة فان استويا 
ئی القدر فھو مشکل بالإجحماع لعدم المرجح . قال ( فاذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال 
فهو رجل ) وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر لأن هذه علامة تخ" 
الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالحيض والحبل ونزول الثدى واللبن 
فيه وابحماع ف الفرج لأن هذه علامات تحص" النساء . قال ( فان لم تظهر الأمارتان أو 
تعارضتا فهو خنی مشكل ) قال الطحاوى : قال محمد : الإشكال قبل البلوغ فاذا بلغ 
فلا إشكال . قال النسنى : وليس يلو إذا بلغ من بعض هذه العلا . 

( فاذا حکم بکونه خنی مشکلا يؤخذ فيه بالأحوط والاأًوثق من آمور الدین ) فلاحک با 
وقع الشك ف ثبوته » ويرجح الحرم على المبيح ( فيورث أحس" السہمين ) و عرف بيا 
ف ‌الفرائض إن شاء الله تعالى ( ويقف بين صف الرجال والنساء فى الصلاة ) لأنه إن كان 
رجلا لامجوز وقوفه فى صف النساء لثلا تفسد صلاته > ولو كان امرأة لاجوز وقوفها 
ى ازال ثلا تفسد صلاتہہ فيقف قال ( وان صلل فى صف النساء أعاد) 
بمحواز أن یکون رجلا ( ولو صلی نی صف الرجال یعید من عن ينه ویساره وهن خلفه 
محذائه ) لاحمال آنه امرأة . قال ( ويصلى بقناع ) لاحمال أنه امرأة » ومجلس كا تبجلس 
المرأة ( ولا یلبس الى .والحریر ) لاحمال. آنه رجل ( ولا لو به غير حرم رجل ولا 
امرآة » ولا يسافر بغير محرم ) احتياطا . قال ( وتبتاع له أمة تختنه ) لأنه لامجوز آن تنه 
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وهو حبس العين على مالك الواقف والصدق” بالمنفعة ولا يلرم" إلا“ أن" 
بحکم به حاكم (سمف) » أو بقلول : إذا مت فقد' وقفته › 
رجل ولا امرأة لما بينا > ويجوز بحاريته النظر إلى فرجه رجلا كان أو امرأة ( فاذا ختنته 
باعها ) لاستغتاثه عنما ر ون لم يكن له مال فن بيت المال ) لأنه لمصالح المسلمين › وإذا 
کان صغیرا لایشہى جاز ختانه للرجل وللمرأة »> وعن ألى حنيفة أنه يزوج امرأة › فان 
كان رجلا صح النكاح وحل هما النظر إلى فرج زوجها › وإن كان امرأة فلا نكاح » لكن 
جوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة › ولا يرث الحنى من مولى أبيه لاحمال أنه أنى 
ولو أوصى لحمل فلانة بألف إن كان ذكرا وبخمسمائة إن كان أنى فولدت خنى فله 
خسمائة احتياطا إلا أن بتبين غير ذلك . وإن قتله قاتل خحطأً وقال إنه أنى فالقول قوله. 
لإنكاره الزيادة ولا قصاص نى أطرافه أصلا » ولو ارتد“ لايقتل ولايدحل نى القسامة 
ولا تقرر عليه اب لحز بة لو کان کافرا » ولوأسر لابقتل لاحتال أنه نى ولا مد" قاذفه لأنه إن 
کان رجلا فهو کالجبوب » وإن كان امرأة فهى كالرتقاء › ولا حدً قاذفهما لأن الحد"ّ 
لى الهمة وهى منتفية عنما » ولو قال لامرأته : إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فامرأنه 
طالتی أو فعبده حر فولدت خنی لامحنث مالم بستبن آمره . ولو قال : کل عبد له حر » 
أو كل أمة له حرة لايعتق اللحنى حى يستبين أمره » ولو بان أحد الأمرين عت للتيقن 
( وإذا مات ولم يستبن حاله عم م يكفن ) لأنه لامجوز غسله للارجال ولا للنساء احتياطا 
فقد تعذار غسله فييمم » وإذا اجتمعت اللحنائز جعلت جنازته بين جنازة الرجل والمرأة 
لما مرف الصلاة ى حياته ( ويدفن كال حارية ) احتياطا . 


کتاب الوق 


الوقف ى اللغة : الحبس › يقال : وقفت الدابة إذا حبسا على مكاما » ومنه الموقف 
لأن الناس يوقفون فيه : أى بحبسون الحساب . وف الشرع : حبس شىء معلوم بصفة 
معلومة على ما نبينه إن شاء اله تعالى ( وهو حبس العين على ملك الواقف والتصداق 
بامنفعة › ولا يازم إلاأن يحکم به حاکي ى شرل اذا مت قدو ف م واخیت 
الأمة على جواز أصل الوقف »لما روى أنه عليه الصلاة والسلام تصدّق بسبع حوائط 


€) 


ى المدينة » وكذلك الصحابة وقفوا › والحليل صلوات الله عليه وقف وقوفا هى باقية 
جارية إلى يومنا.وإنما اختلفوا فى كيفية جوازه › قال أبوحنيفة وزفر : شرط جوازه أن 
بکون موصی به › أو قول : إذا مت فقد وقفته حى لولم وص به لایصح ویب على 
ملکه جوز بيعه ويورث عنه إلا أن بجيزه الورثة فيصير جائزا ويتأبد » ولو قضى القاضى 
بازومه لزم ونفذ لأنه قضاء فى مجنهد ولم يكن لغيره إبطاله . وقال أبو يوسف ومحمد : 
لایشترط رازه شى ء من ذلك › وهذا بناء على أن الوقف‌عندهحبس العين‌على ملكه علا 
عقتضى قوله وقفت والتصدّق بشمرته وغلته المعدومة على المساكين › ولا يصح التصدق 
بالمعدوم إلا بالوصية » وعندهما هو إزالة العين عن ملكه إلى الله تعالى وجعله حبوسا على 
حکم ملك اله تعالی على وجه يصل نفعه إلى عباده »> فوجب آن بخرج عن ملكه وبحلص 
لله تعالى ويصير محررا عن القليك ليستدم نفعه ويستمرً وقفه للعباد . هما أن الحاجة ماسة ‏ 
إلى لزوم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام»وأنه مكن باسقاط ملكه وجعله لله تعالى 
كا مسجد فيجعل كذلك . قإل النسى : وكان أبو يوسف بقول بقول ألى حنيفة حى دخل 
بغداد فسمع حديث عمر فرجع عنه وقال : لو بلغ هذا أبا حنيفة أرجع إليه » وهو ما رواه 
محمد بن الحسن عن عضر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر « أن تمر رضى الله عنه کان 
له أرض تدعی نمغ وكانت خلا نفيسا » فقال عمر : يا رسول الله إلى استفدت مالا نفيسا 
أفأتصدٌق به ؟ فقال رسول الله صل الله غلیه وسلے : تصداق بأصله لایباع ولا يوهب ولا 
يورث » ولكن تنفق عرته على المساکین › فتصدق به عمر رضى الله عنه ى سبيل الله 
وى الرقاب والمساكين وابن السبيل وذوى القرنى » ولا جناح على من وليه أن يأ كل منه 
با معروف أو يوكل صديقا له غير متأثل . ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لاحبس 
عن فرائض الله » وعن شربح‌جاء محمد ببيع الحبيس . وعن عبد الله بن زید « أنه تصد ق 
بضيعة له »> فشكاه أبوه إلى النبى صلى الله عليه وسل › فقال له : ارجع ى صدقتك » 
ولان شرائط الواقف تراعی فيه » ولو زال عن ملكه لم تراع كالمسجد »› ولأنه بحتاج إلى 
التصدق بالغلة داتما » ولا ذلك إلا ببقاء العين على ملكه › م عند محمد لصحة الوقف 
أربعة شرائط : النسلم إلى المتولى » وأن يكون مفرزا › وألا يشترط لنفسه شيثا من منافع 
الوقف » وأن يكون مؤبدا بأن جعل آحره للفقراء . لما روى عن عمر وابن عباس ومعاذ 
رضى الله عنهم أنهم قالوا : لاتجوز الصدقة إلا عوزة مقبوضة »› ولأن المليك حقيقة من 
الله لايتصور لأنه مالك الأشياء › وإ نما يثبت ذلك ضمنا للتسلم إلى العبد كالزكاة › ولأنه 
می کان له شیء من منافع الوقف لم بخلص لته تعالی . وقال آبو بوسف : شىء من ذلك 
ليس بشرط لأنة إسقاط وصار كالإعتاق » وأحذ مشایخ خراسان بقول أن يوسف ترغيبا 


ولا جوز وقلف المشاع_ (س) » وإ حكم به جازء ولا يجوز حى يلعل 
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امقول (س) » وعن محمد جواز وقلف ماجرى فيه التعامل كالفأاسٍ 
والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والصاحف والكتب : 

للناس نى الوقف . قال اللحصاف : ذكر الوقف ذكر التأبيد عند ألى يوسف . وعند محمد 
لابد من ذكره . قال القاضى أبو عاصم : قول أبىيوسف أقوى لمقاربة بين الوقف والملك 
إذ ى كل واحد مهما معى المليك وقول محمد أقرب إلى موافقة الآ ثار » وبه أذ مشايخ 
بخارى . قال ( ولا جوز وقف المشاع ) عند محمد لما ذكرنا من الأثر ولأن القبض عنده 
شرط » ويجوز عند نى يوسف لأن القسمة من تمام القبض وليس بشرط عنده ( وإن حكم 
به جاز ) بالإحاع لما مر › وإن طلب الش يك القسمة يقس لأنها إفرازوإن كان فيا معى 
المبادلة › إلا أنا غلبنا جهة الإفراز نظرا لوقف » فان كا الشريك غير الواقف بقاسمه › 
لأن الولاية له » وإن كان هو يقاسمه القاضى لثلا يتولى الطرفين › ولا يجوز أخذ الدراهم 
لوقف لأنه يصير بيعا للوقف › ويجوز أن يعطيه دراهم من الوقف لأنه يصير مشتريا لوقف 
وما لاعتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد اعتبارا بالصدقة والمبة › ولا جوز الشيوع 
ى المسجد والمقبرة بالإجحاع » لأن الشركة تناق اللحلوص لته تعالى والايو فيا قبيخ بأن 
بصلى فيه یوما ویسکن یوما ویدفن فيه شہرا ویزرع شرا › بخلاف غیرهما من الوقوف لان 
الاستغلال نمكن غير مستبشع . قال ( ولا يجوز حى يجعل آنحره بلحهة لاتنقطع أبدا ) وقال 
أبو يوسف : يجوز لأن المقصود التقرّب إلى الله تعالى وأنه بحصل بجهة تنقطع . وما أن 
موجبه زوال الك بدون المليك وذلك بالتأبيد كالعتتق فاذا ل يتأبد ل يتوفر عليه موجبه ومذا 
يبطله التوقيت كا يبطل البيع . م قيل التأبيد شرط بالإحاع إلا أن حمدا اشترط ذكره لأنا 
صدقة بالمنفعة أو بالغلة › وقد يكون مؤقتا ويكون مؤبدا كا فى الوصية › ولا يتعين التأبيد 
إلا بالتنصیص . وعند ایی یوسف لابحتاج إلى ذکرہ › لن ذکرالوقض بن عنه کا ذکره 
اللحصاف .. قال ( ويجوز وقف العقار ) لما مر من النصوص والاً ثار ( ولا جوز وقف 
المنقول ) وقال أبويوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأً کرا وهم عبیده جاز للتبعية وكذلك 
وقف الدولاب ومعه سانیته وعليېا حبل ودلو . ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جاز وصار 
النحل تابعا العسل . ولو وقف دارا فيہا مام صار الحمام تبعا له > وهذالأن من الأحكام 
ما ثبت تبعا ولا يثبت مقصودا كالشرب ف بيع الأرض والبناء فى الشفعة ( وعن محمد جواز 
وقف ماجرى فيه التعام ل كالفأس والقدوم )١(‏ والمنشار والقدور وابنازة والمصاحفوالكتب) 
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بحلاف مالاتعامل" فيه › > والفتوى عل قول محمد « وجوز حبس 
الكراع والسلاح i EN Ly‏ س اتنا 
الوقف بعمارته ون ت ,طها الواقف › > فان" كان الوقف على غ غى مره 
من ماله > ون کان عل فقترآء فلا قدا عليم: > فان آى أو کان“ فقیرا 
اترما القاضیی وما پارا مم وھا إل م" ت السکنتی وما ادم 
ين" ينام الوقلف وآلتهم صرف ى عار » 


لوجود التعامل فى هذه الأشياء وبالتعامل يرك القياس كا فى الاستصناع . 
قال عليه الصلاة والسلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ( مخلاف ما لاتعامل 
فيه ) كالثياب والأمتعة › لأن منشرط الوقف التأبيد كا بينا تركناه فى السلاح والكراع 
بالنص > وفيا جرى فيه التعامل بالتعامل فبنى ما وراءه على الأصل ( والفتوى على قول 
محمد ) لحاجة الناس وتعاملهم بذلك . قال ( ووز حبس الکراع والسلاح ) أى وقفه 
ی‌سبيل الله » لأن خالد بن الوليد نر ر ا 
عليه وسل وجعل رجل ناقته فی سبیل الله فأراد آخحرآن بحج علیہا فسأل رسول الله صلى الله 
عاو عن ذلك فقال الحج من سبیل‌الله » وطلحة حبس سلاحه وکراعه ی‌سبیل الله : 
أى خيله » والإبل كالحيل لأن العرب تقاتل عليها وتحمل عليا السلاح . قال ( ولا جوز 

بيع الوقف ولا عليكه ) لما مر من حديث عمر رضى الله عنه » ولأنه يبطل التأبيد والمقصود 

من الوقف التأبيد . قال ( ويبدأً من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف ) 
حصلا لمقصوده › فانه قصده وصول الثواب إليه بوصول المنفعة أو الغلة إلى الموقوف 
عليه على الدوام وذلك ببقاء أصله وإنه بالعمارة فكانت العمارة شرطا لقتضى الوقف ( فان 
کان الوقف على غی عمره من ماله ) لیکون الغ بالغرم لأنه معین بمکن مطالبته ( ون کان 
على فقراء فلا تقدر عليهم ) وغلة الوقف أقرب أموالهم فيجب فيما » وإن وقف داره على 
سكى ولده فالعمارة على من له السكى » لأن الحراج بالضان كنفقة العبد الموصى مدمه 
( فإن آیی و کان فقیرا آجر ھا القاضی وعمرھا بأجرتہا ثم ردها إلى من له السکنى ) رعاية 
للحقين لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلا فيفوت حقهم ى السكى وحق الرواقف 
ف الثواب > ولا يكره الممتنع عن العمارة لأنه يتلف مال نفسه » ولا يكون بامتناعه راضيا 
ببطلان حقه لانه ف حيز التعارض م المستحق" من العمارة بقدر مايبى الموقوف على ما كان 
عليه » وكذلك لوخر ب يبى كا كان » لأن بتلك الصفة كانت غلته مصروفة إلى الو قوف 
عليه فلا حاجة فيه إلى الزيادة » ومن له السكى لايجوز إجارته لعدم مالكيته . قال ( وما 
انهدم من بناء الوقف وآلته صرف نى عارته ) مل الجر واللمشب والقار والأحجار ليبق 
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ويصرف الشمن إلى عمارته > ولا بقسمه بين مستحقى الوقف ؛ ومجوز 


أن" جحل الواقف غلة الوقلف أو بعلضا له والولاية إليه › فان“ كان غب 
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مأمون نزعه القاضی منه وول غیره ؛ ومن بى مسجدا بزل ملکه 
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عه حى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه (س) . 

على التأبيد ( فإن استخى عنه حبس لوقت حاجته ) فيصرف فيا لأنه لابد من العمارة 
فيحبسه كيلا يتعذرعليه وقت المحاجة ( وإن تعذّر إعادة عينه بيع ويصرف المن إلى عمارته) 
صرفا له إلى مصرف الأصل ( ولا يقسمه بين مستحنى الوقف ) لان العين حق الله تعالى 
وهذا مها فلا يصرف إليهم غير حقهم . قال ( ويجوز أن بجعل الواقف غلة الوقف أوبعضها 
له والولاية إليه ) وقد مر وجهه والاختلاف فيه ( فإن كان غير مأمون نزعه القاضى منه 
وولی غیره ) نظرا للفقراء كإخراج الوص نظرا للصغير › وإن شرط آن ليس للقاضى عزله 
فالشرط باطل لخالفته حك الشرع وإن مات الق فى حياة الواقف نصب غيره لأن الولاية 
له ووصيه بمنزلته » لأن ولايته للوقف نظرية وهی فا ذكرنا فإن کان لم يوص إلى أحد 
فالری للقاضى > ولا يجعل القع من الأجانب ما دام جد من أهل بيت الواقف من بصلح 
لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه وذلك فا ذكرنا › فان 
ل جد فن الأجانب من يصلح » فان أقام أجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه كا 
ى حقيقة الملك . أرباب الوقف المعدودون إذا نصبوا متوليا بدون رأى القاضى صح إذا 
کانوا من أهل الصلاح كما إذا اجتمع أهل مسجد على نصب متول جاز لأن احق هم . 
قال ( ومن بی مسجدا لم بزل ملکه عنه حنی یفرزه عن ملکه بطریقه ) لأنه م بخلص له 
تعالى إلا به . قال ( ويأذن بالصلاة فيه ) عند أنى حنيفة ومحمد لأنه تسلم وهو شرط عندهاء 
وعند أ یوسف یصیر مسجدا عجر د قوله جعلته مسجدا لن التسلے لیس بشرط کالإعتاق 
والفرق مما أن العبد فى يد نفسه ولا كذلك المسجد › والتسلم أن يصلى فيه جحماعة ى رواية 
الحسن » لأن المساجد بنيت للجماعة » ولو صلى فيه واحد أو حاعة وحدانا فى رواية 
لايصح › وهو قول محمد لما بينا »> وى رواية يصح لأنه من خصائص المساجد وبا 
تحر ر عن حقوق العباد » قال الله تعالى - وأن المساجد لته - أضافها إلىنفسه إضافة اختصاص 
كالكعبة » وهذا لايصح فيه شرط اللمحيار ولا تعيينه الإمام ولا من يصلى فيه > حلاف غير 
المساجد حيث بى ملوكا ينتفع به كساثر المملوكات سكنى وزراعة حى لولم بخلص المسجد 
لله تعالی بان کان تحته سرداب أو فوقه بیت » أو جعل وسط داره مسجدا وآذن للناس 
بالدحول والصلاة فيه لايضر مسجدا ويورث عنه › إلا إذا كان السرداب أو العلو لمصالح 


ومن بى سقابة المسلمين أو اتا لأبنام اسيلأ راطا اوحوضة او حفر 
e‏ جعل اررض" شبرة أوطريقً الاس لازم ماع یک e‏ حاکم 
١‏ ۶ھ س کے I.es So‏ 
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و يعلقه بموته › والوقف ى المرض وصية . رباط استغىعنه يصرف 


وقفه إل اقرب رباط اليهء ولو ضاق الم“ مسجد ويجتبه طرية العامة يوسع 
مه المسجد ٠‏ ولو ضاق الطريق وسح من اللسلجد . ) 


المسجد أو كانا وقفا عليه » وعن محمد أنه ا دحل الری أجاز ذلك بکل حال لضیق 
المنازل . وعن أنى يوسف مثله لما دخل بغداد ؛ ولو خرب ما حول السجاءبوتفرق الناس 
عنه یعود ملکا ویورٹ عنه عند محمد خلافا لأ یوسف . وذکر بعضېم قول آنی حنيفة 
مع أب يوسف وبعضہم مع محمد . قال ( ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا لأبثاء السييل 
أو رباطا أو حوضا أو حفر بنرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا الناس ) فعند أنى حنيفة 
(لایازم مالم بحکے به حا أو يعلقه پعوته ) على ماتقدَم من أصله » لأنه لم ينقطع حقه عنه 
حی جاز له آن یستی ویسکن ویدفن ویشرب من الحوض › بحلاف ال مسد لأنه م يبق 
له فيه حق . وعند بى يوسف يازم بالقول لما تقدام إذ التسلم ليس بمشروط . وعند 
محمد يشرط التسلم » وهو الاستقاء من السقاية والبثر والدفن نى المقبرة والزول فى اللحان 
والرباط والشرب من الحوض ويكتى فيه بفعل الواحد لتعذّر انس » ولو نصب له متول 
وسلمه إلیه جاز لانه ناثب عن الموقوف عليهم » وكذلك إن سلم المسجد إلى مول يقوم 
بمصالحه جوز › ون ۾ يصل فيه هو الصحيح > وكذا إن سلمه إلى القاضى أو ناثيه »› 
ويستوى ى ذلك الفقراء والأغنياء عرفالحاجة الكل إلى ذلك . قال ر والوقف فى المرض 
وصية ) لأنه تبر فصار كسائر التبرّعات . قال ( رباط استغى عنه يصرف وقفه إلى قرب 
رباط إليه ) لأنه أصلح. رباط على بابه قنطرة ولا ينتفع بالر باط إلا بالعبور عليها وليس ها 
وقف جوز أن تعمر ما فضل من وقف الرباط لأنبا مصلحة العامة ( ولو ضاق المسجد 
وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد ) لأن كلييما للمسلمين نص عليه محمد ( ولو ضاق 
الطريق وسع من المسجد) علا بالأصلح » ويجوز القضاء بالشادة القانمة على الوقفمن 
غير دعوى لأنه من حقوق اله تعالى فلا تحتاج إلى مدع وهو محمد فيه فينفذ بالإحاع . 


وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة إن وقف فى ته جوز الصرف إلسها وى 


مرضه لا لأنه مازلة المبة . اشترى القع ثوبا وأعطى المساكين لامجوز › لن حقهم 
ى الدراهم . إذا غرس القم ف المسجد فهو للمسجد کكالبناء » وإن غر على مر العامة 


ETE 


فهو له › وله أن يرفعه لأنه ليس له ولاية على العامة ؛ ولا يجوز الوقف على الأغنياء 
وحده لأنه ليس بقربة ولا يستجلب الثواب وصار كالصدقة › ولو وقف على الأغنياء 
وهم بحصون ثم من بعد على الفقراء جاز » ويكون كا شرط لأنه قربة فى الحملة بأن 
انقرض الأغنياء . ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء يدخل فقراء قرابته 
وأولاده » وصرف الغلة إلييم أولى من صرفها إلى الأجانب لأنه صدقة وصلة › م 
الصرف إلى ولده أفضل لأن الصلة فى حقه أوجب وأجزل » ثم إلى قرابته › م إلى مواليه › 
ثم لی جیرانه تم لی آهل مصرہ أقربہم مزلا إلى الواقف › هکذا ذکرہ هلال بن بجی 
الرازی : وینښغی أن یعطی الكل فى بعض الأوقات » لأنه إذا صرف الكل لبهم داعا 
وقدم العهد ربا الخذوه ملكا لأنفسم > ویکره أن یعطی کل فقیر مائی درھم لاا 
صدقة فأشبهت الزكاة » ولا يكره ذلك إذا قال على فقراء قرابته لأنه كالوصية + وإذا 
وقف على ولده وولد ولده یدخحل فيه ولد صابه وولد ولده الموجودين يوم الوقف وبعده › 
ويشترك البطنان فى الغلة » ولا يدحل من كان أبفل من هذين البطنين لأنه خصما 
بالذ کر ؛ ونی دخول أولاد البنات روایتان تذ کر ی الوصایا إن شاء الله تعالی . ولو قال 
على ولدى وولد ولدى ؛ وأولادهم تدخل البطون كلها وإن سفلوا › الأقرب والأبعد فيه 
سواء لأنه ذكر أولادهم على العموم » ولو قال على أولادى يدخلى فيه البطون 
کلھا لموم اسم الأولاد » ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثانى » م من بعدهم 
بشترك جحيع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم > لأن المراد صلة أولاده وبرهم › 
والإنسان يقصد صلة و لده لصلبه لن حدمته إياه أكثر وهم إليه أقرب فكان عليه استحقاقه 
أرجح » ثم النافلة قد بخدمون ابحد فكان قصد صلتهم أ كر › ومن عدا هذين قل مايدرك 
الرجل خدمتہم فیکون قصده برهم وصلہم لنسبمم ليه لا لحدمتهم له > وهم ف‌النسبة إليه 
سواء فاستو وا فى غلة الاستحقاق . وقف على فقراء قرابته هن أثبت القرابة والفقر بالبينة 
يستحق" وإلا فلا »> والبينة على القرابة إن لم يفسروها لا تقبل الشہادة لتنوع القرابة 
واختلافها » ها إذا شہدوا أنه وارث لاتقبل مالم يفسروا جهة الإرث » والبينة على الفقر 
لاتسمع ما لم يقل الشود : إنه فقير معدم لا نعم له مالا ولا أحدا تلزمه نفقته »› لأن كل 
من له نفقة على غبره بغر قضاء لا حظ له نى هذا الوقف كالولد الصغير ونحوه لام 
بأخذون النفقة فيصيرون بها أغنياء »> ومن لا يستحق النفقة إلا بقضاء كالإخوة وحوهم 
له حظ نى هذا الوقف » والقضاء بفقره فى الوقف لايكون قضاء بفقره ى حق الدين › 
والقضاء لفقره نى حق الدين قضاء بفقره نى حق الوقف » لأن من له مسكن وخادم 
وعروض الكفاية فقير نى حق الوقف دون الدين » ولو قال على أقرب قرابى فبنت. 


(¥ 


بغت البنت أولى من الأخحت لأبوين لأنها من صلبه والأحت من صلب أبيه ولايعتبر الإرث. 


فصل 

لاتجوز إجارة الوقف أ كر من المدّة الى شرطها الواقف » لأنه بحب اعتبار شرط 
الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا بخرج إلا بشرطه » فان م يشرط مدة فالنقدمون 
من أصصابنا قالوا :جوز إجارته أى مدة كانت » والمتأحرون قالوا : لا يجوز أكثر من سنة 
لئلا يتخذ ملكا بطول المدة فتندرس سمة الوقفية ويتسم بسمة الملكية لكثرة الظلمة ف زماننا 
تغلهم واستحلاهم » وقي يجوز ى الضياع ثلاث سنين وى غير الضياع سنة وهو 55 
لأنه لايرغب ف الضياع أقل من ذلك > ولا تجوز إجارته إلا بأجر المثل دفعا للضرر عن 
الفقراء » لو آجره ثلاث سنين بأجرة الل ثم ازدادت لكثرة الرغبات لاتقض اجار 
لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد » وليس للموقوف عليه إجارة الوقف إلا أن يكون وليا 
من جهة الواقف أو نائبا عن القاضى › وإذا آجره القاضى أو ناثبه أو الول لاتنفسخ 
الإجارة عوته » لانه کالوکیل عن الموقوف علهم › والعقود لاتنفسخ بموت الوكيل › 
ولو سكنه الموقوف عليه إن شرط الواقف السكنى له فله ذلك » وإن شرط الغلة له » قيل ليس 
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من غيره ويعطيه الأجرة »> ولا جوز إعارة الوقف وإسكانه لان فيه إبطال حق الفةر' 
ولا يصح رهنه فان سكنه المر نن بحب عليه أ+ له م تال باع الول مارلا درون 
فک رى م فسخ البيع فعلى المشترى أجر مثله والفتوی ی غصب عقار الوقف 
وإتلاف منافعه وجوب الضصان نظرا للوقف وهو الحتار › ولواستدان القے للخراج واب حنایات 
إن أمره الواقف بذلك جاز » وإن م بأمره فالأصح آنه إن مم یکن له بد من ذلك يرفع 
الأمر إلى القاضى حى يأمره بالاستدانة م برجع شالغلة قم اشترى من غلة المسجد حانوتا 
للمسجد جوز بيعه عند الحاجة لأنه من غلة الوقف وليس بوقف › لأن صحة الوقف تعتمد 
الشرائط وم توجد فه . رجل وقف على ساكى مدرسة كذا من طلبة العلل فسكما متعلم 
لایبیت فما جاز له ذلك إن کان یوی نی بیت من بیونا » وله فيه آل السكى لأنه يعد 
ساكنا فيه » ولو اشتغل بالليل بالحراسة وبالهار يقصر ف التعلم » فان كان مشتغلا بعمل 
آخر لايع به من طلىة العلم لاحل له ذلك » وإن لم يشتغل وهو يعد من طلبة العلم حل“ ؛ 
ولو وقف على ساكى مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فهو والأول سواء لأن التعارف 
ف ذلك إا هو طلبة العلم دون غيرهى » ومن كان يكتي الفقه لنفسه ولا يتعلم فله الوظيفة 


- A— 
ڪتاب اة‎ 


ور 2 ّ بالر يجاب وا بول وا قَبْضِ ¢ فزن" قبضصم 1 ف 1 ۰ ل کا بغير إذنه 
جاز » وبَعد الاضتراق يمقر إلى إذأنه › 


لأنه متعم > وإن کتب لغيره بأجرة لاحل له > وإن خحرج من المصر مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدا لاوظيفة له لأنه م يبق ساكنا > وإن خرج ما دون ذلك إلى بعض القرى وأقام 
خمسة عشر يوما فلا وظيفة له > فان أقام قل" من ذلك فإن كان لابد له منه كطلب القوت 
وحوه فله الوظيفة » وإن حرج للتزه لاحل له . 


كتاب المة 


وهى العطية الحالية عن تقد م الاستحقاق › يمال : وهبته ووهبت منه › قال تعالٰی 
- يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذ كور - والاتباب : قبول المبة » ولمذا شرط فيا 
القبض ٠‏ لأن تام الإعطاء بالدفع والتسلم » وهو أمر مندوب وصنيع محمود بوب » 
قال عليه الصلاة والسلام « مهادوا حابوا » وف رواية « ابوا » وقبوما سنة » فانه صلى الله 
عليه وسل قبل هدية العبد › وقال ى حديث بريرة « هو ها صدقة ولنا ه .ية ۾ وقال عليه 
الصلاة والسلام « ولو أهدى إلى“ طعام لقبلت » ولو دعيت إلى كراع لأجبت » وإلبها 
الإشارة بقوله تعالى - فان طبن لك عن شى ء منه نفسا - أى طابت نفوسين بشىء من ذلك 
فوهبنه منک - فکلوه هنیثا مریثا - وهى نوعان : ليك › وإسقاط »› وعلما الإحاع . 

فال ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ) أما الإيجحاب والقبول فلأنه عقد تمليلك ولا بد" 
فيه مهما . وما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه لازم المخبرع شی ء م یلازمه وهو التسلم 
بخلاف الوصية » لأنه لاإلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم المللك › ولأن الملك 
بالترع ضعيف لايازم » وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف » وقد روى 
عن جماعة من الصحابة مرفوغا وموقوفا « لامجوز البة والصدقة إلا مقبوضة محوزة » والمراد 
املك لأن المحواز ثابت بدونه إحاعا . قال ( فان قبضها فى الجلس بغير إذنه جاز » وبعد 
الافراق يفتقر إلى إذنه ) والقياس أن لامجوز فى الوجهين إلا باذنه لأنه تصرف فى ملك 
الإهب لبقاء ملكه قبل القبض . وجه الاستحسان أن القليك بابة تسليط على القبض وإذن له 
فصاز الموهوب له مأذونا فى القبض ضمنا للإيجاب واقتضاء › والإيجاب يقتصر على مجلس 
فكذا ما ثبت ضمنا له وكذلك الصدقة › بخلاف ما إذا هاه عن القبض فى المجلس »› لأن 
الثابت ضمنا لايعارض الصربح . أو نقول الى رجوع والقبض كالقبول وأنه بعك الر جوع 


وة كاتت ف بترم ملكتها عجرو ية » وهي" الأب لإبنه الملغير ن" 
وتنعقد الحبة بقوله : وَهَبلْت ومحلت وأعلطيلت واطلعمتاك هذا الطعاء“ 
وأعلمر تك وحملتلك على هذه الدابة إذا نتوّى الهبة » وكسوك هنتا ٠‏ 
الوب ء وهي الشاع_ فيا لابقلم جاوز 


سے 2 2 “° 0 
وليه وامه وبقبصه بنفسه . 


قبل القبض . قال ( وإن کانت فی يده ) کالمودع والمستعر والمستأجر والغاصب ( ملكها 
عجرد البة ) لأنه إن كان قبضما أمانة فينوب عن المبة > وإن كان ضمانا فهو أقوى من 
قبض البة › والأقوى ينوب عن الاد » ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار 
قابضا عند ألى حنيفة › وجعل نمكنه من القبض كالتخلية ف البيع . وقال أبو يوسف : 
لايد من القبض بيده » ولو قبض الموهوب له البة ولم يقل قبلت حت المبة . قال ( وة 
الأب لابنه الصغير تنم بمجرّد العقد ) للها نى يد الأب وهو الذى يقبض له فكان قضه 
کقبضه » وکل من یعوله ف هذا کالب » ولو وهب لابنه الکبیر وهو فی عیاله فلا بد" من 
قبضه » لأنه لاولاية له عليه فلا يقبض له . قال ( ولك الصغير اهبة بقبض وليه وأمه 
وبقبضه بتفسه ) معناه : إذا وهبه أجنى فالولى كالب ووصيه واب لحد ووصيه لقیامهم مقا 
الأب ؛ وکذا ذا کان فی حجر آجنی یربیه کاللقیط وقد بیناه > والأم ها ولاية حفظه › 
وهذا منه لأنه لابقاء له بدون المال فاحتاجت إلى ولاية التحصيل وهذا منه . وأما قيضه 
بنفسه فعناه إذا كان عاقلا لأنه تصرف نافع وهو من أهله » ويجوز قبض الزوج لزوجته 
الصغيرة بعد ما زفت إليه » لأن الأب فوض أمرها إليه وذلك بعد الزفاف لاقبله حى 
يعلكه بحضرة الأب . قال ( وتنعقد البة بقوله : وهبت ) لأنه صريح فيه ( ونحلت ) لكثر : 
استعمالهما فيه »> قال عليه الصلاة والسلام « أكل ولدك لته هكذا » ( وأعطيت ) صر ؛ 

أيضا ( وأطعمتك هذا الطعام ) لأن الإطعام صريح ف البة إذا أضيف إلى المطعوم لأنه 
لايطعمه إلا بالا كل ولا أكل إلا بالملك > ولو قال : أطعمتك هذه الأرض فهو عاربة لألبا 
a ah‏ هذه الدار للك عمرى > قال عليه الصلاة والسلام 
« من ا تمر تمرى فهى للمعمر له ولورثته من بعده » ( وحملتلك على هذه الدابة إذا نوى الية) 
لأن المراد به الإركاب حقيقة ويستعمل فى البة » يقال : حمل الأمير فلانا عل فرس : أى 
وهبه فيحمل عليه عقد البة ( وكسوتك هذا الثوب ) قال تعالى - أو كسونم - أراد عليكهم 
الكسوة » ويقال : كسأه ثوبا إذا وهبه » ولو قال : منحتك هذه الدار أو هذه الارية 
فهى عار ية إلا أن ينوى البة » ولو قال ذلك فبا لايعكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو 
هبة كالدراهم والدنانیر والمطعوم والمشروب . قال ( وهية المشاع فبا لايقسم جاثزة › 
٤‏ - الاختیار - ثالٹ 
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وفيا بقلم لاتجوڑ (ف) » فان" قم وسم جار كسم ف دار ٠‏ والّبن 
ى الفرع ٠‏ والصوف على الظلهنر » وار عى التخل ٠‏ والررع_ ف الأرْضر ء ‏ 
ولو وهه دقيقا قى حلطة » أو نا نى لبن » أو اهنا ى سم فاستخرجة' 
وسلمه لا جوز > ولو وهب اثنان من واحد جار » وبالعکلس لا يجوز (م) 
ولو تصدق على فقيرين جار » على يكن لايعو » ومن وهب جارية 
إلا تمتها صت الهبة وَبَطّل الاسلنشناء › 

وفما يقسم لاتجوز ) لأن القبض شرط ف البة لما روينا وأنه غير تمكن ى المشاع › ولو 
جوزناه لكان له إجبار الواهب على القسمة ولم يلنز مه فيكو ن إضرارا به » وما لايقسم الممكن 
فيه القبض الناقص فيكتى به ضرورة › ولا يلزم ضرر الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار 
على المهايأة . قلنا المهايأة فى المنافع ولم يتبرع بها » لأن المبة صادفت العين لاالمنافع . قال 
( فان قسم وسلم جاز ) لأن بالقبض م يبق شيوع وذلك ( کسہم فی دار و ) مثله ( اللبن 
ىالضرع والصوف على الظهر والعر على النخل والزرع ف‌الأرض ) لأن اتصال هذه 
الأشياء كالشيوع من حيث أنه بمنع القبض » وكذلك لو وهبه من شريكه لامجوز لعدم 
إمكان القبض . قال ( ولووهبه دقيقا فى حنطة › أو سمنا فى لبن › أو دهنا فى سمسم 
فاستخرجه وسلمه لايجوز ) لأن الموهوب معدوم فلا يكون محلا للملك فبطل العقد فیحتاج 
إلى عقد جديد أما المشاع فحل المليلك حى جاز بيعه درن ذلك . قال ( ء لووهب اثنان من 
واحد جاز » وبالعكس لامجوز ) أما الأول فلأہما سلماهة والموهوب له قبضها حلة 
ولا شيوع ولا ضرر . وأما الثانية فمذه أن حنيفة وقالا : يصح أيضا لابا هبة واحدة 
وامليلك واحد فلا شيوع » وصار كالرهن من اثنين ولأنى حنيفة أنه وهب من كل واحد 
مهما النصف لأنه یثبت لکل واحد منہما الماك ف‌النصف »۰ ألا تری أنه لوكان فما لايقسم» 
فقبل أحدهما صح ف النصف فكان تمليكا للنصف وأنه شائعم › وأما الرهن فالمستحق" فيه 
الحبس ٠‏ ويثبت لكل واحد كلا وغامه مر ف الرهن . قال ( ولو تصد ق على فقيرين. 
جاز ) وكذلك لو وهب هما ( وعلى غنيين لا جوز ) وقالا : تجوز ف الغنيين أيضا لما مر 
والفرق لأ حنيفة أن إعطاء الفقير يراد به وجه الله تعالى فهو واحد » وسواء كان بلفظ 
الصدقة أو بلفظ المبة »> وسواء كان فقيرا واحدا أو أ كر » والإعطاء للغى يراد به وجه 
الغى وها اثنان فكان مشاعا » والصدقة على الغى هبة لأنه ليس من أهإ الصدقة . فال 
( ومن وهب جارية إلا هلها صحت المبة وبطل الاستثناء ) لما تقدّم أن 'لاستئناء إنما يعمل 
فا يعمل فيه العقد › والمبة لاتصح ف الحمل فكذا الاستثناء كان شرا فاسدا ؛ واهبة 
لاتبطل بالشروط الفاسدة » لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر 


ص 
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و يجوز الرجوع فما به للأجتى (ف) ویكره » فان" عوأضه أو زات 


و ل ي 


زياد ة متصلة أو مات أحد هنما أرجت عن" ملك الموهوب له فلارجوع 


بحلاف البيع فانه يفسد بالشروط الفاسدة › لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط > 
ولو دبر ابحنين تم وهبها م جز » ولو أعتقه م وهبها جاز ؛ والفرق أن المدبر ملوك الواهب 
وأنه متصل بالأم اتصال خلقة » فنع عة القبض كالمشاع » وف الح لم يبق ماكا له » 
فا موهوب غير مشغول بحقه ولا متصل به فلا بعنع الصحة ؛ ولو وهبه جارية على أن يعتقها 
أو يستولدها ( أو على أن يدبرها › أو دارا على أن يرد ءايه شيا مہا أو يعوّضه علا 
شيئا فالبة جائزة والشرط باطل » لأنما شروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة › وأنا 
لاتبطل المبة لما مر . 
فصل 

المعانى المانعة من الرجوع فى اة : الحرمية من القرابة › والزوجية › والمعاوضة › 
وخروجها من ملك الموهوب له » وحدوث الزيادة أر التغيير فى عينها » وموت الواهب 
أو ا موهوب له على ما نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( ويجوزالر جوع فما هبه للأجنۍ ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام « الواهب احق بہبته مالم یشب مہا » آی ما يعض عا ( ویکره) 
ذلك لأنه من باب الحساسة والدناءة . وقال عليه الصلاة والسلام « العائد فى هبته كالكلب 
بعود فی‌قيثه » شبېه له للحساسة الفعل ودناءة الفاعل > وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام 
لايحل لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيا يهب لولده» أى لاحل" له الرجوع من غير 
قضاء ولارضى إلا الوالد فانه بحل له ذلك عند الحاجة » فهذا الحمل أولى حعا بين الحديشين . 
قال ( فان عوضه أو زادت زيادة متصلة ) فى نفسما ( أو مات أحدها » أو خرجت عن 
ملك الموهوب له فلا رجوع ) أما إذا عوّضه فلما روينا من الحديث» ولأن المقصود من 
المبة التعويض عادة وقد حصل . وأما الزيادة كالسمن والكبر والبناء والغرس والصبغ 
والحياطة فلأنه لمكن الرجوع بدون الزيادة » ولا سبيل إلى الرجوع مع الزيادة لأن العقد 
ما ورد عليه . وأما موت الواهب فلا سبيل للوارث عليما إذ هوأجنى من العقد . وأماموت 
الموهوب له فللانتقال إلى ورثته والمليك لم يوجد منه وصار کا إذا انتقل منه حال حباته 


وآما إذا حرجت من ملك الموهوب له فلأنه إنما أخر جها بتسليطه فلا بملك نقضه كالوكيل» 


ونقصان الموهوب لايعنع الرجوع بأن انتقصت قيمته أو اندم البناء أو ولدت الحارية ٠‏ 
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) ولا رجوع فا هبه لذى رحم رم منه أوزوجة أو ددج ؛ ولو قال 
اموب لحد" هذا بدلا عن" هيك أو عضا أو مقايلتها أو ونه 
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متبرعا فقبضه سقط الرجوع › ولو استحقي نصف المبة رم 


e 


يصن العوض » ون احق بض العوّض لابج بشم مه (ن) » 
إلا آنه لایرجع فیہا حی يستخی عا ولدها ؛ ولو وهبه عبدا فشب فازدادت قیمته م شاخ 
فنقصت لایرجع فيه لانه ازداد فی بدنه وطال فی جثته م انتقص بوجه آحر وهو شیخوخته 
فلا يرجع . قال ( ولا رجوع فیا بېبه لذی رحم حرم منه أو زوجة أو زوج ) لأن المقصود 
صلة الرحم وزيادة الألفة بين الزوجين'» وف الرجوع قطيعة الرحم والألفة › لأنها تورت 
الوحشة والنفرة فلا جوز صيانة للرحم عن القطيعة وإبقاء لازوجية على الألفة وا لمود َة 
وف الحديث « إذا كانت البة لذى رحم مرم م يرجع فما » وسواء كان أحد الزوجين 
مسلما أو کافرا لشمول المعى › ولو وهبا م أبانها م يرجع ؛ ولو وهب أجنيية ثم تزوّجها 
له الرجوع › والمعتبر المقصود وقت العقد ؛ وإن وهب لأخيه وهو عبد له الرجوع ؛ 
وكذلك إن 'وهب لعبد أخيه عند أنى حنيفة > وقالا : لارجوع له لأن املك وقع للمولى 
فكان هبة للأخ » وله أن المبة وقعت للعبد حى اعتبر قبوله ورد َه والملك يقع له › م ينتقل 
لى مولاه عند الفراغ من حاجته حى لو کان مدیونا لاینتقل إلى مولاه ولا صلة بینه وبين 
العبد . قال ( ولو قال الموهوب له : خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضما أو مقابلها أو عوضه 
أجنى متبرّعا فقبضه سقط الرجوع ) لأن هذه الألفاظ فى معنى المعاوضة › وكذلك لو قان : 
حذ هذا مکان هبتك › أو ثوابا مها » أو كافأتك به » أو جازيتك عليه »› أو أثبتك › 
أو نحلتك هذا عن هبتك »› أو تصدَقت به عليك بدلا عن هبتك فهذا کله عوض وحکه 
حكم اهبة » يصح بما تصح به المبة » ويبطل ما تبطل به › ويتوقف ال لك فيه على القبض 
ولا يكون فى معى المعاوضة أصلا ؛ وإن لم يضف العوض إلى المبة بأن أعطاه شيثا ولم يقل 
عوضا عن هبتك لايكون عوضا ولكل واحد مهما الرجوع › فان عوّضه عن حيع الهبة 
بطل الرجوع ف ابلحميع قل العوض أو كر » وإن عوضه عن نصفها فله الرجوع فبا بى 
لأن المانع التعويض فيتقد ر بقدره . قال ( ولو استحق" نصف البة رجع بنصف العوض ) 
لأنه ماعوّضه بهذا العوض إلا ليسلم له جيع الموهوب ولم يسلم إلا نصفه فيرجع بنصف 
ما عوضه ( ون استحتق بعض العوض لایرجع بشیء منه ) وقال زفر : يرجع بحصته من 
المىهوب اعتبارا بالعوض الآخر . ولنا أنه لما استحق بعضه ظهر أنه ما عوّضه إلا بالباق 
وهو يصلح عوضا عن الكل › فلا يرجع إلا آن يرد الباق ثم يرجع » لأنه ما أسقط حقه 
الرجوع بقبول العوض إلا ليسلم له جميع العوض ولم بسلم فله رد ه > وإذا رده بطل 
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وإذ استحيق" هيع العوض, رجح اة ؛ وة برط العواض, رى فيبا 
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حکم امبة قبل القبض وابيع بعده ؛ ولا يصح الرجوع إلا بتراضييما 
أو محكم المحاكم › ون هلكت ف يده بعد الحكم يضمن" . 
العمرّى جائزة" المعْمر حال حباته» ولورتته بعد ماه › وه أن" 
جحعل دار له عر » فاذا مات ترد“ عليه . والرقّى باطلة (س) » وهی 


3 سے سے e‏ 


أن تقول :إن مت فهی ل٠‏ وذ مت فهى لك" 


التعويض فعاد حق" الرجوع . قال ( وإن استحق" جميع العوض رجع بابة ) لما بينا . قال 
( والمبة بشرط العوض يراعى فيها حك البة قبل القبض ) فلا يصح نى المشاع ( و) حکم 
( البيع بعده ) رعاية للفظ والمعى . وصورته : أن يبه عبدا على أن يعوّضه عنه ثوبا » 
فلکل واحد مهما الامتناع مالم يتقابضا كما فى.اهبة > فاذا تقابضا صار ماز لة البيع يردان 
بالعيب وجب الشفعة » وإن استحق مان يد أحدهما رجع بعوضه إن كان قانما » وبقيمته 
إن کان هالکا . قال ( ولایصح الرجوع إلا بتراضیہما أو بحکے الحا کی ) لانه فصل نہد 
فيه مختلف بين العلماء فله الامتناع › وولاية الإلزام للقاضى › وإن تراضيا فقد أبطل حقه 
فیجوز ( وإن هلکت فی يده بعد الحک ) بالر د ( لم يضمن ) لأنه أمانة فى يده حيث قبضه 
لاعلى وجه الضان . ) | 
فصلل ) 

( العمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته ) من ( بعد نماته ) ويبطل الشرط ( وهی 
أن مجعل دار ه له مره » فاذا مات ترد عليه ) لما تقدم من الحديث » ولما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر » ولو قال : دارى لك عمرى سكنى 
أو حل سکی أو سکی صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة أو هبة سكنى أو سكنى هبة 
فهى عارية » لأن ذكر المنفعة وهى السكى حقيقة نى العارية » لأن العارية تملبك المنفعة 
وتحتمل البة والحمل على الحقيقة أولى؛ ولوقال :هبة تسكنما فهى هبة » لأن قوله تسكنها 
مشورة وتنبيه على المقصود وليس بتفسير » بحلاف قوله سكى . قال ( والرقى باطلة › 
وهی أن تقول ) داری لك رقی › ومعناه ( إن مت فهى لى » وإن مت فهى لك ) کأن 
کل واحد منہما برقب موت الآحر لما روی شربح « أن انى" صلى الله عليه وسلم أجاز 
العمرى ورد الرقى » ومراده الرقى من الترقب )١(‏ > أما من الإرقاب ومعناه رقبة دارى 


(۱) وهو الانتظار . 


0 


والصدقة” كاهبة الا آنه نه لارجوع فيها ؛ ومن نذر أن يتصداق ماله فهو 


عى جيتس مال الأكاة ذ) » رلك عى بيع > وبمسك ماينفقه 
نے یکت ب م يتصداق ثل ماأمسك . 


ES و‎ 


لك فانه جوز »› وهو حمل حديث جابر « أن الى صلى الله عليه وسام أجاز العمرى 
والرقی ۾ إلا أنه محتمل › ولا تثبت اهبة بالشك فتكون عار ية . وقال أبو يوسف : الرقى 
جائزة لحديث جابر > ولان قوله : داری لك ليك » وقوله رقی شرط فاسد لایبطل 
امبة . ولمما حديث شربح › ولأنه تعليق املك بالحطر فلايصح › وإذا م بصح يكون 
عارية عندهما » لأنه يقتضى إطلاق الانتفاع به › ولو قال : یع مالی أو کل شی ء أملکه 
أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة › لان ملکه لایصیر لغبره الا بتملیکه ؛ ولو قال : يع 
ما يعرف بى أو ينسب إلى لفلان فهو إقرار بحواز أن يكون للمقر له » وهو فى يد المقر 
يعرف به وينسب إليه . قال ( والصدقة كاهبة ) فى جميع أحكامها لأنه تبرّع ( إلا أنه لارجوع 
فيها ) لأن المقصود منها الثواب وقد حصل › وكذا المبة للفقير لأن المقصود الثواب › 
وكذا لو تصدّّق على غى لأنه قد يطلب منه الثواب بأن يعينه على النفقة لكثرة عياله › 
ويؤيد ذلك أنه عبر بالصدقة عنا . قال ( ومن نذ رأن يتصد ق بالهفهو على جنس "مال 
الز كاة ) لأن إ جاب العبد معتبر بامجاب الله تعالى » وإ يجاب الله تعالى الصدقة المضافة إلى المال 
يتناول أموال الزكاة » قال الته تعالى - حذ من أموالمم صدقة تطهره - الأية › فكذا إيجاب 
العبد » فيتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسواتم والغلة والعرة العشرية والأرض 
العشرية » خلافا لحمد لأ نالغالب نى‌العشر معى العبادة حى لاتجب على الكافر فكانت 
فى معى الزكاة » ولا يتصدٌّق بغير ذللك من الأموال لامها ليست أموال الزكاة . وقال زفر : 
يتناول جحيع ماله وهو القاس عملا بعموم اللفظ » وجوابه مام ؛ ولو نذر أن بتصدّّق 
بعلکه فهو على ابلحميع » وذكر الحاكم الشهيد أنه والأوّل سواء فى الاستحسان » لأن ذ كر 
المال والملك سواء » وكذلك ذكر التسى عنما . قال : وأبو يوسف فرق بيهما وقال : 

لفظة الماك أعم عرفا »› والأوّل أصح ٤‏ لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لاإ الملك 
وذلك موجب تحصيص الال فبى الك على عمومه » وإن لم يكن سوى مال الزكاة لزمه 
التصدّق بالكل بالإحاع ( ويبمسك ما ينفقه حى يكتسب ثم يتصق ثل ما أمسك ) لأنه 
لو تصدَق باب محميع احتاج أن سال أو بمو ت جوعا وآنه ضر ر فاحش » فيمساك قدر حاجته 
دفعا لاضرر عنه » ولم نقدره بشى ء لأن الناس بختلفوؤن فى ذلك باختلاف أحوالحم ىانفقات 
فا لحاصل أنه بمسلت مقدار کفایته ی نفقته إلى أن يقدر على أداء مثله ؛ ولو قال : داری 
فى المسا كين صدقة فعايه أن بتصدق بها » وإن تصدق بقيمنا أجزأه » ولوقال لاخر : كل 


ڪتاب العارية 
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وهى هبة المنافع › ولاتكون إلا فما ينتفع به مع بقام عينه . 
ما يصل إلى من مالك فعل“ أن أتصدق به فوهبه شيا فعليه أن يتصد ق به ۰ ولو آذن له 


آن یا کل من طعامه لابتصد ق به ااا ا ( وبعد الا كل لاعمكن 
التصد ق به ۔ 


كاب العارية 


وهى مشتقة من‌التعاور : وهوالتداول والتناوب › بقال : تعاونا الكلام بيننا : ى تداولناه ؛ 
و مى العقد به لالم يتداولون العين ويتدافعو نما من يد إلى يد » أو من العرية وهى العطية › 
إلا أن العرية اختصت بالأعيان » والعارية با منافع » وسميت به لتعريه عن العوض » وهى 
عقد مستحب شرعا »› مندوب إليه » لما فيه من قضاء حاجة المسلى ؛ وقد ندب الشرع إليه 
قال تعالى و وتعاونوا على البر والتقوى » وقال عليه الصلاة والسلام « لایزال الله ی عون 
امسلم ما دام ف عون أخيه » وذم تعالى على منعه فقال « ويمنعون الماعون » أى العوارى 

من القدر والفأس وجوه ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « العارية مردودة » واستعار صلى 
الله عليه وسلم دروعا من صفوان ؛ ولأن الغليك نوعان : بعوض » وغيرعوض ؛ والأعيان 
قابلة للنوعين بالبيع والمبة › فكذا المنافع بالإجارة والإعارة . 

قال ( وهى هبة المنافع ) وقال الكرخى : إباحة المنافع حى لايعلا المستعير إجارة 
ما استعار ولو ملك النافع للك إجارتما » والأوّل الصحيح لأن المستعير له أن يعير »› 
ولو كانت إباحة لما ملك ذلك » كمن أبيح له الطعام ليس له أن يبيحه لغيره » ولأن العارية 
مشتقة من العرية وهى العطية › وإنما لأنا ليك موقت ينقطع حقه عنہا إلى 
انماء المدة » والعارية تمليك على وجه لاينقطع عنها مى شاء » فلو جازت الإجارة يازم 
المعير من الضرر ما لم يلزمه ولا رضى به فلا جوز » أو نقول الإجارة أقوى وألزم من 
الإعارة والثى ء ء لایستتبع ماهو آقوی منه . قال ( ولاتکون إلا فما ينتفع به مع بقاء عينه ) . 

اع أن الإعارة نوعان : حقيقة » ومجاز. فالحقيقة إعارة الأعيان الى بمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عيما كالئوب والعبد والدار والدابة . والمجاز إعارة ما لايمكن الانتفاع به إلا 

باسلا که ا والدنانير والمكيل والموزون والعددى المتقارب »› فيكون إعارة صورة ٠‏ 
قر ضا معی » لانه رضی باسنېلا که بېدل » فکان ملیکا ېدل وهو القرض ؛ ولو استعار 
دراھم لیعایر بہا میزانه أو یزین بہا حانوته لیس له أن يتعدّى ما مى من المنفعة » ولا يكون 
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هى أمانة » وتصح بقوله أعرك واطلعمك هذه الأرزض » وأخندك 
هذا العبد › ومتحتك هذا القواب » وحملال“ على هذه الدابة اذا م يرد" 
جما الهبة » ود ارى آك سكى أو كى رى ؛ والمستعير أن يعيرها 
إن م مختلف باحتلاف المستعملين › ولس له إجار تما ؛ فان" آجَرَها 
قرضا كاستعارة الى“ . قال ( وهى أمانة ) لايضمنها من غير تعد . قال عليه الصلاة 
والسلام « ليس على المستعير غير ا مغل ضمان » ولاأنه قبضه من يد المالك لاءلى وجه الضان › 
لأن اللفظ يقتضى عليك المنافع بغير عوض لغة وشرعا لما بينا فلم يكن متعديا » وتأويل 
ماروى « أنه عليه الصلاة والسلام استعار دروعا من صفوان » فقال : أغصبا تأخذها 
يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية موٴدّاة مضمونة » أى واجبة الرد مضمونة بمثونة الرد توفيقا 
بين الحديثين بالقدر الممكن . قال ( وتصح بقوله أعرتك ) لأنه صريح فيه ( وأطمعتك 
هذه الأرض ) للاستعمال فيه ( وأحدمتك هذا العبد ) لأن منفعة العبد خدمته » وقد أذن 
له ى استخدامه ) ومنحتك هذا الثوب وحلتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما المبة ) لما 
مر ی المبة ( وداری لك سکی ) لان معناہ سکناها لك ( أو سکی عمری ) ای سکناها لك 
عرك . قال ( وللمستعير أن يعيرها إن م بحختلف باختلاف المستعملين » وليس له إجار تما ) 
لأنه ملك المنافع فيملكها غيره كال موصى له بالحدمة » بحلاف الإجارة على مام . 

م العارية على أربعة أوجه : أحدها أن تكون مطلقة ى الوقت والانتفاع كن استعار 
دابة أو ثوبا ولم یبین وقتا معلوما ولا عین من‌یستعمله فله آن یستعمله نی أی وقت شاء نی أی 
منفعة شاء » ويركب ویلبس غيیره علا بالإطلاق »› فلو رکب هو أو لبس لیس له أن 
یرکب غير ه ولا یلبسه » وکذا لو رکب غیر ه لای رکب هو على ما بیناه فی الإجارة . والثانی 
آن تکون مقيدة فما بان استعاره یوما لیستعمله بنفسه › فليس له أن برکب غڼره ولا پلېسه 
غير ه لاحتلاف ذلك باختلاف المستعملين » وله أن يعير ها للحمل لأنه لايتفاوت » وكذا 
له أن يعير العبد والدار لعدم التفاوت . والثالث إذا كانت مطلقة فى الوقت مقيذة ف‌الانتفاع 
بان استعارها ليحمل عليما حنطة فله أن بحمل الحنطة مى شاء . والرابع إذا كانت مقيدة 
ى الوقت مطلقة ف الانتفاع بأن استعار دابة يوما ولم يسم ما حمل عليا فله أن حمل ما شاء 
ى اليوم » فان أمسكها بعد الوقت ضمن إن انتفع بها فى اليوم الثانى » وقيل يضمن مج رد 
الإمساك لأنه .أمسلك مال الغير بغير إذنه وهو الصحيح ؛ وإن اختلفا ى الوقت والمكان 
- وما حمل عليما فالقول قول المعير مع بمينه لأن الإذن منه يستفاد فيثبت بقدر ما أقر به 
به وما زاد فا مستعیر مستعمل فا لم یوٌذن له فیضمن . قال ( فان آجرها فهلکت ضمن ) 
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و المعير أن سصمسن الملستعير > ولا يرجع على المستأاجر ويرجع عل 
ال ستعير » فاد قيدها بوقلت أو منفعة أو مكان ضمن بالخالفة إلا إل 


خير : وعند الإطلاق ل أن تفه با ف جميعم أنواع منفعا ما شاء 
مالم طالب بالرد َء وَل أعار أرضه ‏ للبناء والغرأس فلل أن بجع ويكلف” 
قلعهما » وإن وقّت وأحذها قبل الوقلت كره له ذلك وبتضمن المستعير 
قيمته وملك و انعبر قلع إلا أن يكون فيه ضر كير بالأرض » 
فان" قَلَعَهلّما فلا ضّان“ > فان" أعارَها رللزراعة فليس له أحذأها قبل" حصد ه 


وإن م يوقت . 


لأنه متع د حیث تصرآ فن ملك الغیر بغیرأمره فكان غاصبار وللمعیر أن يضمن المستعیں) لما ينا 
( ولا يرجع على المستأجر ) لأنه تبين أنه آجره ملكه » وله أن يضمن المستأجر لأنه ققض 
ماله بغير أمره ( ويرجع على المستعير ) إذا لم يعلى أنه عارية دفعا لضرر الغرور عنه لاف 
ما إذا علم قال ( فان قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالخالفة إلا إلى خير ) وقد 
يناه بمامه فى الإجارة ( وعند الإطلاق له أن ينتفع بها فى جميع أنواع منفعها ما شاء ما ل 
يطالبه بالرد ) علا بالإطلاق . قال ( ولو أعار أرضه للبناء والغرس فله أن ير جم) لاله 
عقد غير لازم » وهذا لأن المنافع توجد شيا فشيثا وملك كذلك » فا م يوجد بعد بقبض 
فله الرجوع فيه . وقال عليه الصلاة والسلام « العارية مردودة » . قال ( ويكلفه قلعهما ) 
لأنه لما صح الرجوع بى المستعير شاغلا ملك المعير فعليه تفريغها › فان ل يكن وقت 
فلا شىء عليه » لأن ما صاب المستعير إنما أصابه بفعل نفسه ( وإن وقت وأحذها قبل 
الوقت كره له ذلك ) لأنه آخلف وعده ( ویضمن للمستعیر قیمته وبملکه ) نظرا للجانیین . 
وقال زفر : لاضان عليه لأنه ما على أن له ولاية الأخد فقد رضى بذلك . ولنا أنه غه 
بالتأقيت » إذ الظاهر الوفاء بالوعد فيرجع إليه إذا أخلف » لأن ما أصابه إنما أصابه من 
جهته بحلاف غير المؤقت ( وللمستعیر قلعه ) لأنه ملکه إلا أن يكون فيه ضرر كثر 
بالأرض ر فيخير المعير ٠٠‏ لأن الأصل ‏ وهو راجح على التبم ) فان قلعهما فلا ضهان عليه 
وغيل إدا كلفه المعير قلعهما قلعهما » وبضمن المعير ما نقصا بالقلع » لأنه خدعه حيث 
ضمن له الوفاء إلى آخر الوقت الذى وقته ولم يف له . قال ( فان أعارها لازراعة فليس له 
أحذها قبل حصده وإن م يوقت ) فتبى بالأجرة » لأن فيه مراعاة ابحانبين ودفع الضرر عن 
المستعير ومراعاة حق المعير» لأن بقاءه مدة قليلة بحلاف الغر س والبناء لأنه لاباية هما فيقلم 
دفعا لضرر المعير . دحل الحمام واستعمل قصاع الحمای فانكسرت » أو أخذ كوز الفقاع 
لیشر ب فانکسر » آو دخل مزل رجل باذنه فأخذ منه إناء بغير إذنه لينظر إليه أو ليشرب 
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دوأ جرة رد العارية على المستعير والمستاجر على الجر ؛ وإذا رد الدّابة إلى 
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اصطبل مالكها بری ؛ وکذارد الوب إلى د اره ومع من فى عياله أو عبده 
أو اجره الحاص تری: 


وهر اعا مال متقوم رم ملوك الغ ير بطريق التعَدَى › 

فوقع من بده فانکسر فلا ضان عليه لأنه مأذون فى ذلك دلالة . استعار كتابا ليقرأً فيه فو جد 
فيه خحطاً »> إن عل أن صاحبه لایکره [صلاحه أصلحه وإلا فلا » والظاهر أنه لایکره 
فلا بأس به . قال ( وأجرة رد العارية على المستعير) لأن قبضه لنفعته فوجب الرد عليه › 
والأجرة مثونة الرد ( و ) أجرة رد ( المستأجر على الجر ) لأن منفعة القبض حصلت له 
وهى الأجرة فلا يكون الر د واجبا على المستأجر فلا يلزمه الأجرة . قال ( وإذا رد" الدابة 
إلى اصطبل مالكها برى ) استحسانا » والقياس أنه لايبراً لعدم الردً إلى المالك. وجه 
الاستحسان أن العادة جرت بالرد إلى الاصطبل » فانه لو سلمها إليه رد “ها إلى الاصطبل › 
والمعتاد كالمنصوص عليه ؛ ولو كان عبدا ورده إلى دار مالكه فكذلك ( وکذا رہ" 
الوب إلى داره ) لما بينا ( و ) لو رد العارية ( مع من فى عياله أو عبده أو أجيره اللحاص 
برئ ) لأنبا أمانة فصارت كالوديعة ؛ وكذا لو رها إلى عبد المعير أو من فى عياله برىئ 
لأن المالك بحفظها بہؤلاء عادة ؛ وقيل الراد بالعبد : الذى يقوم علبها . وذكر نى المنتق 
لو كانت العارية شيثا نفيسا كاب وهر ونحوه لايبرأً بالرد إلى هؤلاء » لأنه لم تجر العادة بطرحه 
ف الدار وتسليمه إلى غلمانه ؛ والمستأجر فى رد العين المستأجرة كالمستعير ؛ وى الغصب 
لاإيبراً فى ابحميع إلا بالر د إلى مالكه » لأن ضان الغصب واجب فلا يسقط إلا بالرد إلى 
المالك أو نائبه حقيقة › بحلاف العارية لأنها غير مضمونة . 


کتاب الغصب 


( وهو ) نى اللغة : أخذ الشىء ظلما » يقال : غصبته منه وغصبته عليه بمعى › قال 
تعالی - یأخذ کل سفینة غصبا - أی ظلما » ویستعمل ی کل شىء » يقال : غصبت ولده 
- وزوجته . وف الشرع ( أخذ مال متقوم محترم ملوك للغير بطريق التعدّى ) واشارط 
أبو حنية وأبويوسف كون المغصوب قابلا للنقل والتحويل على وجه يتضمن تفويت يد 
| امالك › ولم يشرط ذلك محمد »› ويظهر فى غصب العقار على ما نبينه إن شاء الله تعالى › 
فلو استخدم ملوك غیره بغیر مره »› أو ارسله فی حاجته » أو رکب دابته أو حل علیپا 
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فعليه مشله › وان يکن مثليا فعايله فیمته يوم غصبه › وإن نقص 
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صمسن اللقصان > وإذاانقطع تحب قيمته يوم القضاء (سی) ٤‏ 
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أو ساقها فهلكت كان غاصبا لأنه أثبت اليد المبطلة المفوتة ؛ ولو جلس على بساط الغير 
أو هبت الریح بثوب إنسان فألقته فی حجره لایکون غا صبا مالم ینقله أو حسکه » وهو 
تصرف مہېی عنه حرام لکونه تصرف فی مال الغیر بغیر رضاه › قال الته تعالی ۔ ولا تأ کلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولأن حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه . قال عليه الصلاة والسلام « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وقال عليه 
الصلاة والسلام « لاحل مال امری مسل إلابطیب نفس منه » وعلى حرمته بالا ماع وهو 
من المحرّمات عقلا » لأن الظلم حرام عقلا على ما عرف فى الأصول . والغصب على ضربين 
أحدهما لايتعلق به إم وهو ماوقع عن جهل كن أتلف مال الغير وهو يظن" أنه ملكه › 
أو ملکه ممن هو نی يده وتصرًف فيه واستہلكه ثم ظهر أنه لغير إلك فلا إثم عليه . قال 
عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى اللحطاً والنسيان » الحديث معناه الإم . والثانى يتعلق 
به الم وهو ما یأخذه على وجه التعدّی فانه یام بأخذه ومسا که . قال ( ومن غصب شیا 
فعلیه رده فی مكان غصبه.) لقوله عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أحذت حى ترد » 
وقال عليه الصلاة والسلام « لايأخذ أحد كم متاع أخيه لاجاد ا ولاعبا » فاذا أذ أحد 
عصا آخيه فلیر دّها عليه » ولاأنه جب عليه رفع الظلم وذلك بما ذکرنا ویر دہ فیمکان 
غصبه » لأن القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن والأعدل ما ذكرنا . قال ( فان هلك وهو 
مثلی فعليه مثله ) قال تعالى - فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدى عليكم - ولان المثل أعدل لوجود 
المالية وابحنس ر وإن لم يكن مثليا ) كالحيوان والعددى المتفاوت والمزروع ( فعليه قيمته 
يوم غصبه ) لان القيمة تقوم مقام العين من حيث المالية عند تعذر المماثلة دفعا الظلم 
وإيصالا للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان » وسواء عجز عن رده بفعله أو فعل غيره 
أو ب فة “ماوية لأنه بالغصب صار متعدّيا ووجب عليه الردَ وقد امتنعم فيجب الضان 
وتجب القيمة يوم الغصب لأنه السبب وبه يدخل نى ضانه ( وإن نقص ضمن النقصان ) 
اعتبارا للجزء بالكل ( و ) أما المثلى ( إذا انقطع تحب قيمته يوم القضاء ) عند أهى حنيفة . 
وقال أبو يوسف يوم الغصب . وقال محمد يوم الانقطاع لأن الواجب المئل وينتقل 
إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر يومئذ . ولأى يوسف أنه لما انةطع التحق بذوات الق فتعتبر 
قيمته إذ هو السبب الموجب . ولألى حنيفة أن الانتقال بقضاء القاضى لابالانقطاع حى 
لوم يتخاصا حى عاد امل وجب » فاذا قضى القاضى تعتبر القيمة عنده لاف ذوات 


ت 


وإن ادعى الاك حبس الام مدا بعلم آنا لو كانت باقية" اهرما 
يقضى عليه ببد ها › والقول” ف القيمة قول الغاصب مح بمينه › فاذا 
قضی عليه بالقيمة ملك مستندا إلى وقفت القصب » وتسم له الأ كساب 
وا تسم له الأولار" > فاذا ظهرّت العَين وقيمتنها اک وقد ضما 
ينكولم أو بالبيَة » أو بقولر الالك سمت الغاصب › ون" ضس 
بيمينه فالالك إن" شاء أمضى الضيّان > وان شاء أخذ العين ورد العوّض » 
يضمن ما نفص العقار بفعلله ولا يضمن لو هلك ر( » 

القع لأنه مطالب با من وقت وجود السبب وهى.الغصب فتعتير قيمته عند السبب . قال 
( وإن اد عى الملاك حبسه الحا كم مدة يعلم ألما لو كانت باقية أظهر ها ثم يقضى عليه ببدها ) 
لأن الظاهر بقَاوٴها وقد اد عى خلافه » ونةيره إذا طولب بشمن البيع فاد عى الإفلاس وقد 
مر فى الحجر » فاذا حبس المدّة المذ كورة قضى عليه بالبدل لما مر . قال ( والقول ف القيمة 
قول الغاصب مع ينه ) لأنه ينكر الزيادة > وإن أقام المالك البينة على الزيادة قضى بها 
لأنها حجة ملزمة . قال ( فاذا قضى عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب ) لأنه قابل 
امنقل من ملك إلى ملك › وقد ملك المالك بدله فيملك الغاصب المبدل لثلا بجتمع البدل 
والبدل فى ملك واحك دفعا للضرر عنه ( وتسلي له الأ كساب ) للتبعية ( ولا تسلم له الأولاد) 
لأن تبعينم فوق تبعية الأ ساب . ألا يرى أن ولد المدبر والمكاتب مدبر ومكاتب »› ولا 
کون ا کساہہما مدبرا ومکاتبا . قال ( فاذا ظهرت العین وقیمتہا ا کثر وقد ضمنا بنکو له 
أو بالبينة أو بقول المالك سلمت للغاصب ) لأنه ملكها برضى المالك حيث ادّعى هذا 
القدر ( وإن ضما بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ) 
لأنه مارضی به وإنما أخذه لعجزه عن الوصول إلى کال حقه کالمکرہ » وکذا لو ظھر 
وقيمته مثل ما ضمن أو أقل › لنه م برض حیث لم بعطه ما ادعاه فیشبت له اللیار . قال 
( ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك ) وقال محمد : يضمن العقار بالغصب . 
وصورته : آن من سکن دارا غیر ه أو زرع أرض غیره بغير إذنه م خحربت الدار أو غرق 
العقار › محمد أنه حققت اليد العادية « ويلزم من ذلك زوال بد المالك لأن اجماع اليدين 
ف محل واحد فى زمان واحد حال فتحقق الغصب » ولأن کل حك يتعلق بالتقل فبا ينقل 
يتعلتى بالتخلية فبا لاينقل كدخول البيع فى ضان المشترى . وما قوله عليه الصلاة 
والسلام « من غصب شرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين » والنى صلى الله 
عليه وسلم ذ كر ابلحزاء ى غصب العقار ولم يذ كر الضان » ولووجب لذكره › ولأن هذا 
تصرف ف المالك لأن العقار لم يزل عن مكانه الذى كانت يد المالك ثابتة عليه » والتصرّف 


١ 


ټ 


فإن نقص بالزراعة يضمن النقلصان ٠‏ ويأحاذ رأس ماله ويتصدق بالفقضل » 
O r‏ إذا تصرفا ور محا صدا بالفتفل (س) › 


ف المالك لاوجب الضان کا لو منعه عن حفظ ماله حى هلك» ولأن مالا بحب القطع. 
بسرقته لا يتعلق به ضمان الغصب كالم . وأما إذا هدم البناء وحفر الأرض فيضمن لأنه 
وجد منه النقل والتحويل وأنه إتلاف » ويضمن بالإتلاف مالا يضمن بالغصب كال » 
وما ادم بسکناه فقد تلف بفعله ؛ والعقار يضمن بالاتلاف وان م يضمن بالغصب ولانه ) 
تصرف ف العين ( فان نقص بالز راعة يضمن النقصان ) لما مر ( ويأخذ رأس ماله ويتصدق 
بالفضل ) معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره ويتصدق بالفضل ( وكذا 
المودع والمستعيرإذا تصرفا ورجحا تصدقابالفضل ) وقال أبو يوسف: بطيب له الفضل لأنه 
حصل ف ضمانه للكه الأصل ظاهرا » فان المضمونات تملك بأداء الضان مستندا على ما تقدم 
وما أنه حصل بسبب خبيث وهو النصرف فى ملك الغير > والفرع بحصل على صفة 
الأصل ٠‏ والملك المبيث سبيله التصدق به » ولو صرفه فى حاجة نفسه جاز > م إن کان 
غنیا تصد ق مثله » وإن کان فقیر | لابتصدق ؛ ؛ ولول المالك الغاصب ف غير بلد الغصب 
فطالبه بالمخصوب ا أو دنانبر دفعها اله لاا من ى جميع البلاد »> وان كانت 
عينا وهى قانمة ف يده أمر بتسليمها إليه إن كانت قيمنها فى الموضعين سواء لأنه لاضرر 
فيه على المالك » وإن كانت قيمته أقل من بلد الغصب فان شاء أخذه › وإن شاء طاليه 
e‏ شاء صبر ليأخذه فى بلده لأن نقصان السعر بنقله فبخيبر المالك › لاف 

تخير السعر ف بلد الغصب لأنه لا بصنعه بل بقلة الرغبات » وإن لم يكن فى يده وقيمته 
قل فالمالك إن شاء أخذ مثله إن كان مثليا أو قيمته ببلد الغصب أو بصبر ليأخحذ مثله 
ف بلده ؛ وإن کانت قیمته هنا أکر فالغاصب إن شاء أعطاه مثله أو قيمته › لأنه هو 
الذى يتضرر بالدفع ؛ وإن كانت القيمة سواء فللمالك أن يطالب بالمئل لأنه لاضررعلى 
أحد » ولو تعيب ف يد الغاصب رده مع قيمة النقصان فيقوّم صحيحا ويقوم وبه عيب 
فيضمن ذلك »› هذا ف غير الربويات لأن للجودة قيمة فيا . فأما الربوبات إن شاء أخذه 
بعسبه ون شاء ضمنه فیمته ګحیحا من غير جنسه وترکه > لأن الحودة لا قيمة ها عند 
المقابلة بالحنس على ماإعرف وآنية الصفر والر صاص إن بيعت وزنا من الربويات وعددا 
لا . ولو غصب عنبا فصار زبيبا » أو عصيرا فصار خلا » أو رطبا فصار ترا فالمالك إن 
شاء أخذ عينه » وإن شاء ضمنه مثله ؛ ولو غصب عبدا أو جارية صغيرة فكبر أخحذه 
وا اة انفقة قال عليهللصلاةوالسلام من وجدعین ماله فهو أحق به » ولوکان شاا 
فصار شيخا » أو شابة فصارت عجوزا ضمن ضمن النقصان › والشلل والعرج وذهاب السمع 
والبصر ونسيان الحرفة والقرآن والسر فة والإباق وابلحنون والزنا عيب يوجب النقصان 


¥ — 

وإذا تير اللغلصوب بفعل الغاصب حى زال اسلمه وأكلةر مافعه ملكة 
وضمنه > وذلك كلاح الشاة وطبلخها أو شا أو تقلطيعهاء وحن 
الحلطة أو زرعها» وحَبز الداقيق » وجلل الحديد سيلفا والصفر آنية » 
والبناء على الساجة ءالبن حائطا » وعصر اليتون والعتب وغتزل القطن 
وتسج الغرلر › ولا ينتفع به حى يود بدله (ز) »> ولو صب تر 
ر دارآھم از دکائ انیا لیک مې » وسن عرق قوب غرم 
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إن حدثت عند الغاصب ضما . قال ( وإذا تغير المخصوب بفعل الغاصب حى زال 
امه واکر منافعه ملكه وضمنه »وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيا أو تقطيعها » وطحن 
الحنطة أو زرعها »> وخبز البقيق » وجعل الحديد سيفا والصفرآ نية والبناء على الساجة » 
واللبن حائطا › وعصر الزيتون والعنب › وغزل القطن ونسج الغزل ) والوجه فيه أنه 
اسپلکھا من وجه لفوات معظم المقاصد وتبدل الامى » وحقه ف‌الصنعة قاتم من كل وجه 
فنرجح على ما فات من وجه ؛ بحلاف ما إذا ذبح شاة وسلخها لأن الاسم باق ( ولا ينتفع 
به حى يوٌدی بدله ) لقوله عليه الصلاة والسلام ف‌الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها 
۾ أطعموها الأسارى « فيه دليل على زوال ملك المالك وحرمة الإنتفاع قبل الإرضاء » 
ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتح باب الغصب » ويجوزبيعه وهبته مع الحرمة كالبيع 
الفاسد » فاذا أدّى بدله أو أبرأه امالك جاز له الانتفاع به لأنه صار راضيا بالإبراء 
وأخذ البدل › والقياس أن جوز له الإنتفاع قبل الأداء » وهو قول زفر وهو رواية عن 
أفى حنيفة « لأنه ثبت له الملك فيجوز له الإنتفاع وهذا جاز ببعه وهىته . وعن أن يوسف 
أنه يزول ملك المالك عنه لكنه يباع ف دنه وبرعد اموت هو أحق به من باق الغرماء ( 
ووجه آخر ف الساجة واللين أن ضرر المالك صار منجبرا بالقيمة » وضنرر الغاصب بالحدم 
لاإينجبر فكان ما قلناه رعاية للجانبين فكان أولى ؛ ولو غصب خيطا فخاط به بطن عبده 
أو أمته أو لوحا فأدخله نى سفينة انقطع ملك المالك إلى الضان بالإحماع ( ولو غصب 
تبرا فضربه درام أو دنانیر أوآ نية م بعلكه ) فيأحذها المالك ولا شىء للغاصب > وقالا : 
بعلكها الغاصب وعليه مثلها لما تقدم أنه استهلاك بصنعه من وجه لأن بالكسر فات بعض 
المقاصد ولأنى حنيفة أن العين باقية من كل وجه نظرا إلى بقاء الاسم والمنية والوزن 
وجريان الربا فيه والصنع فيما غير متقومة لما بينا آنا لا قيمة هما عند المقابلة بانس . قال 
( ومن خرق ثوب غیره فأبطل عامة منفعته ضمنه ) انه اسنېلکه معنی كا إذا أحرقه »› فاذا 
ضمنه جيع القيمة ترك الوب للغاصب لثلا بجتمع البدلان فى ملك واحد وإن أمسك الثوب 


TS 


ومن" بح شاة غيره أو قطع يدها » فان" شاءَ امالك ضته تلم ا 
وأحذها › ون" es e‏ الحم يضمن ا 
قیمما بقطع الطرف » ومن" بی ی آرض غيره أوٴ عرس ترت فشن 
E‏ ا و ټ 
ورد ها » ومن غصب ثوا أ َر أو سويقا » فَله بستملن فالمالك” 
إن" شا اخذاهما ورد زياد امس والسويق > وإن" شاك أخحذ قيمة الثوأب 
ا 
ضمنه النقصان لبقاء العين وبعض النافم »> وإن كان خر قا قليلا يضمن نقصانه لما أنه 
م يفوت شيثا بل عيبه . واختلفوا ف العيب الفاحش » قيل هو أن يوجب نقصان ربع القيمة 
فا زاد » وقيل ما ينتقص به نصف القيمة » والصحيح ما يفوت به بعض النافع )١(‏ « 
aE a‏ ء من المنفعة بل يدخله نقصان العيب . قال ( ومن ذبح شاة غير ه 
أو و قطع يدها » فان شاء المالك ضمنه نقصانما وأخذها » وإن شاء سلمه وضمنه قيملبا) 
لأنه إتلاف من وجه لتفويت بعض النافع من اللبن والنسل وغيرهما وبقاء البعض وهو 
الأ كل فثبت له الحيار كنا فى الفوب نى اللحرق الفاحش . قال ( وف غير مأ كول اللحم 
يضمن قيما بقطع الطرف ) لأنه استهلكها من كل" وجه » ولو غصب دابة فقطع رجلها 
ضمن قيمما . وروى هشام إن آخذها المالك لاشىء له وإن شاء تركها وأحذ القيمة عند 
أى حنيفة كما ف ابلحثة العمياء خحلافا هما ؛ وإن قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانا 
وقيمة النقصان قياسا . وى جنايات الحسن عن أهى حنيفة لو فقا عين بر ذون أو بغل أو حار 
وقال ى ال لحامع الصغير : وق عين بقر الحزار وجز وره ربع القيمة » وى عين شاة القصاب 
ما نقصها » والحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه . وقال أبو يوسف : عليه ما نقصه 
فى جميع البهام اعتبارا بالشاة . ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام « قضى نى عين الدابة 
يريع القيمة » وكذا قضى مر رضى الله عنه > ولأنها تصلح للحمل والركوب والعمل » ولا 
تقوم هذه الصاح إلابأربعة أعين عينيما وعبى e‏ أربعة أعين » 
u aS‏ ای ا 
عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » ولانه أشغل ملك الغير فيومر بتفريغه دفعا 
ورد للحق إلى مستحقه . قال ( ومن غصب ثوبا فصبغه أحر أو سويقا فلته بسمن 
فالمالك إن شاء أحذهما ورد زيادة الصبغ والسويق » وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض 


(۱) بان کان یصلح لقباء قبله وبعده لابصلح له ويصلح اللقمیص اھ ابن فرشته 


KTS 


ص 0ص س س 
ومشل السويق وسلمهما. 


زوائد ال“ أمان و ےکا أ ر ا 1ه بالعد ی 
أو باتع بعد الطأتب ٠‏ وما نقَصت ابلحارية بالولادة مضلمون و تحر بود ها 
وبالغرة ؛ ومنافع الغصب غير ممضلمونة استتوفاها أو عتطَلها › 


ومثل السويق وسلمهما ) لأن فى ذلك رعاية ابحانبين على ما تقدم وصاحب الثوب صاحب 
الأصل فكان اللحيار له . وقال فى الأصل تحب قيمة السويق بناء على أنه بتغير بالقلى فلم بصر 
مثليا وسماه ههنا مثليا لقيام القيمة مقامه والألوان كلها سواء . وقال أبو حنيفة : السواد 
نقصان » فيل هو اختلاف عصر وزمان › وقيل إن نقصه السواد فهو نقصان . 
فاسل 

( زوائد الغصب أمانة متصلة كانت ) كالسمن والحمال والحسن ( أو منفصلة ) كالولد 
والعقر والعرة والصوف واللبن لأن الغصب لم يرد عليما لأنه إزالة يد المالك باثبات يده 
وم يوجد فلا يضمن » لأن ضمان الغصب ولا غصب عمال . قال ( ويضمما بالتعدى ) 
بان أتلفه أو کله أو ذه أو باعه وسلمه ( أو بالمنع يعد الطلب ) لأن الملك ثابت للغير 
وقد تعدى فيه فيضمنه لما مر »> وإن طلب المتصلة لاإيضمن بالبيع لأن الطلب غير صحيح 
لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل › وقالا : يضما بالبيع والتسلم كالنفصلة . 
ولأهى حنيفة أن سبب الضان إخراج امحل من أن يكون منتفعا به فى حق المالك ولم يوجد 
هنا لأن الزيادة المحصلة ما كان منتفعا بها ق حقً المالك لعدم يده عليما فلا بحب الضمان ولو 
زادت قيمما فعليه قيمتها يوم الغصب لاغير لأنه سبب الضان على ما تقدم . قال ( وما نقصت 
الحارية بالولادة مضمون ) لفوات بعضا ( ومر بولدها وبالغرة ) لانعدام النقصان حكا 
ولأن العلوق أو الولادة سبب لازيادة والنقصان فلا يوجب الضان كا إذا سقطت سنا م 
نينت أو هزلت ثم منت أو رد أرش اليد فانه ينجبر به نقص القطع کذا هنا وصار کٹمن 
.المبيع » وإن م يكن بالولد وفاء انجبر بقدره وضمن الباق »› والغرّة كالولد لأنها قانمة 
مقامه لوج با بدلا عنه › ولو ماتت وبالولد وفاء بقيمها لاشیء عليه هو الصحیح › لانه 
لحا ضما يوم الغصب ملكها من ذلك الوقت فتبين أن النقصان حصل على ملكه فلا حاجة 
إلى اب حابر . قال ( ومنافع الغصب غير مضمو نة استوفاها أو عطلها ) أو استخل لعدم ورود 
الغصب عليما ولا ماثلة بيْما وبين الأعيان لبقاء الأعيان وهى لاتبى زمانين ولأنها غير متقومة » 
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وإنما تقومت بالإجارة ضرورة ورود العقد عليما ولم يوجد ويضمن ما نقص باستعماله 
) لاسملا که بعض أجزائه . قال ( ومن استپلك خمر الذی أو خنزیره فعلیه قیمته › ولو کانا 
لمسلى فلا شى ء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « اترکوهی وما یدینون » وانہم یدینون 
بماليهما »> فان اتلحمر والحازير عندهم كالمل والشاة › بل هما من أنفس الأموال عند . 
وقال عليه الصلاة والسلام « إذا قبلوها» : يعى اب حزية « فأعلمهم أن هم ما للمسلمينوعلييم 
ما على المسلمين » وللمسلمين التضمين باتلاف ما يعتقدونه مالا » فكذا يكون الذي » 
بحلاف المسلم لأنہما ليسا مالا فى حقه أصلا » وحرمة بدلمما عليه كحرمهما » واللحمر وإن 
كان مثليا فالمسلم منوع عن تملكه فوجبت القيمة» أما الربا فحرام عندهم وهو مستثى عن 
عقد الذمة . قال ( وجب فى كسر المعازف قيمنا لغبر الهو ) وسواء كانت لمسلم أو ذى 
كالبربط والطبل والدف والمزماروالحنكوالعود ونحوها . ويجوز بيعها . وقالا : لايضمن 
ولا جوز بيعها للها أعدت للمعاصى فلا تضمن كاللحمر » ومتلفها يتأوّل فيما الى عن 
المنكر وأنه مأمور به شرعا فلا يضمن کإذن القاضى وبل آولى . ولأ حنيفة آنا أموال 
صالخحة للانتفاع فى جهة مباحة وتصلح لما بحل فيضمن ٠‏ والفساد بفعل فاعل تار 
فلا يسقط التقوم وجواز البيع لأنمما بناء على المالية وصار كال حارية المغنية » وتجب قيمنها 
لغير اللهو كا لحارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد احص » 
فانه جب قيمها غير صالحة لمذه الأمور كذا هذا . ولو أحرق بابا منحوتا عليه مايل 
منقوشة ضمن قيمته غير منقوش » لأن نقش العاثيل حرام غير متقَوّم » وإن كان مقطوع 
الرأس يضمن قيمته منقوشا لأنه غير حرام » والماثيل على البساط غير عر فيجب قيمته 
منقوشا . ولوغصب ثو با فكساه للمالك » أو طعاما فقدمه بین يديه فأ کله وهو لایعلم به 
برى من الضان لأنه أعاد الشى ء إلى يده وقد تمكن من التصرف فيه حقيقة فيبراً بالن ص › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أحذت حى ترد » ولو جاء الغاصب بقيمة 
المخصوب إلى امالك فلم يقبلها أجبر ه الحاکے على قبوھا › فان وضعھا ی حجرہ بری › 
وإن وضعها بین يديه لارا › بحلاف ماإذا وضع المخصوب أو الوديعة بين يديه حيث يبرا 
لن الواجب فيه رد العين وأنه يتحقق بالتخلية » والواجب ف‌الدين‌القبض لتتحقق المعاوضة 
والقاصة والقبض لامحصل بالتخلية . وروى ابن سماعة عن عمد : للقاضى أن يأخذ المال 
من الغاصب والسارق إذا كان المالك غاثبا ومحفظه عليه » فان ضاع فجاءالمالك فله أن 
يضمن الغاصب والسارق ولا يبرأً بأخذ القاضى » لأن للقاضى التصرّف ف مال الغائب فبا 
) ) ه ‏ الاختيار - ثالك 
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المورات : ا من الأراضى » ولس ملك ملم ولا ذم » 
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وهو بعيد من العمران > إذا وقف إنسان" بطَرّف العمران ونا دی کک 
صواته لايسلمع »من أحتياه باذآن الإمام (سم) ملكه مسللما کان أو وذميًاء 


يؤدى إلى حفظه لافما يرجع إلى إبراء حقوقه . ولو حل دابة رجل أو قيد عبده › أو فتح 
قفضه وفيهطيور لم يضمن لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل تار » وهو ذهاب الدابة 
a a el‏ صحیح وترکه مہم متصور › والاختیار لاینعدم بانعدام 
العقل ؛ ألا ترى أن الجنون يضمن مايتلفه وإن كان معدوم العقل » فيضاف التلف إلى 
امباشرة دون السبب كالمافر والدافع » ولو حل فم زق" وفيه دهن فسال ضمن لأنه 
قسجب لتلفه بازالة الممسك » فلم يتخلل بينه وبين التلففعل فاعل محتار ؛ ولو كان جامدا 
فشقه فذاب بالشمس تم سال لم يضمن لأن الحامد يستمسك بنقسه لابالزق » فلم يكن 
الشق" إتلافا وإنما صار مائعا بالشمس لابفعله . ذهبت دابة رجل ليلا أو بارا بغير إرسال 
صاحبہا فأفسدت زرع رجل لاضان عليه › لأا ذهبت باختيارها وفعلها هدر . قال عليه 
الصلاة والسلام « العجماء جبار» وإن أرسلها ضمن . رجل وجد فى زرعه أو داره دابة 
فأخر جها فهلكت أو أ كلها الذئب م يضمن نص عليه محمد نى المنتى » قالوا : والصحيح 
إن أخرجها ولم يسقها لم يضمن لأن له ولاية الإخراح › وإن ساقها بعد الإخراج ضمن . 

رجل أدخل دابة نى دار رجل فأخرجها صاحب الدار فهلكت لايضمن . وإن وضع ثوبا 
ی داره فر به فضاع ضمن لأن الوب لايضر الدار وكان الإخراج إتلافا » والدابة تضر 


بالدار فلم يكن إتلافا . 
كتاب إحياء الموات 


( الموات : ما لاينتفع به من الأراضى ) لانقطاع الماء عنه › أو لغلبته عليه » أو كونما 
حجرا أو سبخة ونحو ذلك ما بمنع الزراعة » ميت بذلك لعدم الانتفاع بها كالميت لاينتفع 
به »> فاكان كذلك ( ولیس ملك مسل ولا ذى وهو بعيد عن العمران › إذا وقف إنسان 
بطرف العمران ونادی بأعلى صو ته لايسمع من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا) 
لأن ماكان قريبا من العمران يرتفق الناس به عادة فيطرحون به البيادر ويرعون فيه 
المواشى . وعن محمد أنه يعتبر أن لايرتفق به أهل القرية وإن كان قريبا » والحتار هو 
الأول لتعلق حقهم به حقيقة أو دلالة فلا يكون مواتا » وكذلك إذا كان محتطبا هم لاجوز 


¥ 
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يزرعها د قعها الإمام إل 


إحياوه لأنه حقهم » ويشترط ف‌الإحياء إذن الإمام » وقالا : لايشيرط لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من حيا أرضا ميتة فهى له › 'وليس لعرق ظالم حق » ولأنه مباح سبقت يده إليه 
کالصید . ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس مامه » 
والمراد به ى المباحات » إلا أن الحطب والحشيش وال اء خص " عنه بالحدیث » فبتی الباق 
على الأصل » وحديمما حمول على الإذن لقوم مخصوصين توفيقا بین الحديشن › ولانه 
وصل إلى يد المسلمين .بالقتال والغلبة فيكون غنيمة › ولابحل لأحد بدون إذن الإمام 
کسائر الغنام والمسلم والذى سواء > لان الإحياء سبب ال ملك فيستويان فيه کسائر الأسباب ؛ 
وجب فيا العشر على المسلى واللحراج على الذى لأنه ا as‏ واحد 
ما يليق به » وإن سقاه اء الحراج يعتبر بالماء ؛ والإحياء : أن يبى فيما بناء » أو يزرع فيا 
زرعا » أو يجعل للأرض مسناة )١(‏ ونحو ذلك » ويكون له موضع البناء والزرع دون 
غيره . وقال أبو يوسف : إن عمر أكثر من النصف كان إحياء بلحميعها » وإن عمر نصفها 
له مامر دون الباق . وذكر ابن سماعة عن أهى حنيفة إن حفر فما بترا أو ساق إليها ماء 
فقد أحياها زرع أو لم يزرع > ولو شق فیہا آنہارا م يكن إحياء إلا أن رى فيا ماء 
فيكون إحياء ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) لما بينا ؛ ومن أحيا مواتا ثم أحاط 
الإحياء بجوانبه الأربعة على التعاقب فطريق الأول فى الأرض من الرابعة لتعيا » وى 
ذلك عن محمد . ومن أحبا مواتا ٴم ترکها فزرعها آحر » قیل هى للثانى لأن الأول ملك 
استغلاها لارقيما ؛ وقيل هى للأوّل وهو الأصح لأنما ملكه بلام الك ف الحديث . قال 
( ومن حجر أرضا ثلاث سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره ) لأن التحجير ليس 
a aN GR CS SEE‏ فاذا م بحصل دفعها إلى 

غير ه لیحصل . وسمی حجیرا لوجهین : أحدهما من الحجر وهو المنع لأنه بنع غيره عنها ٠‏ 
الثانی انهم يضعون الأحجار حو ما تعلما لدو دها ئلا يش ركهم فبما أحد . والتحجير أن 
يعلمها بعلامة بأن وضع الحجارة أو غرس حوها أغصانا يابسة أو قلع الحشيش أو أحرق 
الشو ك" ونحوه فانه تحجير » وهو استيام (۲) وليس باحياء » وطمذا لو أحياها غيره قبل 
ثلاث سنين ملكها لأنه أحياها » كما يكره السوم على سوم أخيه › ولو عقد جاز العقد 
والتقدیر بثلاث سنین مروی عن عمر رضى الله عنه فانه قال : من أحيا أرضا ميتة فهى له ٠‏ 


. المسناة : ما يبى للسيل ليرد الماء اه مغرب‎ )١( 
. قوله استیام : ای تعلم‎ )۲( 
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ومن حفر برا مات قحر ها عون ذراعا من كل" جاب نضح (مم) 
والعطنِ ( من" أرَاد" أن ف ‘حر ها منع ( وحرم العلين من کل 
جانب حمسائة ذزراع والقتناة عند خروج الماء كالمَين » ولا حرم ابر 
الظاهر (سم) ذا کان ىملك الضير ر ببينة. > وکذا لو حفر فی رض 
موات لاحر له 


ولیس للمحجر بعد ثلاث حق . قال ( ومن‌حفر برا ی‌موات فحرعها أربعون ذراعا من 
كل جانب للناضح والعطن ) عند ألى حنيفة ( فن أراد أن يحفر قى حرعها منع ) لأن 
فى الأراضى الرخوة يتحول الماء إلى ما حفر دونما فيودى إلى احتلال حقه › ولأنه ملك 
الحرم ليتمكن من الانتفاع به وذلك ,عنعه . وقال أبويوسف ومد : إن كانت للناضح 
فستون لحدیث اازهری أن انى صلى الله عليه وسلم قال « حرم العين خسمائة فراع › 
وحرم بير العطن أربعون ذراعا » وحرمم برالناضح ستون ذراعا » ولانه بحتاج فیا إلى 
مير الدابة للاستقاء وقد يطول الرشا وبتر العطن يستنى مها بيده فكانت الحاجة قل" . 
ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر برا فله ما حوهما أربعون ذراعا عطنا 
لاشيته » من غير فصل › ولأن استحقاق الحرم على خلاف القياس لأنه فى غير موضع 
الإحياء وهو الحفر › وما ترکناه ق موضع اتفق الحدیثان فيه › وما اختلفا فيه یی على 
الأصل » ويمكنه أن يديرالدابة حول البثر فلا يحتاج إلى زيادة مسير . وقال أبو حنيفة : 
جعل ی حديث الزهریستين ذراعا حرعا لد الحبل لاأنه عاك ما زاد على الأربعين › 
ولواحتاج إلى سبعين يمد الحبل إليه » وكان له مد الحبل لاأنه بملكه . وذكر ف النوادر 
عن محمد أن حريم بترالناضح بقدر الحبل سبعون كان أو أكثر » والعطن : مبرك الإبل 
حول الماء » يقال : عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن إذا سقيت وتركت عند الحياض 
لتعاد إلى الشرب ؛ والنواضح : الإبل الى تسى الماء › والواحد ناضح › وفى الحديث 
« كل ماس من الزرع نضحا ففيه نصف العشر » . قال ( وحريم العين من كل جانب 
خسمائة ذراع ) لما سبق من الحديث » ولأن العين تستخرج للزراعة › ولا بد من موضع 
حوض بجمع فيه الماء » وساقية بجرى فيما الماء إلى المزارع فاحتاج إلى مسافة كار من 
البعر. قال ( والقناة عند خروج الماء كالعين ) وقبله قيل هو مفوّض إلى رأى الإمام » لأنه 
لابد للقناة من الحرم لى طينه مالم يظهر › فاذا ظهر فهو كالعين الفوّارة » يز هو قولمما. 
أما على قول أنىحنيفة لاحريم للقناة ما لم يظهر الماء » لأنه هر مطوی فیعتبر بالہر الضاهر 
( ولا حرم للهرالظاهر ) عند أنى حنيفة ( إذا كان فى ملك الغير إلا بببنة »> وكذا لو حفره 
ى أرض موات لاحريم له ) خلافا مما . وقال الحققون من مشايخنا : الهر حرم بقدر 
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وت غارس فشر ق ارف موان ترا میں کل جاب نے ادن ۽ 
i‏ عدال عله الفرات ودجلة جوز إحياه إن م حمل تمل عوده إليه » 
ون احتما عوده لا عوز: 


ہے اص 2 ر سے سے ن e‏ ر سے سے @ م ي 
وهر النصيب من الماء ¢ وقفسمة الماء بين الشركاء 


ما بحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه بالاتفاق . م قال أبو يوسف : حربه مقدار عرض نصف 
الهر من كل جانب ٠‏ لأن المعتبر الحاجة الغالبة » وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه فيك 
ما ذكرنا . وقال محمد : عرض جحيع الهر من كل جانب لأنه قد لايمكنه إلقاء الآراب من 
الحانبين فيحتاج إلى إلقائه فىأحدها فيقد ر ىكل طرف ببطن الهر والحوض على هذا 
الاحتلاف . هما أنه لاانتفاع بالهر والحوض إلا بالحرم لأنه يحتاج إلى المشى فيه لتسييل 
الماء » ولا يكون ذلك عادة فى بطنه وإلى إلقاء الطين وأنه حرج بنقله » فوجب أن يكون 
له حرم کالبر . وله أن الحرم على حلاف القياس لما مر تركناه ى البثر بالحديث › 
ولأن الحاجة فى البعر أ كر لأنه لابمكن الانتفاع إماء البثر بدون الاستسقاء ولا استسقاء إلا 
بالحرم . أما الهر بمكن الانتفاع ائه بدون الحرم . ثم قال ( ولو غرس شجرة فى أرض 
موات فحر يها من كل جانب خسة أذرع ) ليس لغيره أن يغرس فيه › لها روى« أن رجلا 
غرس شجرة نى أرض فلاة » فجاء آخر وأراد أن يغرس شجرة إلى جاني شج ر ته » فشكا 
الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر أن بوّخذ من شجرته جريدة فتذرع » > فبلغ 

خسة أذرع > فجعل له صلی الله عليه وسلم الحرم من كل جانب خسة أذرع وأطلق للآخر 
فما وراء ذلك » هذا الحدیث ذکره أبو داود فی سننه > وذكر فى روابة « سبعة أذرع » . 
قال ی امحیط : هذا حدىث سحيح جب العمل به . قال ( وما عدل عنه الفرات ودجلة جوز 
إحياوه إن لم حتمل عوده إليه ) لأنه كالموات وهو فى يد الإمام إذا م يكن حرجا لعامر 
( وإن احتمل عوده لامجوز ) لحاجة العامة إليه » والله عز وجل" أعلم بالصواب . 


كتاب الثشرب 


( وهوالنصيب من الماء ) للأراضى وغيرها . قال الله تعالى - ها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم - . قال ( وقسمة الماء بين‌الشركاء جاثرة ) وبعث رسول اله صلى الله عليه وسام 
والناس بفعلو نه فأقرَّهم عليه » وتعامله الناس إلى يومنا من غير نكير » وهو قسمة باعتبار 
احق دون الملك »› لأن الماء غير ملوك فى الهر > والقسمة تارة تكون باعتبار الملك » 


¥ 


جوز داعوى الشرب ربغیو رض » ویورٹ » ویوصی متفعته دون رقبته 
ولا باع › ولا وهب » ولا بتصداق به » ولایتطللح مرا » ولا بدو“ 
ف اللحلع › ولا بدا فی اصح عن" دعوّى الال ولا ف القتصاص . 

والياه آنولع : ماء الح » وهو عام" بلتميع الق الإنقاع" بم بالف 
وسقى الأراضى شق" الأ"نار.والأود ية والا "نار العظام كجيلحون وسيلحون" 
والنيل والفرّات ودجلة » فالتاس” رکو ن فيه فى الشف وسقى الأراضى 


0 
e 


ونتصب الاأرحية . 


وتارة باعتبار الحتى كقسمة الغناتم . قال ( ويجوز دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا 
بلحواز آن یکون الشرب حمًا له بدون الأرض بان اشترى الأرض والشرب م باع الأرض 
وبى الشرب أو ورثه » وقد ملك بالإرث ما لاملك بالبيع كالقصاص واللحمر ؛ وإذا 
شېدوا بشرب يوم من الہر لاتقبل إذا م يقولوا من كم يوم » ولو ادآعى أرضا على نهر 
شربما منه فشېدو ا له بالأرض قضى با وبحصبها من الشرب » لأن الأرض لاتنفك عن 
الشرب ؛ ولو اد عى الشرب وحده فشهدوا له لايقضى بشىء من الأرض . قال (ويورث 
ویوصی منفعته دون رقبته ) لأنه حقَ مالى فيجرى فيه الإرث » وجهالة الوصى به لاتمنع 
الوصية › لأن الوصية من أوسع العقود حى جازت للمعدوم وبالمعدوم د قال ( ولا يباع 
ولا يوهب › ولا يتصد ق به ) للجهالة الفاحشة وعدم تصور القبض » ولأنه ليس تقوم 
حى لوس به غيره لايضمن ( ولا يصلح مهرا ) لما بينا وجب مهر الئل ( ولا بدلا فى 
الحلع ) حى ترد ما قبضت من المهر ( ولا بدلا نى الصلح ) عن دعوى المال ( ولا 
ف القصاص ) ويسقط القصاص وتجب الدية . 

( والمياه أنواع ) الأول ( ماء البحر » وهو عام بلحميع اللحلق الانتفاع به بالشفة 
وسنی الأراضی وشق" الأنهار ) لايعنع أحد من شىء من ذلك كالانتفاع بالشمس والمواء . 

( و ) الثانى ر الأودية والأنمار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة » 
فالناس مشتركون فيه نى الشفة وسى الأراضى ونصب الأرحية ) والدوالی إذا لم يضر 
بالعامة › وذلك بأن حى مواتا ويشق" هرا لسقيما ليس فى ملك أحد لأنه مباح ف الأصل 
وغلبة الماء تمنع قهر غيره واستيلاءه عليه » وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك » لأن 
دفع الضزر عم واجب » وذلك بأن يكسر ضفته فيميل الماء إلى جانبها فيغرق الأراض 
والقرى »› وكذا شت الساقية لر حى والدالية . 
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ى حب وجوه فليس الأحد أن راد منه شيا بون إدك صاحبه وله 


بيع » ولو كاتت الب أو المَنين أو ار ق ملك رجل له مع من بريد 
الشف مين الداحلول ى مالكه إن" كان جحد غير بقربه فى أرض مباحة ٠‏ 
فان ميحد فاا أن يرك ياعد بتفسه أو عر ج الام الله » فان" مت 
وهو عاف العش على نفلسه أو مطيه قاتله بالسلاح » وف المحرز بالإناء 
يقاتله بغي سلاح » والطعام حالة المخمصة كالماء المحرز بالإناء . 


( و ) الثالث ( مايجرى فى نهر حاص لقرية فلغير هم فيه شركة فى الشفة ) وهو الشرب 
والس للدواب » ولتم أخذ الماء للوضوء وغسل الثياب والحيز والطبخ لاغير › وإن أتى 
على الماء كله . روى أنه وردت‌ على أى حنيفة مسائل من خراسان فدفعها إلى زفر ليكتب 
فیها : مها رجل له ماء بجری الى مزارعه فیجیء رجل فیس بله ودوابه منه حى ینفذه 
كله هل له ذلك ؟ فكتب زفر : ليس له ذلك › فعرضا على أهى حنيفة فغلطه وقال : 
لصاحب الإبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء نى ثلاث » الحديث » 
والحديث يشمل الشرب والشرب » إلا آن الشرب خحص ˆ ف الهر اللحاص دفعا.للضرر عن 
أهله » وبى حق الشفعة للضرورة إما لشدّة الحاجة › أو لأنه لايقدر على استصحاب الماء 
ی کل مکان . والبر والحوض حکھما حکے الہر اللحاص . 

(و) الرابع ( ما أحرز نی حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ منه شيثا بدون إذن صاحبه 
وله بیعه ) لأنه ملکه بالإحراز وصار کالصید والحشیش إلا أنه لايقطع ف سرقته لقيام 
شبهة الشركة فيه بالحديث . قال ( ولوكانت الببر أو العين أو الهر فى ملك رجل له منع من 
يريد الشفة من الدخحول ى ملكه .إن كان جد غير ه بقربه نى أرض مباحة › فان لم جد فاما 
أن ركه بأخذ بنفسة ) بشرط أن لاإيكسر ضفته ( أو بخرج الماء إليه > فان منعه وهو 
بخاف العطش على نفسه أو مطيته قاتله بالسلاح ) لما روى أن قوما وردوا ماء فسألوا. هله 
آن يدلوهم على الببر فأبوا » فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا » فقالوا مم : إن أعناقنا 
وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع فأبوا أن يعطوه ؛ فذكروا ذلك لعمر رضى الله عنه 
فقال : هلا وضعم فيهم السلاح ؟ ولأنه منع المضطر عن حقه › لأن حقه ثابت نى الشفة 
فکان له آن یقاتله بالتلاح ( ونی الحرز بالإناء یقاتله بغیر سلاح ) لأنه ملکه بالإحراز حى 
کان له تضمينه » إلا أنه مأمور أن يدفع إليه قدر حاجته فبالمنع خالف الأمر فيؤد به 
( والطعام حالة المحمصة كالماء الحرز بالإناء ) نى الإباحة والمقاتلة والضان لما بيا > 


¥ 
فصل 
کری لار العظام على بيت الال » وما هو ملوك لاعامة. فكريه 
على أله ».ومن آى ملم جار ) 
ولو کان الهر أو البر فی موات قد أحیاه فليس له أن ,عنع صاحب الشفة من الدخحول إذا 
کان لايكسر المسناة › لأن الموات كان مشتركا والإحياء احق مشر ك فلا بقطع حق الشفة . 
والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون » وف رواية « الناس مشتركون 
یثلاث : نى الماء والكلا والنار » أثبت الشركة فا للناس كافة › المسلمون والكفار فيه 
سواء فحك الماء ما ذكرنا . وأما الكل إن كان فى أرض مباحة فالناس فيه شركاء 
ی الاحتشاش والرعی کاشترا کھم فى ماء البحر » وإن كان فى أرض ملوكة وقد نبت 
بلفسه فهو کالهر ی آرضه لامنع عنه وله المنع من الدخول فی ملکه › ون لم جد غیره فعلی 
التفصيل الذى ذكرنا فى ال٣اء‏ » وإن أنبته فى أرضه فهو ملوك له › والكلاً ما انبسط على 
الأرض ولا ساق له كالإذخر ونحوه ؛ أما ماله ساق فهو شجر وهو ملك لصاحب الأرض 
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أثبت الشركة فى الكلأ لاق الشجر » والعوسج من الشجر . 
وأما النار فلو أوقد نارا فىمفازة فالحمر ملكه وليس له أن نع أحدا من الاستضاءة 
والاصطلاء وأن يتخذ ما سراجا » لأن الحمر من الحطب وأنه ملكه والنور جوهر الحمر ‏ 
ولانا لو اطلقنا الناس ی أخذ اب حمر لم ببق له ما یصطلی به ولا ما بخبز ویطبخ به » وإن أوفد 
النار فى ملكه فله أن ,منع غيره من الدخول ى ملكه لامن النار كا مر ف الماء والكلاً . 


فصل 


( کری الانہار العظام على بيت المال ) وهى الى لاتدخل فى المقاسم كسيحون وإخوته 
جيحون والنيل ودجلة والفرات وما شامها » لأن منفعتها للعامة فيكون فى مالم » فإن 
م یکن فی بیت المال شىء أجبر الناس على كريه إذا احتاج إلى الكرى إحياء سق" العامة 
ودفعا للضرر عهم » لكن يحرج الإمام من يطيق العمل ويجعل مثونتيم على المياسير الذين 
لايطيقونه ( وما هو ملوك للعامة فكريه على أهله ) لان منفعته هم ( ومن أى مهم يحبر ) 
دفعا للضرر العام » وهو ضرر الشركاء بالضرر الحاص » كيف وفيه منفعته فلا يعار ضه 
وإن کان فيه ضرر عام بان خافوا أن ينشق الهر فيخرج الماء إلى طريى المسلمين 
وأراضيهم › فعليهم تحصينه با لحصص » والهر المملوك بلحماعة مخصوصين فك يه عليهم » 
ومن أنى مهم قيل حبر لما مر » وقيل لامجبر لان کل واحد من الضرریں خاص › 
وبمکن دفعه بالکری پأمر القاضی > م يرجع على الآ ولا كذلك الأول . 
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ومقونة الكَرى إذا جاوز أرْض رجلل تفع عه (سم) › ولس على أهل 
الشفة شىء من الكرى . نر لرجلل رى ف أرْض غيره ليس لصاحب 
الأرض ملع . ر بين قوم اخلتصموا فى الشراب فهو يم على قر 
أراض 0 ولد للأعلى ر . 
قال ( ومثونة الكرى إذا جاوزأرض رجل ترفع عنه ) وقالا : الكرى عليهم حيعا من أوله 
إلى آخره بمحصص الشرب والأراضى لأن الأعلى تاج إلى ما وراء أرضه لتسييل ما فضل 
من مائه کی لایغرق أهله . ولأ حنيفة آنه مى جاوز الكرى أرضه تمكن من سقيها 
واندفعت حاجته فلا یلزمه ما بعد ذلك » حى لو آمکنه الس بدون الکرى لابجب عليه 
الكرى وما ذكر من الحاجة يندفع بسده من أعلاء » وليس على صاحب المسيل عمارته 
کن له على سطح آخر مسيل ماء . وإذا جاوز الكرى أرض رجل هل له أن يفتح الماء ؟ 
قیل له ذلك لان الکری قد انہی نی حقه > وقيل لا » لأنه لاختص بالانتفاع بالماء » 
وهذا جرت العادة بالكرى من أسفل الهر أوبترك بعضه من أعلاه . قال ( وليس على 
أهل الشفة شى ء من الكرى) لأنا شركة عامة . قال ( نهر لرجل بجرى فى أرض غير ه ليس 
لصاحب الأرض منعه ) لأن صاحب الهر مستعمل له باجراء مائه عملا بالبينة » وعلى هذا 
المصب نی نہر وعلی سطح والمیزاب والطریق نی دار غیره إلا أنه لا بدّله أن بقول نی‌الدعوی 
مصب ماء الوضوء أو المطر أو غيره لكان التفاوت . قال ( نهر بين قوم اختصموا 
ف الشرب فهو بيهم على قدر أراضيهم ) لأن المقصود من الشرب سى الأرض فيقد ر 
بقدرها » بخلاف الظريتق لأن التطرق إلىلالدار الواسعة والضيقة سواء » ولو كان لبعض ٠‏ 
الأراضى ساقية وللبعض دالية ولاشىء البعض وليس ها شرب معلو م فالشرب بيهم على 
قدر أر اضيم الى على حافة الهر » لأن المقصود من الهر سى الأرض لا اتخاذ السواق 
والدوالى فيستوى حاههم فبا هو المقاسود » ولأن الأراضى ف الأصل لابد ها من شرب ؛ 
وإن کان ها شرب معروف من غير هذا الهر فلا حق له هذا الهر . قال ( وليس للأعلى 
أن يسكر )١(‏ حى يستوف إلابتراضيم ) لما فيه من إبطال حق الباقين وهو منع الماء عهم 
فبعض اللمدة » ولانه محتاج إلى إحداث شىء فى وسط الہر ورعما ينكبس ما بمحدث فيه 
عند السكر » ورقبته مشتركة بيهم فلا جوز لكن يشرب بحصته › فاذا رضوا بذلك جاز 
لأن احق هم » وكذلك لو اصطلحوا على أن یسکر کل واحد نی نوبته جاز لما قلنا . لکن 
لا يسكر إلا بلوح أو باب ولا يسكر بالطين والراب لأنه يكبس الہر وفيه ضرر › وإن 


(۱) والسكر : السد . قال فى محتار الصحاح : وسكر إلهر : سده. 
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ر“ ا 6 و كانت إالقسمة 
بالأيام › ولا مناصفة > ولایزید a‏ > ون کان لايضر بالباقين . 


ڪتاب لمر أرعة 
وهی عمد على ازع ببعض الحارج › وهى جائزة" عند 1 E‏ 
وشيند 


أو يتخذ عليه جسرا أو يوسع فه » أو يسو شربه إلى أرض ليس ها شرب إلا بتراضيمم ) 
أما شق النهر ونصب الرحى فلأن فيه كسر ضفة الهر وشغل ملك الغير ببنياانه › إلا أنلاتضر 
الرحی بالہر ولا بالماء ویکون مکانما له خاص فیجوز › لأنه تصرف ی ملکه من غير 
إضرار بالغير . وأما اتخاذ ابلحسر فهو .كطريق خحاص بين قوم والقنطرة كاب حسر . وأما 
توسعة فه لأنه يكسر ضفة الهر ويزيد على مقدار حقه . وأما سوق شربه إلى أرض أخرى 
فلأنه رعا تقادم العهد فيدعيه ويستدل به على أنه له › فاذا رضوا بذلك جاز لأنه حقهم . 
قال ( ولوکانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام » ولا مناصفة لان 
ا لحتى ظهر بذلك فيترك على حاله » إلا أن يتراضيا لأن الحتق مما . قال ( ولا يزيد كوة 
وإن كان لايضر بالباقين) لما بينا » لاف الهر الأعظم لأن له أن يش فيه نرا مبتدأً 
فزيادة الكوة أولى . 


كتاب ألز آرعة 


0 O 
خر « فإنه صلى الله عليه وسلم دفع خيبر مزارعة » فسميت الزراعة خابرة لذلك » أو من‎ 
الليبر وهو الإكار› أومن الحبرة بالفم : اللصيب»› أومن اللحبار : الأرض اللينة » وتسمى‎ 
الحاقلة مشتقة من الحقل وهوالزرع إذا تشعب قبل أن بغلظ سوقه › > وقيل الحقل : الأرض‎ 
الطيبة الحالصة من شائبة السبخ الصالحة لازراعة وتسميه أهل العراق القراح . وفى الشرع‎ 
عقد على الزرع ببعض الحارج > وهی جائزة عند أىيوسف ومحمد) لأن النى صلى الله‎ ( 
ولأن الحاجة ماسة إلا‎ ٠ عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف مايخرج من تر وزرع‎ 
لأن صاحب الأرض قد لايقدر على العمل بنفسه ولا جد ما يستأجر به والقادر علىالعمل‎ 
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و عند ای 3 م فة ھی اة > و لفتوی على قو هما > وا E8‏ ف من 
التأقييت ( ومن" صلاحية الأرض لارراعة « ومن معرفة مقدار البذر ¢ 
ومعرفة جنسه › وتصيب الآحر › والتخلية بن الأرّض والعامل › وأن 


کے وpسیے‏ سے ص سک رټ سے وار سے اھ 


يكون الحار ج مشتر كا يما حى لو شرطا لأحد هما قفرانا معللومة » 
أو ما على السرا تى » أو أن بأحذ رب البذار بذأره » أو اراج فدات » وَإن" 
تر رن لتر جار 

لاجد أرضا ولا ماأيعمل به › فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة ( وعند 
آی حنيفة هى فاسدة ) لما روى رافع بن خحديج قال « مانا رسول الله صلى الله عو 
عن مر كان لنا نافعا » مانا إذا كان لأحدنا أرض أن نعطيما ببعض اللحارج ثلثه أو نصفه » 
وقال : من کانت له أرض فليز رعها أو ممنحها أخاه » وهذا متأخر عا کانوا بعتقدونه 
من الإباحة ویعملونه فاقتضی نسخه . وعن زید بن ثابت قال « نانا رسول الله صلل الله 
عليه وسل عن الخابرة قال : قلت وما الخابرة ؟ قال : أن تأخحذ أرضا بثلث أو نصف 
آو ربع » وعن ابن عمر قال : کنا نابر ولا نری بذلك بأسا حى ذکر رافع بن خدیج 
« أن الى صلى الله عليه وسلم بى عن الحابرة » فتركناه من أجل قوله ؛ ولأنه استفجار 
بأجرة مجهولة معدوتمة وذلك مفسد ؛ ولأنه استئجار ببعض مامحصل من عله فلا جوز 
كقفيز الطحان » وحديث خيبر محمول على أنه حراج مقاسمة » فانه عليه الصلاة والسلام 
لما فتح خيبر عنوة ترك خيبر على أهلها بوظيفة وظفها عليهم » وهى نصف ما مخرج من 
نخيلهم وأراضمم ( والفتوى على قوهما ) لحاجة الناس » وقد تعامل بها السلف فصارت 
شريعة متوارثة وقضية متعارفة . قال الحصيرى : وأبو حنيفة هو الذى فرع هذه المسائل على 
أصوله لعلمه أن الناس لايأحذون بقوله . قال ( ولا بد فما من التأقيت ) لأنها تنعقد إجارة 
ابتداء وشركة انهاء » ولأنها ترد على منفعة الأرض والعامل فلا بد من تعيين المد 
كالإجارة . قال ( ومن صلاحية الأرض لزراعة ) ليحصل المقصود إذ هى الحل . قال 
( ومن معرفة مقدار البذر ) قطعا للمنازعة ( ومعرفة جنسه ) لأنه الأجرة ( ونصيب الآخحر ) 
لأنه يستحقه عوضا بالشرط » ولا بد أن يكون العوض معلوما . قال ( والتخلية بين 
الأرض والعامل ) لما مر فى المضاربة ( وأن يكون اللحارج مشتركا بينهما ) لما مر فالمضاربة 
فكل شرط يود ى إلى قطع الشركة يفسدها ( حى لوشرطا لأحدهما قفزانا معلومة › أو ماعل 
السواق » أو أن يأخذ رب البذر بذره » أو ال حراج فسدت ) لأنه يودَى إلى قطع الشركة › 
وقد مر فى المضاربة . قال ( وإن شرط رفع العشر جاز ) لأنه لايودّى إلى قطع الشركة 
لأنه لاب أن يى بعده تسعة أعشار فتبنى الشركة فيه » خلاف انراج والبذر لأنه قد لامخرح 
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وإذاكاتت الأرض والبذر لواحد > والعمل والبقر لحر » أو كاتت الأرض 
لواحد والباق لاخر أو کان س من واحدر الباق لأاخر فهى صحيحة . 
وذ عت المزارعة فالحار ج عل اط > فن ل" ر ج شی فلاشیء للعامل 
وما عد هذه الوجو ەَّ فاسدة" 


إلا ذلك القدر أو أقل منه > فيؤدى إلى قطع الشركة فيبطل . قال ( وإذا كانت الأرض 
والبذر لواحد والعمل والبقر لخر › أو كانت الأرض لواحد والباق لآخر > أو كان العمل 
من واحد والباق لاخر فهى عميحة ) لأنه استئجار للأرض أو للعامل . أما الأول فلأنه 
استئجار للعامل والبقر ١‏ لة العمل فكانت تابعة له لايقابلها أجرة كابرة اللحاط . وأما الثانى 
فهو استئجار الأرض ببعض معلوم فصار كالدراهم المعلومة . وأما الثالث فهو استئجار 
للعامل ليعمل با لة المستعمل كها إذا شرط على اللحياط أن يط بابرة صاحب الثوب ( وإذا 
حت المزارعة فالحارج على الشرط ) عملا بالتزامهما » قال عليه الصلاة والسلام « المومنون 
عند شروطهم » ( فان م بحرج شیء فلا شی ء للعامل ) لأنها شركة فى اللحارج ولا خارج 
وصار كالمضارب إذا لم يربح » وإن كانت-إجارة فقد عين الأجرة فلا يستحق غيرها › 
لاف الفاسدة » لأن أجر امحل يتعلتق بالذمة فلا يفوت بفوات اللحاوج . قال ( وما عدا 
هذه الوجوه فاسدة ) وهى ثلاثة أيضا : وهى أن يكون البقر والآلات من رب الأرض 
والبذر من العامل » أو يكون البذر من أحدها والباق من الآحر » أو تكون الأرض من 
واخدوالر ي ار ولارن ار ولل من آحر . أما الأول مذ كور رواية الأصل . 
وروی عن أ يوسف رحه الله جوازه لانه استئجار الأرض ببعض اللحارج فيجوز ومجعل 
البقر تبعا للأرض كا تجعل تبعا للعامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر من جنس منفعة العامل 
لأن الكل عمل فأمكن جعلها تبعا للعامل وليست من جنس منفعة الأرض »لأن منفعة الأرض 
فوة فى طبعها حلت الله تعالى بحصل بها الماء فلا بعكن جعلها تبعا . وأما الثانى فلأنه شركة 
بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع . وأما الثالث فلما روى أن أربعة اشتركوا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم من قبل أحده الأرض » ومن قبل الأحر البذر » ومن قبل 
الأحر البقر » ومن قبل الآخر العمل فأبطلها عليه ا ل ا ج الاو 
رحه الله فى شرح الآ ثار : فزرعوا م حصدوا " م أتوا الى صلى الله عليه وسلم > فجعل 
لزرع ااب اار بجل ااب ان ا ا > وجعل لصاحب الفدان کل 
يوم درهما » وألغى الأرض ف ذلك . ووجه آخر فاسد أيضا › وهو أن يكون البذر والبقر 
من جانب والعمل والأرض من جانب › لما مر فى الوجه الثانى . 
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وإذا فسذدت فالحار ج لصا حب البذر وللاخر ا عله اوا أرأضه 
ت e u‏ ر ر 8 سے کک ف ا 5 سل س ص ر 
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للاخر لایصح 4 وإ عمد اها فامتىنع صاحب البذر م حر 4 ولك امتنع 
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الاحر أ جر إلا آنٴ کون عذر تسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة > 


قال ( وإذا فسدت فالحارج لصاحب البذر ) لأنه نماء ملكه › والآحر إ نما بستحقه بالتسمية 
وقد فسدت ( وللاخحر أجر عله ) إن كان البذر من رب الأرض ( أو أجر أرضه ) إن 
كان البذر من قبل العامل ( لايزاد على قدر المسمى ) لأنه رضى بقدر المسمى . وقال محمد 
رحه الله : جب بالخغة ما بلغ » وقد سبق فى الإجارة . وإذا كان البذر أرب الأرض 
ف المزار عة الفاسدة طاب له ججميعه لأنه ناء بذره فى أرضه › وإن كان من العامل طاب له 
قدر بذره وقدر أجر الأرض »> وتصداق بالفضل لأنه حصل من بذره لکن نى أرض 
مملوكة للغر بعقد فاسد أوجب خبثا » فا کان عوض ماله طاب له وتصدّّق بالفضل › و إِن 
شرطا عملهما جميعا فهى فاسدة › لأن البذر إن كان من صاحب الأرض وتد شرط عله 
م توجد التخلية بين الأرض والعامل » وقد بينا نها شرط ؛ وإن كان من العامل فالعامل 
قد استأجر الأرض » فاذا شرط عمل صاحبما م يسلم له ما استأجر فيبطل » ولو شرطا اللحارج 
کله لأحدهما والبذر من صاحب الأرض جاز » فان شرطاه له یکون مستعینا بالعامل لیزرع 
أرضه » وإن شرطاه للعامل يكون إجارة للأرض وإقراضا للبذر منه ؛ وإن كان البذر من 
العامل فان شرطاه لرب الأرض فسدت » واللحارج لرب البذروعليه مثل أجر الأرض لأنه 
بصير مستاجرا للأرض بجميع اللحارج وأنه يقطع الشركة » وإن شرطاه للعامل جاز ويكون 
معيرا أرضه منه . قال ( ولو شرطا التبن لرب البذر صح ) معناه بعد شرط الحبٴ بیہما لاه 
حك العقد لأن التبن من البذر ( وإن شرطاه للآخر لايصح ) لأنه رعا لامخرج إلا التبن › 
وهو إا يستحقه بالشرط > ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرّضا للتبن صحت الشركة 
ف المقصود » والتبن لرب البذر لأنه نماء بذره » وقيل بينهما تبعا للحب ؛ ولو شرطا التبن 
لأحدهما والحب للأخرفهى فاسدة لأنه ربا بصيبه فة فلا ينعققد الحب. قال ( وإن عقداها 
فامتنع صاحب البذر لم حبر ) ولا شىء عليه من عمل الكراب نى القضاء > ویلزمه ديانة 
أن ير ضيه لأنه غر ؛ والأصل فيه أن المزار عة غير لازمة فى حق صاحب البذر لأنه لاعكنه 
الوفاء بالعقد إلا باتلاف ماله وهو البذر » وهى لازمة فى حق الآحر » لأن منفعة العامل 
ا صارت مستحقة للآحر فيجب عليه تسليمها . قال ( وإن امتنع الآلحر 
أجبر ) لأن العقد لازم كالإجارة ولا ضرر عليه فى الوفاء به ( إلا أن يكون عذر تفسخ به 
الإجارة فتفسخ به المزارعة ) لأنما فى معنى الإجارة ؛ وإذا لزم رب الأرض دين واحتاج 


VA -—‏ — 
ولس العامل أن" طالب بأجوة الكراب وحفر الأأنبار » وأجرة الحصاد 
والرفاع 1 والد ياس والذارية ليما با لح صص ولو شر طا ذلك عل العاملٍ 
لا ا ا 
بطلت ؛ 


إلى بيعها فيه باعها الحاكم كا نى الإجارة ( وليس للعامل أن يطالبه بأجرة الكراب وحفر 
الأنہار ) لأن لمنافع إعا تتقوم بالعقد ونما قومت بالحارج وقد انعدم ؛ ولو نبت الزرع 
ولم بحصد لاتباع الأرض حى يستحصد ١ا‏ فيه من إبطال حق" المزارع وتأخحير حق رب 
الدين أهون » ولا بحبسه القاضى لأنه ليس بظالم والحبس جزاء الظلم . قال ( وأجرة الحصاد 
والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ) لأن العقد انهى بانتهاء الزرع لحصول 
المقصود › فب مالا مشركا بيهما بغير عقد فتكون مثونته عليهما ؛ فان أنفق أحدهما بغير 
إذن الآحر ولا أمر القاضى فهو متبرع › إذ لاولاية له عليه ولو شرطا ذلك على العامل 
لامجوز ) وأصله أنه مى شرط نى المزارغة ما ليس من أعاها فسدت» لأنه شرط لايقتضيه 
العقد وفيه نفع لأحدهما فصار كاشتراط الحمل عليه ( وعن أفى يوسف جوازه › وعليه 
الفتوى ) للتعامل كالاستصناع ؛ ولو شرطا ذلك على رب الأرض لامجوز بالإحماع لعدم 
التعارف » وإن شرطا ما هو من أعمال الزراعة لايفسدها ›» وهو كل عمل ينبت ويزيد 
ى الحارج » وما لاينبت ولا يزيد ليس من عملها » وکل شرط ينتفع به رب الأرض بعد 
انقضاء المدّة يفسدها »> ككرى الآنمار » وطرح السرقين ى الأرض » وبناء الحائط › 
وتثنية. الكراب ؛ وقيل إن كانت المزارعة سنتين لاتفسد نى التئنية » لأن منفعته لاتبى ؛ 
وقيل إن كان ى اللحضرة لاتفسد أيضا › لأن منفعته لاتب بعدها › فانه لو كرب مرارا 
لاتبی منفعته بسی واحد › ولو بقیت فسدت . 

واختلفوا ف التثنية › قيل هو أن يكربما مرّتين وهو المشور وفيه الكلام ؛ وقيل أن 
یکر پا یدد الحصاد ويسلم الأرض مكروبة » وهذا فاسد بكل حال » فكل عمل قبل 
الإدراك مما محصل به اللحارج كالحفظ والسى على العامل » لأن رأس المال العمل » وما 
بعد الإدراك قبل القسمة عليهما على ما ذكرنا كالحصاد وإخوته » وما بعد القسمة كالحمل 
والطحن علهما بالإحماع ؛ ولو أراد فصل الزرع قصيلا أو جذاذ العرة بسرا أو التقاط 
الرطب فهو عليما › لأنهما أنهيا العقد بعز مهما فصار كا بعد الإدراك . قال ( وإذا مات 
أحد المتعاقدين بطلت ) لما مر نى الإجاوة › ولو مات رب الأرض والزرع لم يستحصد 
ترك حى بحصد مراعاة للحقين وينتقض, فما بى إن كان العقد على أكثر من سنة › لأن 
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وإذا انقضت المدة ول يدر ك الزرع فعلى المزار ع أجرة نتصيه من) 
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الأرْض حى تستضصد ودههفه الزرع_ عل ما حى لست حصد . 


ڪتاب المساقاة 


سے ص سے ا e 2 ۰ ٠‏ ّ ك nî‏ 
وهى كالمزارعة فى اللحلاف والحكم وف الشروط إلا المد » 


بقاءه نى السنة الأولى لما بينا من العذر » وقد زال ولا ضرر فيه على العامل لما تقدّم ب 
ولو مات بعد ما كرب وحفر انتقضت › ولا شىء للعامل فى مقابلة عله » وقد م . 
قال ( وإذا انقضت المدّة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض حى 
يمتحصد ) لأن إبقاء الزرع بأجرة امحل نظرا للجانبين . قال ( ونفقة الزرع علهما حى 
يستحصد) لانهاء العقد فصار عملا فى مال مشترك فيكون عليهما ؛ ولو مات ربا الأرض 
والزرع بقل »› فالعمل على العامل لبقاء العقد ببقاء مده . 
فصل 
ومن سى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو نزت إليها فلا ضمان عليه . 
معناه : إذا سقاه سقيا معتادا » أما إذا كان غير معتاد ضمن لأنه متعد » لأنه تسيب لتغريق 
أرض الغير غالبا » ولو كان فى أرضه جحر فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقت 
إن م يعلم به لم يضمن لعدم التعدأى » وإن علم ضمن للتعدى » وعلى هذا إذا فتح رأسر 
جره فسال إلى أرض جاره فغرقت إن كان معتادا لاإيضمن وإلا ضمن ؛ وكذا لو أحرق 
الكلا والحصائد فى أرضه فذهبت النار فاخرقت شتا لخر هة ان کان إیقادا معتادا لایضمن 
وإلا ضمن ؛ وقيل إن کان يوم ريح وعل أن النار تتعدّى ضمن . 


کتاب المساقاة 


ونسمى معاملة » مفاعلة من السى والعمل »> وهى أن بقوم بما تاج إليه الشجر من 
تلقيح وعسف وتنظيف السوای وسى وحراسة وغير ذلك ( وهى كالمزارعة فى اللعلاف 
والحك ) وقد مر . قال ( وف الشروط إلا المدة ) والقياس أن تذكر المدّة لما فما من 
معى الإجارة ؛ وف الاستحد ان يجوز وإن لم يبيما » وتقع على أوّل نمرة تخرج » لأن 
وقت إدراك المرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل فيه ايقن لاف الزرع فانه نتاف 
كثيرا ابتداء وانهاء » ربيعا وخريفا وغير ذلك » وف الرطبة إدراك بذرها لأن له نباءة 

معلومة » معناه : إذا دفعها بعد ما تناهى نبانها ولم تخرج البذر فيقوم عليها ليحرج النذر ¢ 


ا 
إن" ميا مد لامخرج اللَمَرَة فى مللها فهى فاسدة › وَإن داقع خلا 
صل رة قوم متها وأطلق لا ورف الطب إل رمدم متعلومة » 
و تجوز المساقاة” نى الشجر والكَرم والرّطاب وأصول_الباذ "نان إذا كاتت تزيد 
بالسقنى والعَمَّل وتبلطل بالوؤت . 

أما إذا دفعها وقد نبتت » أو دفع البذر ليبذره فهى فاسدة ؛ وإن كان وقت جزها معلوما 
جاز » ويقع على الحزّة الأولى كالعرة فى الشجر ؛ ولو دفع غرس شجر أو کرم قد علق 
وم تبلغ المرة على أن بقوم عليه واللحارج نصفان فهى فاسدة لحهالة المدة › فانه بمحتلف 
بقوة الأرض وضعفها » ولا يدرى مى تحمل » فان سميا مدة يعلى نما تثمر فيه جاز . قال 
( وإن ميا مدة لاخرج العرة ف مثلها فهى فاسدة ) لفوات المقصود وهى الشركة فى الحارج 
وإن شرطا وقتا قد تدرك العرة فيه وقد تتأحر عنه فهى موقوفة لأنا لانتيقن بفوات المقصود› 
فان أدرکت فيه تبین آنا كانت جاثزة > وإن لم تدرك ففاسدة › وله أجر مثله لفساد العقد 
وكذلك إن أخحرجت فى تلك السنة مالا يرغب فيه » وإن أحاك فى تلك السنة فلم تخرج 
شيثا فهى جائزة » لأنه مى كان خروح المرة موهوما انعقدت موقوفة فلا تنقلب فاسدة . 
قال ( وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليما وأطلق لابجوز فى الرطبة إلا بمدة معلومة ) 
لأنه لبس ها نهاية معلومة » لأنها تنمو ما تركت نى الأرض فجهلت الماة ›» ومعناه إذا 
م يعلى وقت جوازها على ماتقدام . قال ( وتجوز المساقاة فالشجر والكرم واارطاب وأصول 
الباذنحان ) لأن لعمله تأثرا فى ائه ؤجودته لعموم الحاجة فى الكل » وأهل خيبر كانوا 
يعملون نى الأشجار والرطاب » وإنما جوز ذلك ( إذا كانت تزيد بالسنى والعمل ) كالطلم 
والبلح والبسر ونحو ذلك حى يكون لعمله أثر يستحق به شيثا من اللحارج حى لودفعها 
وقد انهت الحرة فى العظم ولا تزيد بعمله لامجوز » لأنه لاأثر اعمله وهو إنما يستحق به › 
ومی فسدت المساقاة فله أجر مثله وقد بيناه » وعلى هذا الزرع ٳِن دفعه وهو بقل جاز » 
وإن كان قد استحصد لا جوز . قال ( وتبطل بالموت ) لأا فى معى الإجارة وقد مر » 
فان مات رب الأرض واللحارج بسر فللعامل أن يقوم عليه حى تدرك المّرة » وإن ألى 
الورثة ذلك دفعا للضرر عنه ولا ضرر عليهم ف ذلك ؛ ولوأراد العامل قطعه وإدخال الضرر 
على نفسه فالورثة بالحيار » إما أن يقسموا البسر على الشرط » أو يعطوه قيمة نصيبه بسرا » 
أو ينفقوا على البسر ويرجعوا به على العاملى » لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم + ودفعه متعين 
عا ذكرنا وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا مقامه » وإنكره رب الأرض لما ذكرنا 
وفيه نظر للجانبين وإن أرادوا قطعه بسرا فلصاحب الأرض اللحيارات الثلاث على ما بيناء 
وإن ماتا فورثة كل واحد كالمورث ونظيره فى المزارعة إذا مات المزارع وقد نبت الزرع 
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افلورثته أن يقوموا مقامه » وإن أى رب الأرض لمابينا وإ أرادوا قلعه فللمالك اللسبارات 
ثلاث على ما بينا » وإذا انقضت مد المساقاة فهو كالموت » والعامل أن يقوم عليها حنى 
تدرك ولا أجر عليه > حلاف المزارعة > لأن الأرض جوز استئجارها ولا جوز استئجار 
الشجر والعمل كله على العامل » بحلاف المزارعة حيث تكون علهما » لأنه لاأجر عليه 
هنا » فيكون العمل عليه حى ينهى . أما ى المزارعة لما وجب عليه مثل نصف أجر 
الأرض لايستحق عليه العمل » وتفسخ بالأعذار كا فى الإجارة ؛ وما مختص بها من 
الأعذار كون العامل سارقا يسرق السعف واللحشب والمرة قبل الإدراك »> لأنه يلزم 
امالك ضرر لم يلتزمه ؛ ومنها مرض العامل إذا أعجزه عن العمل لأنه يازمه الاستتجار 
بزيادة أجر وأنه ضرر لم يلتزمه › وليس للمالك الفسخ بغير عذر لما بينا فى المزارعة أن 
المساقاة تلزم من ابلحانبين . 
کتاب اکا 

وهو ف ‌اللغة الضم وال حمع » ومن أمثالمم : أنکحنا الفرا فستری )١(‏ : أى حعنا بين 
مار الوحش والأتان لننظر مايتولد مهما » يضرب مثلا لقوم بجتمعون على أمر لايدرون 
ما يصدرون عنه . وحكى المبرد عن البصريين وغلام علب عن الكوفيين : أن النكاح عبار ة 
عن ابمحمع والضم . وف الشرع عبارة عن ضم وجحمع مخصوص وهو الوطء » لأن الزوجين 
حالة الوطء بجتمعان وينضم كل واحد إلى صاحبه حى يصيرا كالشخص الواحد » وقد 
يستعمل ف العقد مجازا لما أنه يئول إلى الضم › وإنما هو حقيقة ى الوطء » فى أطلق 
النكاح فى الشرع يراد به الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح » أى من 
وطء حلال » وقوله « بحل للرجل من امرأته الحائض کل شیء إلا النکاح » وقد ورد 
ى أشعار العرب بمعنى الوطء أيضا . قال الأعشى : 

ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال له فادها 
يعى مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر . وقال آخر : 
ومن م قد انکحہا رماحنا وأحرى على عم وخال تلهف 

(۱) قوله أنکحنا الفراف سر ى » قال فى مجحمع الأمثال للميدانى فى كتابته على هذا المئل 
ما نصه : قاله رجل لامرأته حین خحطب إلیه ابنته رجل وأنی أن پزوجه » فرضيت أمها 
بتزویجه فغلبت الأب حى زوجها منه بكره وقال : أنكحنا الفرا فسترى» ثم أساء الزوج 
العشرة فطلقها . يضرب فى التحذير من سوء العاقبة اه . 

٦‏ الاختبار ‏ ثالث 
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النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكلدة" مرغوبة » وحالة التوقان واجبً» 
وحالة الحوف من احور مكروه" . ور كه الإجاب والقبلول . ويتعقد” 
بلفظَين ماضيين » أو بلفلظين أحد هما ماض والاحر مسقل » كقوله 
زوجی > فيقول زوجتك ؛ 


يعى وطء المسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثرة > وإعا يقهم منه العقد بقرينة 
قوله تعالى - فانكحوهن' باذن أهلهن - لأن الوطء لايتوقف على إذن الأهل › وكذلك 
قوله تعالی ۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء - الاية » لأن العقد هو الذى ص" بالعدد 
دون الوطء » وکذا قوله صلی الله علیہ وسلی « لانکاح إلا بشہود » لأن الشہود لایکونون 
على الوطء » ولاأنہما حالة العقد مفبرقان » وإيما يطلق عليه النكاح لإفضائه إلى الضم 
کقوله تعالی - إن أرانى أعصر خرا - وهو عقد مشروع مستحب مندوب إليه » ثبعت 
شرعیته بالکتاب وهو قوله تعالی - وآنکحوا الأیامی منک - وقوله - فانکحوا ما طاب 
او قال صلی الله عليه وسل « تناکحوا تکثر وا فانی أباھی بكم الأم یوم 
لقيامة » وقال « النكاح سنى فن رغب عن سنى فليس مى » والنصوص نى ذلك كثرة 
والأ ثار فيه غزيرة » وعلى شرعيته إحماع الأمة . 

قال ( النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة › وحالة التوقان واجب › وحالة 
الحوف من احور مكروه ) أما الأول فلما تقد م من النصوص » فبعضا أمر وأنه يقتضى 
ار غيب وألتأ كيد على فعله » وكذلك الحديث الثانى ناطق بكونه سنة » م أكده حي 
علق بتركه أمرا حذورا » وأنه من خصائص التأ كيد كا فى سنة الفجر » ولأنه صلى اله عليه 
وسلم واظب عليه مدة تمره وأنه آية التأ كيد . وأما الثانى فلأن حالة التوقان مخاف عليه 
أو يغلب على الظن" وقوعه ف محرم الزنا » والنكاح إعنعه عن ذلك فكان واجبا » لأن الامتناع 
عن الخرام فرض واجب . وأما الثالث فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس 
ومنعها عن الزنا على سبيل الاحيال وحصيل الثواب الحتمل بالولد الذى يعبد الله تعالى 
ویوحده » والذی حاف ابحور والمیل ياعم بالحجور والميل ويرتكب المہيات الحرّمات فينعدم 
ى حقه المصالح لرجحان هذه المغاسد عليما » وقضيته الحر مة إلا أن النصوص لاتفصل فقلنا 
بالكراهة ى حقه عملا بالشبهين بالقدر الممكن ( وركنه الإجاب والقبول ) لأن العقد يوجد 
ما » ورکن الشی ء ما یوجد به کأرکان البیت . قال ( وینعقد بلفظین ماعن ) کقول 
زوجتك » وقول الآحر تزوّجت أو قبلت » لأن هذا اللفظ يستعمل لاإنشاء شرعا للحاجة 
ولا حلاف فيه ( أو بلفظين أحدها ماض » والآخر مستقبل » كقواه زوجبى » فيقول 
زوجتك ) لان قوله زوجی توکیل » والوکیل یتولی طرف النکاح على ما نبینه .وروی العلل 
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وت ينعقد بلفظ انكام والتزويج والمبة ورالصدقة ةو #8 لتمليك والبيح_ 
ولاین مارد شمنلا عفر باوجال رامرات 
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Sana‏ اك 
رک ابنتك » فقال الأب : قد زوجتك فالنكاح لازم » وليس للخاطب أن لايقبل › 
ولا يشبه البيع لأن مبناه على المساحة والمساهلة » والبيع على المماكسة والمساومة ؛ ولو قال 
ها : أنا أتزروّجك › فقالت قد فعلت » جاز ولزم »› لأن قوله أتروجك بمعى تزوجتك 
عرفا بدلالة الحال كما فى كلمة الشهادة »> ولو قال أتزوّجى فقال الآاخحر زوجتك لاينعقد 
النكاح لأنه استخبار واستيعاد لاأمر وتوكيل »› ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسوم 
بنعقد به . قال ( وينعقد بلفظ النكاح والتزويج ) لاما صريح فيه . قال ( والمبة والصدقة 
والمليلك والبيع والشراء ء) لأن هذه الألفاظ تفيد الملك » وأنه سبب للك المتعة بواسطة ملك 
الرقبة كها نى ملك المين والسببية من طرق الجاز . وأما لفظ الإجارة فروى ابن رسىم عن 
محمد أنه لاینعقد بها » وهو اختیار أن بكر لرازى » لأن الإجارة لاتفيد ملك العة ولأنما 
تنۍ عن التأقيت ( ولا تأقیت یالنکاح . وروی الحسن عن أى حنيفة أنه جوز وهو 
احتيار الكرخحى » قال : لأن الله تعالى مى المهر أجرا فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة . 
وعن محمد : لوقال : أوصيت لك بابنى للحال ينعد » وإن أو صی بہا مطلقا لاينعقد 
لبا توجب الملك معلقا بشرط الموت › والأصل فيه ما قاله أصدابنا : کل لفظ يصح 
لقليك الأعیان مطلقا ینعقد به النکاح . وروی ابن رسي عن محمد آنه قال : کل لفظ 
بكون ى الأمة تمليكا للرق فهو نکاح ئی الحرة . قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا 
حضور رجلين » أو رجل وامرأتين » ولا بد نى الشهود من صفة الحرية والإسلام » 
ولا تشرط العدالة ) فالشود شرط لقوله عايه الصلاة والسلام ) لانکاح إلا بشہود » 
وروی ابن عباس عن انی صلى الله عليه وسل أنه قال « الزانية الى تنكح نفسما بير بينة » 
وأما صفة الشود »› قال أصعابنا : كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره ومن لا 
فلا » وهذا عحيح لأن كل واحد من الشہادة والقبول شرط لصحة العقد فجاز اعتبار 
أحدهما بالآحر » ولا بد فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ فى الشاهد » لأن العبد 
والصى والجنون ليسوا من أهل الشادة لما مر فى الشهادات ولا بملكون القبول بأنفسهم ؛ 
ولا بد من اعتبار الإسلام ى نكاح المسلمين لعدم ولاية الكافر على المسلم ؛ ويجوز بشهادة 
رجل وامرأتين اعتبارا بالشادة على المال على ما بيناه ى الشهادات » وينعقد بحضور 
الفاسقين › لأن النص" لايفصل ولانه ملك القبول بنفسه کالعدل > ولانه غر مسلوب 
الولاية عن نفسه فلا یسلبها عن غیره لانه من جنسه » ولانه تحمل فيجوز › لأن الفسق 
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ويتعقد بتشهادة ليان . وإذا توج ملم" ذمية” بشادة ذميين 
جاز (م) › ولايظهر عند جلحوده . 

بحرم عى الرجل نكاح امم وجدائه وبثغه وبنات ولده وألحه 
وينما وبنت آخيه وعمته وخالقه وأم أمرأته وّبثا إن" دحل بها وامرأة 


اسه ادا 0 وبنيه وبى أوٴلاد ه وای لحمع چ الأ خحتن نکاحا ووطا 
ا سے 10 3 ص ,س 9 ص 
رك ون + ومحرم مين الرضاع من ذ كرا من السب , 


يؤثر ف الشمادة للهمة وذلك عند الأداء . أما التحمل فأمر مشاهد لامهمة فيه » وانعقاد 
النكاح لايتوقف على شادة من يثبت بشہادته كن ظاهره العدالة ولا يعلم باطنه » وهذا 
ينعقد بشہادة ابنیہما وابنیها من غيرها » ولا بظهر بشہادنهم عند دعوى القريب لا أن 
العقد لايتوقف إلا على الحضور لاعلى من يثبت بشهادته . قال ( وينعقد بشمادة العميان ) 
لأنہم من أهل الشهادة حى لو حکے ہا حا کے جاز لأنه مجنہد فیه › فان مالکا جوز شہادته 
وأبا يوسف ييز ها إذا تحملها بصبرا » وإذا كان من أهل الشہادة صار كالبصير لأنه ملك 
القبول بنفسه » وامحدود فى القذف إن تاب فهو من أهل الشهادة » حى لو حكر بشهادته 
حا كم جاز » وإن م يتب فهو فاسق وقد مر . قال ( وإذا تزوج مسل ذمية بشهادة ذميين 
جاز ولا يظهر عند جحوده ) وقال محمد : لايجوز لأنه لاشہادة للكافر على المسلم » والسماع 
ف النكاح شادة فصار کأنہم معوا كلام المرأة وحدها . وطمما أن العقد يثبت بشہاد ہما 
لو جحدت ؛ وإذا جاز أن یثبت بشہاد ہما فلأن ينعقد بمحضر تما أولى › ولأن الانعقاد 
لايتوقف على سماع من يثبت به العقد لما مر » ولأن “ماع الكفار صحيح فى حق" المسلم حى 
لو أسلما بعد ما معا ذميین جازت شادنهما » ولأن الشہادة شرطت فى الانعقاد لإثبات 
املك إظهارا لحطر امحل لا لوجوب المهر لما بينا وقد وجدت فيثبت الملك › مخلاف ما إذا 
م يسمعا كلامه » لأن العقد إنما ينعقد بكلامه والشمادة على العقد شرط . 


فصل فى الحرمات 
( ويحرم على الرجل نکاح مه وجداته وبنته وبنات ولده وأخته ونا وبنت أخيه وعمته 
وخالته وام امرأته وبتہا إن دخل با وامرأة أبیه وأجداده وبنیه وی آولاده واب حمع بین 
الأختين نكاحا ووطا ملك يمين » وبحرم من الرضاع من ذكرنا ) ما حرم ( من النسب ) 
اعم أن امحرمات بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسعة أقسام : بالقرابة › 
وبالصهرية > وبالرضاع > وبالحمع » وبالتقديم › وبتعلق حق الغير به › وباللك › 
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وبالكفر » وبالطلقات الثلاث . فاحرمات بالقرابة سبعة أنواع : الأسهات وإن علون » 
والبنات وإن سفان » والأحوات من أى جهة كن > واللحالات والعمات حيعهن” » وبثات 
الأخ وبنات الأخحت وإن سفلن فون رمات بنص الكتاب نكاحا ووطئا » ودواعيه على . 
التأبيد » قال الله تعالى - - حرمت علیکی آمھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعاتکم وخالاتکم وبنات 
الأخ وبنات الأحت _ - نص على التحربم مطلقا فيقتضى حرمة حيع الأفعال فاحل" الضاف 
إليه التحر بم إلا فعلا فيه تعض م وتکربم فانه حارج عن الا رادة » إما لأنه مأموربه بالنصوص 
لوجبة لصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان بهما ء أو لوجوب ذاك عقلا ء أو بالإجاع . 
وما عداهن من القرابات محالات بقوله تعالى - وأحلَ لکے ما وراء ذ ذلکی - . والمحرمات 
بالصرية أربعة : أم امرآته و بناہا » فتحرم أمها بنفس العقد على‌البنت . قال تعالى - وأمهات 
نسائکم ۔ مطلقا ٭ ولا تحرم البنت حی یدخل بالاًم › قال تعالی ۔ وربائبکم اللاتی فش حجورک 
ا ی ن - الآية » وتحرم الربيبة وإن م تكن فى حجر الزوج » وذكر 
الحجر ف الاية حرج مخرج العادة لاللشرط » وكذا بنات؛ بنت المرأة وبنات ابا لدخوهن" 
کت ا م الربيبة » وحايلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل حرام على الأب دخل 
ااا > لقوله تعالی - وحلائل آبنائكم الذين من أصلابكم - فلا يدخل فيه 
حليلة الابن المتبى » وحليلة الأب وابلحد من قبل الأب والأم وإن علا حرام على الاين » 
قال تعالی ولا تنکحوا ما نکح آبا کی من النساء إلا ما قد سلف - وی کل موضع بحرم 
بالعقد إنغا بحرم بالعقد الصحيح دون الناسد » لأن مطل النكاح والزوجة والحليلة إغا 
ينطلق على الصحيح › وا سم الحليلة يتناه ل الزوجة والمملوكة » غير أن الزوجة تحرم بمجرد 
العقد » والأمة لاتحرم إلا بالوطء » لأن الفراش قالّم مقام الوطء وهو موجود فى ملك 
النكاح دون ملك اليين » وذا لاوز أن بجمع بين الأختين بعقد النكاح وإن لم يطأً › 
ويجوز ذلك فى ملك اليين إذا لم يطأها ؛ ولو كان له جارية فقال وطتها حرمت على أبيه 
وابنه » ولو قال ذلاك ف جارية الغير لاتحرم أخذا بالظاهر فيهما ؛ ولو اشترى جارية من ٠‏ 
تركة أبيه وسعه وطوها مالم يعلم أن الأب وطًا » ولو قصد امرأته ليجامعها وهى نابة 
مع بنا المشماة فوقعت يده على البنت فقرصا بشهوة يظن أا زوجته حرمت عليه 
امرأته . والحرّمات بالرضاع كل من تحرم بالقرابة والصهرية لقوله تعالی ۔ وأمھاتکم 
اللائی أرضعنک وأخواتکہ E aS CE‏ 
ما م من النسب » . و وامحرمات باب حمع : لاحل لارجل E‏ 
نسوة لقوله تعالى - مثى وثلاث ورباع - نص عا الأربع فلا جوز الزيادة عليهن . 
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ولو تزوج تين ف عقلد واحد فس نكاحهنما حهما » ولو تروج 
ا وينما ؛ وإذا طل مرأته 
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لا جوز أن يروج خا ولا رابعة" حى تتقضى عد ll‏ 


وروی « آن غيلان الديلمى أسلم وتحته عشر نسوة » فأمره عليه الصلاة والسلام أن مسك 
متهن آربما ويفارق الباق » ويستوى نى ذلك الرائر والإماء المنكوحات › لأن النص | 
يفصل . وابحمع بین الإماء ملكا ووطئا حلال وإن کثرن » قال تعالی - إلا على أزواجهم 
le‏ لکت يمانم - مطلقا من غيرحصر خرج عنه الزوجات عا ذ کر نا فبی الإماء على 
الإطلاق. ولا مجمع العبد ؛ بين أكر من اثنتين لأن الرق منصف فينتصف ملك النكاح 
أيضاأً إظهارا لشرف الحرية › ولا جوز الحمع بين الأختين نكاحا ولاعلك عن 
وطئا لقوله تعالى ن ا ا - وقال عليه الصلاة والسلام 
« من كان يومن بالله واليوم الآحر فلا بجمعن ماءه فىرحم أختين » ويجوز ا 
ف الملك دون الوطء » لأن المراد بالنص ˆ حرمة الوطء إحاعا » فان كان له أمة قد وطًا 
فزوج أخها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى عله » ولا بيطأ الأمة لأن المنكو حة 
موطوءة حا > ولا يطأً المنكوحة حى حرم الأمة عليه فاذا حرمها وط المنكوحة » 
وإن م يكن وطى المملوكة وطى المنكوحة وحرمت المنكوحة حى بفارق المنكوحة 
قال( ولو تزوج أختين فعقد واحدفسد نكاحهما )لعدم أولويةجوازنكاح إحد!ها ( ولو 
تزوج آختین فی عقدتین ولا یدری أينہما أولى فرق بينه وبينهما ) لأن نكاح إسداه) باطل 
بيقن » ولا وجه إلى التيقن لعدم الأولوية » وهما نصف المهر بيهما بلحهالة المستحقة 
فشر كان فيه › فان تزوجهما على التعاقب فسد النكاح الأخيرة ويفارقها » وإن علي القاضى 
بذلك فرق بيہما ( وإذا طلق امرأته لايجوز أن بتزوج أخها ولا رابعة حنى تنقضى عدا ) 
وسواء كان الطلاق بائنا أورجعيا لبقاء نكاح الأولى من وجه ببقاء العدة والنفقة والسكنى » 
والفراش القام ف حق ثبوت النسب والمنح من الحروج والبروز والزوج بزوج آخر »› 
فتثبت الر مة أخحذا بالاحتياط فى باب الحرمة »› والمعتدة إذالحقت بدار الحرب مرتدة 
بحل للزوج نكاح أخنها وأربع سواها لسقوط أحكام الإسلام عنما > وعدة أم الولد إذا 
أعتقها مولاها نع نکا ح أخہا دون الأربع لأن فراشہا قام فیکون جامعا ماءه ی رحم 
این وآنه حرام بالدیث » وحرمة الأربنة ورد تی اکا » وفالا : لا بنع لان له أن 
يز وجها قبل العتق فكذا بعده » لكن إذا عقد عليما لا يطوها حى تنقضى العدة . وجوابه 
أن فراشما قبل العتق ضعيف يقبل النقل إلى غيره بالنكاح وبعده لا فافترقا » والعقد قالم 


AV — 


ر ممع بين المرأة وعسها أو خالا » ولا جو ز نکاح الأمة على الحرة 

ولا معها ولا ى عدتما (سم) » و جوز نكاح الحرة والأمة على الأمة وها 

وی عدا تپا ؛ و جوز لحر أن یروج ربعا من الإماء > وجوز أن" زوج 

أ مع القدارة على الحرة ؛ ولا يجوز أن يزوج زوجة الغير ولا معدنه ٠ء‏ 
ا 


ولا يزوج حاما من" ر إلا الرانة" (س ف) »› فان" فعل للارطؤ ها چ 
ضع ولا وز أن" يزوج أمته ولاالمرأة عندها بء ٠‏ 


مقام الوطء حى ثبت النسب منه فلا جوز . قال ( ولا يجمع بين الرأة وعها أو خالما) 
الحديث المشمور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لاتنكح المرأة على عنما ولا على خالا 
ولاعلى بنت أخيما ولا على بنت أخنّها » فانكى إذا فعلام ذلك فقد 5 م أرحامهن ٠‏ ووز 
أن حمع بين امرأة وابنة زوج كان ها من قبله لأنه لاقرابة يينهما . ( و) الرمات بالتقدم 
( لامجوز نکاح الأمة على الحرة ولامعها ولاف عدا » ويجوز نكاح الحرة والأمة على 
الأمة ومعها فى عدنها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرّة 
عليها » وقال أبو يوسف وحمد : يجوز نكاح الأمة فى عدّة الحرة من طلاق بائن لآنه ليس 
بنکاح علیہا حى لو حلف لایتزوج علا لامحنث بمذا . ولأ حنيفة أن نكاح الحرة قاج 
من وجه على ما پینا » والمین مبناها على المقصود وهو عدم الزاحمة ف القسم وقد وجد ؛ 
ولو تزوج فى عقد واحد أربعا من الإماء ومسا من الرائر جاز نكاح الإماء خاصة » لأنه 
لايجوز نكاح واحدة من المراثر لعدم الأولوية فيبطل نكاحهن" فلم توجد المزامة ( ويجوز 
لحر ن يزوج أربعا من الإماء ) لأن قوله تعالى - ورباع - لايفصل ( ويجوز أن يزوح 
أمة مع القدرة على الرّة ) لأن النصوص لاتفصل > وى قوله تعالى - وأحل" لكي ما وراء 
ذلکم - وقوله سبحانه - فانکحوا ما طاب لک من النساء ۔ وغیر ذلك . ( و ) الحرمات 
بتعلق حقٴ الغبر ف (ل< يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته ) قال عليه الصلاة والسلام 
« ملعون من سی ماءه زرع غيره » ولأن ذلك يفضى إلى اشآباه الأنساب » وهذا لم يشرع 
ابمحمع بين الزوجين ف امرأة واحدة فى دين من الأديان . قال ( ولا يزوج حاملا من 
غيره ) لما ذكرنا ( إلا الزانية » فان فعل لايطوها حى تضع ) وقال أبو يوسف : النكاح 
فاسد لما سبق من الحديث ٠‏ ولأنه حمل محترم حى لامجوز إسقاطه . ولمما أن الامتناع 
ثلا يس ماءه زرع غيره ف ثابت النسب لتق صاحب الماء ولا حرمة لازانى فدحلت تحت 
قولہ تعالی ۔ وأحل' لکی ما وراء ذلکی ۔ فان کان ا لحمل ثابت النسب کالمحامل من الس 
وحمل أم الولد من مولاها ونحوه فالنكاح فاسد لما بيا . و ) الحرمات باللك ف ( اا جوز 

آن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها ) وملك بعض العبد فى هذا كملك_كله» وكذا حق" الماك 


EE 
ولا يجوز نكاح الجوسيات والوثنيات ولا وطوهن بلك مين » ووز‎ 
تزويج الكتابيات والصابشيات (مم) . والرنا وجب نة لهرت و‎ 

ال نة ة من الجانبسين والنظرٌ إلى الفرج من" الحانبسين أيضا . 


كمملوك المكاتب 7 « لأن ملك اليين أقوى من ملك النكاح فلا فائدة فی إثبات 
الأضعف مع ثبوت الأقوى» ولأن ملك النكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الآخر 
حقوقا » والرق يناف ذلك . ( و ) الحرّمات بالكفر ف ( لا جوز نکاح الجوسیات والوثنیات 
ولا وطوهن ملك عون ) قال تعالى - ولا تنكحوا المشركات حى يوُمن - وقال صلى الله 
عليه وسل « سنوا : ہم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسانُہم ولا كلى ذباحهم » ( ويجوز 
تزویج الکتابیات ) لقوله تعالى - واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذمية 
والحربية سواء لإطلاق النص » والأمة والحرّة سواء لإطلاق المقتضى . و ) جوز نکاح 
( الصابئيات ) عند لى حنيفة خلافا هما » وعلى هذا حل ذباحهم > وهذا بناء على اشتباه 
مذھبہم » فعنده ھ ۾ ھل کتاب یعظمون الکوا کب ولا یعبدو نما فصاروا کالکتابیات › 
O DD SG‏ لقو له تعالی 
- فان طلقها فلا حل له من بعد حى تنكح زوجا غيره - وعليه الإحاع . قال ( والزنا 
يوجب حرمة المصاهرة ) فن زنى بامرأة أو وطها بشبهة حرمت عليه أصوها وفروعها » 
وتحرم الموطوءة على أصول الواطى وفروعه ( وكذا امس بشهوة من الحانبين والنظر إلى 
الفرج من الحانبين أيضا ) والمعتبر النظر إلى فرجها الباطن دون الظاهر . روى ذلك عن 
ی يوسف وه الصحيح . وحكى الطحاوى إحاع السلف نى أن التقبيل واللمس عن 
يوجب حرمة المصاهرة » والأصل فيه قوله تعالى و 
ء - والحمل على الوطء أولى ا بينا أن النكاح حقيقة ممه هو الوطء » أو لأنه عم فکان 
E‏ فائدة » فيصير معى الآلة وال أعام : ولا تطئوا ما وطى آبا کم 
مطلقا » فيدخ| ل فيه النكاح والسفاح . ولقوله عليه الصلاة والسلام « من زنى بامرأة حرمت 
عليه مها وبتنها » وقال عليه الصلاة والسلام « من نظر إلى فرج امرأة بشموة أو لمسما بشهوة 
حرمت عليه آمھا وابتہا وحرمت على ابنه وآبیه » و[ذا ثبت هذا الحكم فى موطوءة الأب 
ثبت فىموطوءة الابن وق وطء أ اة وا ما هة الاه بالنکاح لان 
أحدا م فصل بیہما > ولان ا! لوطء سبب للجزئية بواسطة الولد » ومذا يضاف إلا 
ھا يضاف إليه » والاستمتاع بالحزء حرام » والمس والنظر داع إلى الوطء فيقام مقامه 
احتياطا للحر مة . وكان الشيخ أبوالحسن yT‏ 
ما نكح آ باؤكى - الوطء دون العقد لأنه حقيقة نى الوطء » ولم يرد به العقد لاستحالة 
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ww 


ومن حم بين امترأتين إحداهما لاحل له نكاحها صح نكاح الأأحرى ۽ 

يجوز أن بروج الحرم حالة الإحرام ؛ ونكا الملعة والتتكام المرقت رن 
م 

باطل”. 


ص 


کون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا فى حالة واحدة » والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه الآبة . 
وحد الشهوة أن تنتشر آ لته بالنظر والمس ٠‏ وإن كانت منتشرة فتزداد شدة » والجبوب 
والعنبن بتحرك قلبه بالاشناء او یزداد اشہاء ؛ ولو مسا وعليه ثوب إن منع وصول 
حرار ا إلى يده لاتثيت الحرمة ء وإن ل تمنع تلبت ؛ ولو أذ يدها ليقبلها بشهوة فلم يفعل 
حرمت () على ابنه ؛ ولومس شعرامرأًة بشهوة حرمت عليه أمها ونما لأنه من أجزاء 
بدا . قال أبو حنيفة : إذا جامع صخيرة لايجامع مثلها فأفضاها لاتحرم عليه أمها . وقال 
بو يوسف : تحرم » ولو كانت تمن يجامع مثلها حرمت عليه مها بالإحاع . لأ يوسف 
آنه وطئ قبل فتحرم كوطء الكبيرة . وهما أنه ليس بسبب للواد فصار كاللواطة » أا 
الكبيرة يحتمل العلوق . قال ( ومن جمع بين امرأنين إحداها لاحل" له نكاحها صح نكاح 
لاحر هاه ادا وجه و عفدو اة انه لامانع من نکاح الأخرى لاختصاص 
المبطل بتلك . قال ( ووز أن بتزوج الحرم حالة الإحرام ) لأن الى" عليه الصلاة والسلام 
تزوج ميمونة وهو حرم . والمحظور الوطء ودواعيه »› لاالعقد » وهو حمل ما روئ أن 
انى عليه الصلاة والسلام بى أن ينكح الحرم . قال ( ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل ) 
أما امتعة فلقوله تعالى - فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هر العادون - وهذه ليست ملوكة 
ولا زوجة . أما المملوكة فظاهر > وأما الروجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع 
ا لحل بغر طلاق ولا مانع » وقد صح عن على رضى الله عنه « أن النى عليه الصلاة 
والسلام حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية » وما روى فى إباحنما ثبت نسخه 
باحماع الصحابة > وصح أن ابن عبار رجع إلى قوم . وأما النكاح القت فلأنه أتى 
عى التعة والعيرة للمعانى » وسواء طال ت المدآة أو قصرت » لأن التأقيت هو المبطل وهو 
الغلب بلحهة المتعة . وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعينى نفسك بكذا من 
الدراهى مدة كذا » فتقول له : متعتك نفسى > أو يقول : آنمتع بلك » ولا بد من لفظ 
امتع فيه . وآما المؤقت فأن يتر وّجها بشمادة شاهدين مدة معلومة . وقال زفر : النكاح 
المؤقت صحبح ويبطل التأقيت » لأن النكاح لايبطل بالشرط الفاسد » وجوابه مام . 


(1) قوله حرمت : أى بمجرد اللمس اه . 


— ۷ س 


وعبارة النساء معتبرة" فى النكاح حى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة فسا 


e‏ س 


جاز؛ وكذلك لو زوجت غرها بالولاية أو الو كالة » وكذا إذ٠‏ وكللّت 


رها فی ترو يجها › أو زوجها غيرها فأجارت (م) . 


فصل 

( وعبارة النساء معتبرة نى النكاح حى لوزوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز › 
وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة ؛ وكذا إذا وكلت غيرها لى تزوجها 
أو زوّجها غيرها فأجازت ) وهذا قول أى حنيفة وزفر والحسن »› وظاهر الرواية عن 
آى يوسف.. وقال محمد : لا يجوز إلا باجازة الولى › فان ماتا قبلها لابتوارثان ولا يقح 
طلاقه ولاظهاره ووطؤه حرام » فان امتنع الولى من الإجازة ذكر الطحاوى عن محمد 
جد د القاضى العقد بيہما . وذكر هشام عن محمد فإن م جز ه الولى أجيزه أنا > وکان 
يومئذ قاضیا فصار عنه روایتان . وروی عنه أنه رجع إلى قول أ حنيفة قبل موته بسبعة 
آیام . وحکی الفقيه أبو جعفر المندوانى : أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام 
وقالت : إن لی ولیا وهو لایزوّجی إلا بعد أن بأخذ می مالا کثیرا › فقال ها عمد : اذهی 
فزوّجى نفسك › وهذا یؤید ما روی من رجوعه . وعن نی یوسف ى غبرروابة الأصول 
مشل قول محمد الأول . وى رواية إن زوجت نفسہا من كف ء لايتوقف › وإن کان من 
غير كف ء يتوقف على إجازة الولى . وجه عدم اواز ما روت عائشة عن النى عليه الصلاة 
والسلام آنه قال « آبما امرأة نكحت نفسما بغير إذن و ليها فنكاحها باطل باطل باطل » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « لانكاح إلا بول“ » ولأنما كانت موليا عليما قبل البلوغ فى حق 
العقد والنفاذ لعدم رأيما › فلو زال إنما يزول بما حدث ها من الرأى والعقل بالبلوغ › وإعا ‏ 
حدث ها ری وعقل ناقص » ومن م بحدث له رأی أصلا كن بلغ مجنونا لاتزول عنه 
الولاية صلا » ومن حدث له عقل کامل ورآی وافر کالرجل تزول ولایته صلا › فاذا 
حدث الناقص فكأنه حدث من وجه دون وجه فثبتت ها إحدى الولايتين وهو الانعقاد 
دون النفاذ عملا بالشبهين » ووجه الفسخ إذا م جز الولى“ آن النكاح إلى الأو لياء بالحديث 
فيتوقف على إجازته ويرتد برده كها إذا عقد وتوقف على إجاز تما › فاذا بطل بجد.د 
القاضى النكاح . ووجه رواية هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب 
الح فلا ينفسخ برداه كالراهن إذا باع الرهن وردّه المرلهن فانه لاينفسخ البيع حى 
لو صبر المشترى إلى حين‌انفكاك الرهن نفذ › وإذا بى العقد أجازه القاضی إن امتنع الول“ 
لظلمه لاف ماذ كر من المسثلة لأن المرأة هى المالكة فتبطل برد ها كنا إذا باع المرتين 


۹ 


ورد الراهن . وجه قول أنى حنيفة قوله تعالی - حى تنکح زوجا غیره ‏ وقال تعالى - 

جناح علیکم فیا فعلن ف آنفسہن“ بالمعروف - وى آية أخرى - من معروف ‏ أضاف‌النكاح 
والفعل إليهن ٠‏ وذلك يدل على عة عبارنهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيلى ٠‏ 
الاستقلال إذ م یذ کر معھا غير ها » وهی إذا زوجت نفسپا من كفء: عهر المثل فمد فعلت 
ى نفسما بالمعروف فلا جناح على الأولياء فى ذلك O‏ 
انی صلى اله عليه وسلم فقالت : یا نی الله إن ای زوّجی من ابن أخ له لیرفع خسیسته 
وأنا له كارهة › فقال ها : أجيزى ما صنع أبوك »› فقالت لارغبة لى فبا عنم آنى : 
قال : فاذهبی فانکحی من شثت » فقالت : -لارغبة لى عما صنع أن يا رسول الله ولكى 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور . بناہم شىء » والاستدلال به من وجوه : 
أحدها قوله عليه الصلاة والسلام « فانكحى من شئت شئت » . الثانى قوطا ذلك ولم ینکر علا 
فعلم آنه ثابت إذ لولم یکن ثابتا لما سکت عنه . الثالث قوله « أجيزى ما صنع أبوك » يدل" 
على أن عقده غير افذ عليها » وفيه دليل لأععابنا على أن العقد يتوقف أيضا . وى البخارى 
« ان خنساء بنت جزا م أنكحها أبوها وهى كارهة فردّه الى عليه الصلاة والسلام » 
وروی أن امرأة E E ENED‏ رضى الله عنه › 
فأجاز النكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء » وأنه أجاز النكاح بغيرولى لنم كانوا. 
غائبين لأنها تصرافت ف خالص حقها ولا ضررفيه لغير ها › فينفذ كتصرّفها فى ماما والولاية 
ف النكاح أسرع ثبوتا مها فى المال » وذا يثبت لغير الأب وابحد ولا يثبت مم فى الما 
ولأن النكاح خالص حقها حى بر الول“ عليه عند طلبها وبذله ما » وهى أهل لاستبفاء 
حقوقها › إلا أن الكفاءة حى" الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم . وأما ما ذكر من 
الأحاديث فعارضة عا روينا فإما أن يرجع إلى القياس وهو لنا على المال والرجل أويوفق 
بين الحديثرن فيحمل ما رويناه على الحرّة العاقلة البالغة » وما رويتموه على الأمة توفيقا › 
كيف وقد ورد ف بعض الروايات « أعا أمة نكحت نفسما » فيحمل المطلق علىالمقيد أوير جح 
والر جيح معنا » > لأن ماذكرناه سالم عن الطعن وما رواه مطعون فيه › فقد حکی عن 
ای العباس المروزى قال ي : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النى 
عليه الصلاة والسلام « کل مسکر حرام » ومن مس" ذکره فلیتوضاً › ولا نکاح إلا بولی 
وشاهدى عدل » ووافقه على ذلك أحد بن حنبل وإسحق بن راهویه » على آنا نقول : المرأة 
ولي نفسما فلا بكر ن نكاحا بلا ول" فلم قلعم إنها ليست وليا ؟ ولو قلم ذلك استغنيم ن 
الحدیث > وكذا الحديث الآخر فانه من رواية سلہان بن يسار عن الزهری وهو ضيف 


Q۲ 


ولا إجبار على البكر البالغة فى النكاح . والسنة للوّلى أن يستأمر البكر قبل 
النكاح ويذ كر لحا الزوج فقول : إن فلانا لطبك أو يذ كرك > فإذا 
سکتت فقد رضت »› ولو ضحكت فهو إذان" > ولو کت إن کان بغر 


ت 2 e‏ 
صوت فهو رضا 4 


ضعفه البخاری وأسقط روایته . وروی أن مالکا وابن جرج سألا الزهرى عن هذا الحديث 
فلم بعر فه > والراوی إذا أنكر الحبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع › ولأن من 
مذهب عائشة رضى الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء » فانما زوجت بنت أخيها عبدالرحهن 
حین غاب بالشام › دل ذلك على عدم عة الحديث وروايما له أو على نسخه أو على 
رجحان ما ذكرنا » وقوله الحادث هما رأى ناقص ٠‏ قلنا المعتبر فى باب الولاية مطلق 
العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان » فإ الناس يتفاوتون فى الرأى والعقل تفاوتا فاحشا » 
ولا اعتبار به ى باب الولاية » فإن كامل العقل والرأى ولايته على نفسة وماله كولاية 
ناقصمما » وكى من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال › ولأن 
ف اعتبار ذلك حرجا عظبا وهو حرج العييز بين الناس » فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل 
وقد وجدا نى المرأة » فيتر تب عليمما ما يترتب عليهما فى الرجل قياسا على المال . قال 
م ولا إجبار على البكر البالغة فى النكاح ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البكر تستأمر فى نفس 
فإن صمتت فهو إذنما » وإن أبت فلا جواز عليما » وقال عليه الصلاة والسلام « شاوروا 
النساء ى أبضاعهن » قالت عائشة : يا رسول الله إن البكر لتستحى › قال : إذلها صانما ) 
( والسنة للولى" أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر هما الزوج فيقول : إن فلانا خطبك 
أو يذ كرك » فاذا سكتت فقد رضيت ) لما روينا » فاذا زوجها من غير استمار فقد أحطاً 
السنة » فقد صح « أنه صلى الله عليه وسلى ا أراد أن يزوج فاطمة من على رضى اعا 
دنا إلى حدرها فقال : إن عليا يذ كرك م خرج فز وجها » ( ولو ضحكت فهو إذن ) لأنه 
دلیل الرضا › إلا لذا کان على وجه الاسنہزاء ( ولو بکت ) فبه روایتان لأنه یکون عن 
سرور وعن حزن » واحتار ( إن کان بغیر صوت فهو رضا ) ویکون بکاء على فراق الأهل 
وکذا لو زوجھا بغیر إِذہا م بلغها » يعتبر السكوت كا ذكرنا والبلوغ إليما أن يرسل إليها 
ولیها رسولا عبر ها بذلك عدلا کان أو غير عدل > فإن أخبر ها فضول فلا بد من العدد 
أوالعدالة » لأنه حبر يشبه الشہادة من وجه فيشتر ط أحد وص الشہادة . وعندها لايشترط 
ذلك لأنه حبر كساثر الأحبار » وإن قال الول : أزوّجك من فلان أو فلان فسكتت فأہما 
زوجها جاز ؛ ولو می حماعة إن انوا محصون فهو رضا » واا لابکون رضا ؛ ولو. 
استأمرها فقالت غير ه أحب إلى منه لايكون إذنا ¿ ولوقالت ذلك بعد العقد بكون إذنا 
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her‏ فلا بد مين الول ؛ وإذن الثيب بالقوال » وينبخي 
آن“ يذ كرما ها الزوج . عا تعرفة > فان زالت بکار ما بوثبة أو جراحبة 
أو تعن نزیس از خض فی بک وکتذالك د" زات پزنا مم ؛ ور قل 
ر : بلغاك التكاح فسکت »> فقالت ل ردت فالقتو'ل 5 قرا ما وا 
مين علا رم ۽ 
لأنه كلام يحتمل الإذن وعدمه فلا ثبت الإذن قبل العقد بالك" ولا نبطل العقد بالشك 
ولو استأذما غير الول" فلا بد من القول ) لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة وهو 
استنار الولى“ وعجزها عن المباشرة فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لاإعلك العقد ولا 
التفات إلى كلامه . قال ( وإذن الثيب بالقول ) قال عليه الصلاة والسلام « الثيب تستأمر » 
أ طت ار غاوالای القرل . وقال نی حت البکر « تستأذن » أى يطلب الإذن مها › 
والإذن والرضا يكون بالسكوت . وقال عليه الصلاة والسلام « والثيب يعرب عا لساما » 
السكوت إغا جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق احص بالأبكار » ویکون 
فیہن أ كر فلا يقاس علا اليب . قال ( وينبغى أن يذكر ها الزوج ما تعرفه ) لعدم 
تحقق الرضا بالجهول.وقال بعضهم RGSS mE‏ 
باختلافه . قال ( فان زالت بكار مما بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهى بكر ) با 
ی حکم الابکار حی تدخل حت الوصية هم بالإجحماع i A‏ 
زالت بزنا ) عند أنى حنيفة › وقلا : تزوج كما تزوّج الثيب لأن مصيبما عاد إليها إذ هو 
من التثويب وهو العود مرة بعد أحرى » وله أنه لو اشتر ط نطقها فان لم تنطق تفوتها مصلحة 
النکاح › ون نطقت والناس یعرفو ما بکرا فتتضرر باشہار الزنا عنٰہا فیکون حیاؤ ها اکر 
قتتضرر على كل حال » فوجب أن لايشترط دفعا للضرر عا حى لو كانت مشنهرة بذلك 
بأن أقم عليا ا لحد أو اعتادته ونكرر مها » أو قضى عليما بالعدة تستنطق بالإحماع لزوال 
الحياء وعدم التضرر بالنطق ؛ ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوی کالابکار 
لبقاء البكارة والحياء ( ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت » فقالت : بل رددت فالقول 
قوها ) لأا منكرةٌ E E FS AD‏ 
خلافا هما وقد مر نی الدعوى › ولو ادعت رد" النكاح حين أدرکت وادَّعی ازوج 
السکوت فالقول قوله لاأنه منکر زوال ملکه عنہا ؛ وإن زوجت نفسما وزوجها الولى" 
برضاها فأيهما قالت هو الأول صح لصحة إقرارها على نفسما دون [قرار الأب ؛ وإن قالت 
لاأدرى نم يثبت واحد مهما لعدم إمكان ابلحمع وعدم أولوية أحدها ؛ ولو تزوّجها على آنا 
يكر فوبجدها ليا حب جيع المهر لأن البكارة لاتصير ستحقة بالنكاح » ولو زوجها وليا 


E E 
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و جوز اللولى إنكاح الصغير والصخيرة والمجنونة إن" کان المزوج أب 
و جا فلاخیار فما بعد البلوغ E‏ زوجهما E‏ ر 


فبلغها فردّت » ثم قال ها إن حماعة بخطبونك فقالت أنا راضية با تفعل فزوّجها الأول 
لامجوز » لأن قوها آنا راضية ما تفعل ينصرف إلى غيره دلالة ؛ ومثله لو قال لرجل كرهت 
سحبة فلانة فطلقتها فزوج امرأة > فزوّجه تلك المرأة لاجوز ؛ وكذلك لو باع عبده 
م آمر إنسانا أن يشترى له عبدا فاشترى ذلك العبد لا جوز . قال ( ويجوز للولى إنكاح 
الصغير والصغيرة والجنونة ) لقونه عليه الصلاة والسلام « ألا لايزوج النساء إلا الأولياء 
ولا يزوجن إلا من الأ كفاء » وقال عليه الصلاة والسلام « النكاح إلى العصبات » والبالغات 
خرجن با سبق من الأحاديث فبى الصغار « والنى عليه الصلاة والسلام تزوّج عائشة رضى 
E‏ وبی با وهی بنت تسع » وعلی رضی الله عنه زوج ابنته 
م کلثوم من تمر وهى صغيرة » ولان النكاح يتضمن المصالح وذلك يكون بين المتكافئين 
والكفء ء لايتفق ى كل وقت › ست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار تحصيلا للمصلحة 
e‏ إلى وقت الحاجة » والقرابة موجبة للنظر والشفقة فينتظم الحميع › إلا أن 

شفقة الأب والحد أ كر فيكون عقدهما لازما لاخيار فيه » وشفقة غيرها لمن قصرت 
E aS aL‏ > فان رآه غير مصلحة فسخه ( م إن کان 
اروج أبا أو جدا فلا خيار مما بعد البلوغ ) لوفور شفقهما وشدة حر صما على نفعهم 
فکأنهم باشروه بأنفسہم ولأن النى صلى الله عليه وسل ما خير عائشة رضى الله علا 
حين بلغت ( وإن زوجهما غيرها فلهما اللحيار) إن شاءا أقاما على النكاح » وإن شاء! فسخا 
وقال أبويوسف : لاخيار هما كالاب والحد . وجوابه ما ذکرنا من قصور شفقہم عن 
شَفَقَة الأب والد » وذلك مظة وقوع اللحلل ى المقصود من النكاح فيثبت اللحيار لدفع 
الحلل لو کان » ثم سکوت البكر عند بلوغها رضا إذا علمت بالنكاح » ولا بمتد إلى آخر 
المجلس کا فی الابتداء » ولو بلغت بعد الدخحول فلا بد من القول والتصريح بالرضا أو بالرد 
ا کیا ی الابتداء وکذا الغلام » ولا بد ى الفسخ من القضاء لأن العقد قد تم" 
وثبتت أحكامه فلا يرتفع إلا برفع من له ولاية وهو القاضى أو بتراضيما » ولانه لرفع 
ضرر خي وهو وقوع الحلل ف العقد فيكون إلزاما فاحتاج إلى القضاء » ويشمل الذ كر 
والانئ لول الع فيا > ويشترط علمهما بالنكاح دون الحكى لن العقد ينفر د به الولى 
فیعذران ى اجهل . أما ا فالدار دار الإسلام فلا عذر ى اجهل“ بحلاف خيار العتق 
حيث لامحتاج إلى القضاء لأنه دفع ضر رظاهر وهو زيادة الملك ويقتصرعلى الأنى › لأن 
زيادة المملك فى حقها دونه وبمتد إلى آخرالمجلس لأنه جواب المليك قال عليه الصلاة والسلام . 
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ولا خيار لأحد الز اوجن ی عيب ا فى التب والعنة والحصاء ٤‏ والولى 
الممبة عل ترتيي ى الإزث والمتجنب م مول امتاق َة . وللا" وأقار بها 
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التزويج ٠‏ م مول الموالاة > م القاضی (سي) ؛ 

و ملكت بضعك فاختاری » وتعذر ف اجهل بحکم لحار للها مشغولة بخدمة المولى فلا 
تتفرع للعلم » وإذا اختارت الفسخ فى خيار البلوغ ففرق القاض فهى فرقة بغير طلاق › 
ولأنه فسخ ثبت ضرورة دفع اللزوم فلا يكون طلاقا وهمذا يثبت بثبت هما ولا مهر هما إن کان قبل 
الدحول لأن المراد من الفسخ رفع مثونات العقد » وإن كان بعد الدخول فلها المسبى لأئه 
استوفى المفقود عليه > وكذا لو اختار الغلام قبل الدخحول لا مهر عليه > وليس لنافرقة 
جاءت من قبل الزوج ولا مهر عليه إلا هذه )١(‏ . والوجه فيه أنه لو وجب المهر لما كان 
ى‌اللحيار فائدة لأنه قادر على الفرقة بالطلاق › فلما ثبت الحيار علمنا أنه ثبت لفائدة 
وهی سقوط المهر ؛ ولو مات أحدهما قبل البلوغ أوبعده قبل التفريق ورثه الآحر لصحة 
العقد وثبوت الملك به وقد انمسى بالموت ( ولا حيار لأحد الزوجين فى عيب إلا فى الح 
والعنة واللحصاء ) على مابأتى ف موضعه إن شاء الله تعالى. قال (والولى العصبة) لقولهعليه الصلاة 
ر « النكاح إلى العصبات » وھم (علی ترتیہم ف‌الإرٹ والحجب تم مولى العتاقة ) 
لانه آخر ای ف الفرائض . قال ( وللام وأقاربما التزويج » ثم مولى 
الموالاة › م القاضى ) اما الام وأقار ما ذهب ألى حنيفة > وروی عنه وهو قوطما 
ليس هم ذلك لما رويناء ولأن الولاية تثبت دفعا للعار بعدم الك . ودلك إلى العصبات 
لام هم الذين بعيرون بذاك . ولأ حنيفة أن الأصل ف هذه الولاية إنما هو القرابة الداع 
إلى الشفقة والنظر ى حق حق المولى عليه » وذلك يتحقق فى كل من هو مختص بالقرابة . 
وشفقة الأم أكتر من شفقة غيره من الأباعد من أبناء الأعمام » وكذلك شفقة المد لأم 
ES‏ > ولأن الم أحد الأبوين فثبت الولاية ها كالآحر » وهو مروى عن عا" 


(۱) يرد على هذه القاعدة ما لو تزوج مكانبة وجعل مهرها جارية » ثم تروّج الأية 
الى جعلت مهرا › > م طلتق المكاتبة قبل الدحول فانه ينفسخ العقد فى ابحارية لعود ملك 
نصف ابحارية إلى ملكه » فانه يصدق أن الفرقة جاءعت من قبله بالطلاق مع أن مهر 
الحارية عليه ويرد عليه أيضا مالو تزوج أمة ثم اشتراها فانه بتفسخ العقد لدخول الحارية 
فى ملكه » فصدق أن الفرقة جاءت من قبله بسبب الشراء مع أن مهر الحارية عليه . ويمكن 
یفن وی و کی و 
المسئلتين ليست من قبله قصدا بل ف ضمن الطلاق ف المسثلة الأولى » وى ضمن الشراء 
فى المسئلة الثانية . كذا امش نسخة محطوطة . 
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NEY,‏ جنون ولاكافر على مسللمة > واپن ن المجنونة 
يعدم على أببها (م) + وذ غاب الوّلى" الأق رب غه“ ا لظ ر الکن" 


ر ورور و ےو“ 


الحاطب حضوره زوجها الأبعد" (ر) ۰ 


وابن مسعود رضى الله عنما . والأصل أن كل قرابة تعلق با الوارث يتعلتق بها ثبوت‌الولاية 
لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات إلا نهم تأخروا عن العصبات لضعف الرأى وبعد 
القرابة ها ی الإرث > وأما الحديث فانه يقتضى النكاح إلى العصبات عند وجودهم آما 
عند عدمهم فالحديث سا كت عنه فنقول : ينتقل إلى ما هو ى معى العصبات فى الشفقة فلا 
يكو نحجة علينا بل لناء وتمامه يعرف ف الفرائض فى فصل ذوى الأرحام . وأما مول العتاقة 
فلأنه وارث موّخر عن ذوى الأرحام فكذا ف‌الولاية ولأنه عصبة على ما عرف ف الفرائض 
وأما القاضى فلقوله عليه الصلاة والسلام « السلطان ولى من لا ولى له » . قال ( ولاولاية 
لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ) أما العبد فلأنه لا ولاية له على نفسه 
فكيف بلى غير ه ؟ وكذا الصى والجنون لأما لانظر مما ولاخبرة وهذه ولاية نظرية 
وأما الكافر فان الولاية تقتضى نفوذ قول الولى على المولى عليه » ولا ننماذ لقول الكافر على 
NEE eR E‏ 
وثبتت له الولاية على ولده الكافر » قال تعالى - والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - 
وهذا تقبل شادة بعضهم على بعض . قال ( وابن ا ا 
وقال محمد : يقدم الأب لأنه أشفق وهما أن التقديم هنا بالعصوبة والابن مقدم ف العصوبة 
کا نى الإرث . قال ( وإذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء اللحاطب 
حضوره زوجها الأبعد ) واختلفوا نى الغيبة المنقطعة › فعن أنى يوسف مسيرة شهر » وعن 
محمد من الكوفة إلى الرى خمس عشرة مرحلة » وعنه من بغداد إلى الرى عشرون مرحلة . 
وفصل ابن شجاع ذلك فقال : إذا كان ى موضع لا تصل إليه القوافل والرسل فى السنة 
إلا مرة واحدة فهى غيبة منقطعة E a E‏ 
ولایعام هل جيب الوى أم لاء وقد بنتظر بعض السنة فلذلك قدره بهذا . وقال زفر : إذا كان 
ی مکان لایدری أبن هو فهو غيبة منقطعة وهذا حسن لأنه إذا کان لایدری اين هو 
لاعکن استطلاع رأيه فتفوت المصلحة › وقيل ثلالة أيام »> والحتار ما ذكره فى الكتاب 
لأنه تفوت المصلحة باستطلاع رأيه وانتظاره . وقال زفر : لا يزوجها الأبعد لأن ولاية 
الأقرب قائمة حى لو زوجها حيث هوجاز . ولنا أنه لو لم ينتقل إلى الأبعد تتضرر الصغيرة 
لأنه يفوت الكف* الحاضر وقد لا يتفق الك مرة أخرى فوجب أن ينتقل دفعا لهذا 
الضرر » ولأن الغائب عاجز عن تدبير مصالح النكاح فيفوت مقصود الولابة لأنها نظرية 


¥ 


ولو زوجها ولان الأول آل لى » وان کانا معا بطلا ۽ و مجو للأب و 
أن يزوج ابه e‏ باکر من مهر المثل وانته" بأقل"ٗ (سم) ( ومن" غير کفء 0 


ولا جوز ذلك" رحا ر يول طرف العقلد ولا كان أو رکیلاا 
أو وليًا و وکیا أو أصيلا وو كيلا“ » أو ليا وأصيلا . 


ولا نظر ى ذلك . وأما إذا زوّجها ففيه روابتان > قیل لا جوز لانقطاع ولایته › وقیل 
جوز لظهور الانتفاع برأيه » ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعا للضرر عن الصغير ة › فاذا زوّجها 
ارتفع الضرر فعادت الولاية بعد ارتفاعها » ولا ينتقل إلى السلطان لأنه ولي من لاو له 
بالحدیث . وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه . قال ( ولو زوجها وليان فالأوّل أول ) لقوله 
عليه الصلاة والسلا م « إذا أنكح الوليان فالأول أولى » ولأنه لما سبق فقد صح فلا جوز 
نکاح الا » وهنا لأن سبب الولاية القرابة وهى لاتتجزی » والحکے الثابت به أبضا 
لایتجزی فصار کل واحد مہما کال منفر د فأیہما عقد جاز کالامان ر وإِن کانا معا بطلا ) 
لتعذار ابمحمع وعدم أولوية أحدهما . قال ( ومجوز للأب والمد" أن يزوج ابنه بأ کار من 
مهر الل وابنته بأقل ومن غي ركفء » ولا جوز ذلك لغيرها ) وقالا : لامجوز ذلك 
للأب وا لحد أيضا إلا أن يكون نقصانا يتغابن نى مثله > ولا ينعقد العقد عندها لأن هذه 
الولاية نظرية ولا نظر فى ذلك » وهمذا لامجوز ذلك ى المال . ولأهى حنيفة أن النكاح غ 
عمر » وهو يشتمل على مقاصد وأغراض ومصالح باطتة > فااظاهر أن الأب مع وفور شفقته 
وکال راب مادم عل هذا لقص إلا لملسة ترو وترید علب هی ع ن ادر ات 
من المال والكفاءة » لاف المال لأن المقصود المالية لاغير : وغلاف غير الأب والحد“ 
ل نهم أنقص شفقة » وبخلاف ما إذا زوج أمة الصغير اعدم اب حابر ئ حقه لأن مقاصد النكاح 
لم محصل للصغير > وبحلاف ما إذا تروجت المرأة وقصرت ى مهر ها حيث للأو لياء الاعراض 
علیپا عنده حی يم هما مهرمثلها أو يفارقها نْبا سريعة الانخداع ضعيفة الرأى » فتفعل ذلاك 
متابعة للهوى لالتحصيل المقاصد › لأن النساء قلما ينظرن فى عواقب الأمور ومصالحها . 
وقال أبو يوسف ومحمد : لااعتراض عليها لأن المهر حقها » وهذا كان ها أن تبه فلأن 
تنقصه أولى . ولأنى حنيفة أن المهر إلى عشرة دراهم حى الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا 
حى لو مى أقل من عشرة فلها عشرة وإلى مهر مثلها حق الأولياء لأ: ہم يعيرون بذلك 
فلهم عاصمما إلى مامه » والاستیفاء حقها فان شاءت قبضته وإن شاءت وهبته . قال 
( والواحد: بتولی طرش العقد ولیا کان أو وكيلا » أو وليا ووكيلا » أو أصيلا ووكيلا » 
أو وليا وأصيلا ) أما الولى من الحانبین من زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر أو بنت أخيه 
این آخ له آحر اوأمته عبده ونحو ذلك والوكيل ظاهر . وأما الول والوكيل بأن وكاه رجل, 
۷ الاختیار ‏ ثالث 


-“QA— 


س سے e‏ 


و نکاح الفضو موقوفاً کالستع إذ۲ کان من" جانب واحد ( أن 
من جانسین (س) أو فضوليًا من" جانب أصيلا من جانب قلا . 
والکتفاء' تعتَہرٌ ی التکاح ف السب 


أن يزوّجه بنته الصغير ة » أو وكلته امرأة أن يز وّجها من ابنه الصغير . وأما الوكيل والأصيل 
بأن وكلته امرأة أن يزوّجها من نفسه . وأما الولى“ والأصيل أن يزوج ابنة عمه الصغير ة من 
نفسه . و صورته أن قول : اشہدوا آنى زوجت فلانة من فلان › أوفلانة مى › أو تزوّجت 
فلانة » ولا بحتاج إلى القبول لأنه تضمن الشطرين . وقال زفر : لامجوز ذلك لأنه لمكن 
أن يكون الواحد ملكا متلكا كالبيع . ولنا أنه معبر وسفير والمانع من ذلك ف البيع 
رجوع الحقوق إلى العاقد فيجرى فيه القانع » لأنه لابمكن أن بكون الواحد مطالبا ومطالبا 
ى حق واحد » وهنا الحقوق لاترجع إليه فلا تمانع . قال ( وينعقد نكاح الفضولل موقوفا 
کالبیع إذا کان من جانب واحد » ما من جانبين أو فضوليا من جاتب أصيلا من جانب 
فلا ) أما الفضولى من جانب بأن يزوج امرأة بغير أمرها رجلا وقبل الرجل › أو رجلا بغير 
أمره امرأة فقبلت » فانه ينعقد وبتوقف على إجاز ة الغائب. وأما من الحانبين فهو أن يقول : 
اشہدوا أنىز وجت فلانة من فلان وما غائبان بغير أمرهما فهذا لاينعقد . وقال أبو يوسف : 
ينعقد موقوفا على إجاز تما » والفضولى من جانب أصيل من جانب بأن يقول الرجل : 
اشهدوا أنى قد تزوّجت فلانة وهى غائبة ولم يقبل عنما أحد » فهذا أيضا على الحلاف ؛ 
ولو جری بین فضوليین جاز باتفاقنا » وذكرنا ى البيوع الدليل على انعقاد تصرفات 
الفضولى . لأهى يوسف فى الحلافية أنه لو كان وكيلا انعقد ونفذ › فاذا كان فضوليا ينعقد 
ويقف . ولمما أن هذا شطر العقد فلا يتوقف على ما وراء المجلس كا إذا كان أصيلا › 
حلاف الوكيل لأنه معبر فينقل كلامه إليما » وكلام الفضو لين عقد تام فلا يقاس عليه › 
ولو زوج الأب ابنه الكبير فجن قبل الإجازة فأجازه الأب جاز ونفذ لثبوت الولاية عليه 
وقت الاجازة . 

( والكفاءة تعتبر فى النكاح ) وتعتبر فى الرجال للنساء لازومه ى حقهن" » ولأن الشريفة 
تعير ويغيظها كو نها مستفرشة للخسيس » ولا كذلك الرجل لأنه هو المستفرش . والأصل 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا لايز وج النساء إلا الأولياء » ولايزوجن إلامن الأ كفاء » 
ولأن المصالح إنغا تم بين المتكافثين غالبا فيشترط لیم المقصود منه . قال وتعتبر ( ى‌النسب ) 
فقريش بعضہم أكفاء لبعض لايكافهم غيرهم من العرب » و العرب بعضهم أكفاء 


۹4 


وى الد ين as‏ وى الحرية وف المال » ومن" له أب فى الإسلام 
أو الحرية لایکای ی من ا له أبوّان » والأبوّان (س) E‏ 

أبعة ن لايكافهم الموالى قال عليه الصلاة والسلام , قريش بعضهم أ كفاء لبعض › والعرب 
بعضهم أ كفاء لبعض » وقال عليه الصلاة والسلام « والموالى بعضهم أ كفاء لبعض » ولا يعتير 
اتغاضل فى قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم لما روينا ء ولأن النى عليه الصلاة والسلام 
زوج ابنته عمان وکان عبشميا أمويا » وعلى" رضی الله عنه زوج ابنته تمر رضی الله عنه 
وکان عدویا . قال محمد : إلا أن یکون نسبا مشہورا کبیت اللحلافة تعظا هما . قال ( ونی 
الدين والتقوى ) حى إن بنت الرجل الصالح لو تزوّجت فاسقا كان للأولياء الرد" لأنه من 
افر ا اا2 واا تفر ااك > وقوله عليه الصلاة والسلام « عليك بذات الدين تربت 
يداك » إشارة إلى أنه أبلغ ى المقصود . وقال محمد : لايعتير إلا أن يكون فاحشا كن يصفع 
E E TE NTE‏ 
الدنيا » ولأن الأمير النسيب كفء للدنية » إن كان لاال ) ها يقولون فيه ولا بلحقها به 
شين ٠‏ بحلاف الفاحش لانه يلحقها به شين . وعن أى يوسف إذا كان الفاستق ذا مروءة 
فهو کفء » وهو أن يكون متسترا لأنه لايظهر فلا يلقحق با الشين . قال ( وف الصنائم ) 
لأن النتاس بعيرون بالدلیء مہا . وعن أنى حنيفة آنه غیر معتبر فانه بمکن الانتقال علا 
فليست وصفا لازما . وعن أهى يوسف لایعتبر إلا أن يفحش كالائك والحجام والكناس 
والدباغ فانه لاإيكؤن كفوا لبنت البزاز والعطار والصيرنى والحوهرى . قال ( وى الحرية ) 
فلا يكون العبد كفوا للحرّة لأنها تعر به فانه نقص وشين . قال ( وفى المال ) وهو ملك 
المهر المحجل والنفقة فى ظاهر الرواية حى لووجد أحدههما دون الآخر لايكون كفوا » لأن 
بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم الازدواج فلا بد منه » والمهر بدل البضع فلا بد من 
إیغائه ؛ والراد به ما تعارف الناس تعجیله حنی يسمونه نقدا والباق بعده تعارفوه مؤجلا . 
وعن أل يوسف إن كان ملك المهر دون النفقة ليس بكفء ٠‏ وإن كان ملك النفقة دون 
المهر فهو كفء ء لأن المهر تجرى فيه المساهلة » ويعد الرجل قادرا عليه بقدرة آ0 
أما النفقة لايد" مہا ی کل وقت ويوم . و وش النوادر عن أنى حنيفة ومحمد : امرأة فائقة 
ف ‌اليسار زوجت نفسما تمن يقدر على المهر والنفقة رد عقدها . وقال أبو يوسف : إذا كان 
قادرا على إیفاء ما یعجل ویکتسب ما ینفق علیہا یوما بیوم کان کفوٌا ها » ولااعتبار عا زاد 
على ذلك لأن المال غاد ورائح O RR‏ 
أبوان ) لأن النسب بالات وتمامه بالحد ( والابوان وال کر سواء ) لما بينا 

ی یرس الواح وال کار سوام ۲ وقد یی فی لدعو + ومن مام شه ایکون نوا 


إ٠‎ 

وإذا تزوجت غير كفم فللول أن فرق يما » فان" فض" الوّلى“ 
المهر أو جه به أو طالب بالتفقة فقد' رض › وان" سكت لایکون رضی › 
وإن رض أحد الأولياء فليس (س) لغيره ممن" هو فى دارجته أو أسلفل 

منه الاعتراض' > وإن“ کان قرب مه فله ذلك › 
لن له أب واحد ى الإسلام لن التفاخر بالسلام > والكفاءة فى العقل › قيل لاتعتبر › 
وقيل تعتبر › فلا يكون المجنون كفا للعاقلة . قال ( وإذا تزوّجت غير كضء فللولى" أن 
يفرق بيمما ) دفعا للعار عنه › والتفريق إلى القاضى كا تقدم فى خيار البلوغ » وما م برق 
فأحكام النكاح ثابتة › ولا يكون الفسخ طلاقا لأن الطلاق تصرف ف النكاح وهذا فسخ 
لأصل النكاح » ولأن الفسخ إنغا يكون طلاقا إذا فعله القاضى نيابة عن الزوج وهذا ليس 
كذاك » وهذا لامجب ها شىء من المهر إن كان قبل الدحول لما بينا » وإن دخل بها فلها 
المسمى وعليما العدة وما نفقة العدة للدحول فى عقد عحيح . قال ( فان قبض الول" المهر 
أو جهز به أوطالب بالنفقة فقد رضى ) لأن ذلك تقریر للنکاح وآنه رضی کا إذا زوجها 
فمکنت الزوج من نفسہا ( وإِن سکت لایکون رضی ) وإن طالت لمدّة مالم تلد لأن 
السكوت عن الحق المأ كد لايبطله لاحبال تأحره إلى وقت بتار فيه اللحصومة ( وإن رضى 
أحد الأولياء فليس لغيره من هو فى درجته أو أسفل منه الاعتراض وإن كان أقرب منه فله 
ذلك ) وقال أبو يوسف : للباقين حق الاعتراض لأنه حق ثبت بلحماعتہم فاذا رضی 
أحد فقد أسفط حقه وب حق" الباقين . ولنا أن هذا فيا يعحزأً وهذا لايتجزاً وهو دفع 
العار فجعل كل واحد مهما كالنفرد كا مر > وهذا لأنه صح الإسقاط فى حقه فيسقط 
ی حق غبره ضرورة عدم التجزى كالعفو عن القصاص وصار کالأمان > حلاف ما إذا 
رضيت لأن حقها غير حقهم » لأن حقها صيانة نفسها عن ذل" الاستفراش › وحقهم 
فى دفع العار » فسقوط أحدها لايقتضى سقوط الآحر . وروى الحسن عن أى حنيفة إذا 
تزوجت بغير كفء لم جز . قال شمس الأثمة السرخحسى : وهو أحوط فليس كل ول" 
بحسن المرافعة إلى القاضى › ولا كل قاض يعدل » فكان الأحوط سد هذا الباب )١(‏ › 
ولوانتسب إلى غير نسبه فتزوجته إن كان النسب المكتوم أفضل لاخيار ها ولا للأولياء 
کا إذا اشتراه على أنه معیب فاذا هو سل » ون کان دونه فلها ولمم الحیار › وإن رضیت 
فلهم اللحيار لما تقدم » وإن کان دونه إلا أنه كفء بالنسب المكتوم فلا خيار للأولياء 
لأنه كفء لمم فلا عار عليم وها ايار لأنه شرط ها زيادة منفعة › وقد فاتت فيثبت ايار 
کا إذا اشتری عبدا على آنه خباز أو كاتب فوجده لاحسنه » وهذا لأن الاستةراش ذل" 


)١(‏ قال فى الحانية : هذا أصح وأحوط > والحتار للفتوى فى زماننا. 


س۹١‎ 


e‏ 2 صر زے = ےل 


وان" نقصت من" مهر مثلها فللاولياء أن يفرقوا أو تممه : 


AE Je ~‏ و تت 
e‏ عشرة عشرة دراهم أو ما قیمته عار ة درام ولا وزان 
ب ن إلا مالا » 


ی جانبہا > وھی انما رضیت باستفراش من ہو أفضل مہا > وإن کانت هی الى غرته 
فلا حيار له لانه لایفوته شی ء ء من المصالح › والكفاءة ل ليست بشرط من جانبہا » وهو قادر 
على الطلاق وصار كابحب والعنة والرتق . وعن ی بکر الرازی وآیی امسن الکرخی أن 
لاتعتبر الكفاءة » وهو مذهب مالك لقوله تعالی - إنا خلقناکم من ذ کر ونی - إلى أن قال 
و E E o‏ 


د أن بلالاخطب امرأة من الأنصار فا E‏ : قل 
قل م إن رسول الله صلی الله علیہ وسلم آمرکی أن تزوجونی » وجوابه ما تقدم › ولأن 
المراد بالاية حكى الآخرة لا الدنيا » لأن التقوى لايعلم حقيقنها إلا الله وثوابها ف الآخرة 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام الراد به الفضل عند الله تعالى وهو جواب الحديث › وجب 
ا لحمل عليه توفيقا بين الأدلة . قال ( وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا 
أونتمة) ولا اشکال ٤‏ ذلك على قوهما لأنه جوز المرأة بغير إذن ولا أما على 
قول محمد فلا إشكال أيضا على رواية رجوعه . إلى قول أى حنيفة » وعلى قول الأول 
فيه إشكال لأنه لايصح نكاحها عنده إلا باذن الول . قالوا : صورته اذا . کره الول المرأة 
على النكاح بدون مهر المخل تم زال الإكراه فأجازت النكاح فللا ولياء الاعتراض عند 
أنىحنيفة حلافا هما على ما تقدم . 
فصل 

( المهر آقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم > ولا بجوزآن يكون إلا مالا ) والأصل 
فيه قوله تعالی وأحل لکے ماوراء ذلکے أن تبتغوا بأموالکم - علق الحل بشرط الابتغاء 
SS ah es‏ 
يشبه الفسخ > وسقوط العوض عند وجود الفسخ لايدل على عدم الوجوب »› ولان 
سقو طه یدل على ثبوته ٳذ لايسقط إلاما ثبت ولزم » والتنصيف بالطلاق قبل الدخحول 
ثبت نصا على خلاف القياس ٠‏ والمذ كور ف الآية مطلق المال فكان مجملا › والنى عليه 
الصلاة والسلام فسره بالعشرة فقال فما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر« لامهر أقل 
من عشرة دراهم » ولأن المهر ثبت حقا لله تعالى حى لایکون النکاح بدو نه » ولونفاه 
أو سكت عنه » وهذا كان هما المطالبة بالفرض والتقدير وأنه يبتى على وجود الأصل ٠‏ 


٣ =‏ — 
f e eo‏ 6 ص َر س ست 5 سے Ga‏ ا لے ا ر 
فان" مى أقل من" عشمرة فَلها عة" (ز) » ومن" سى مها زمه بالد حول 
° ر سی ~0“ غ سے ت 6 سے 8 س سے ا اص س Ma‏ 
واللوؤت » وإن' طلقها قبل الداخول لزم نطف » ون ج بم ها هرا 
أو فرط أن" لامهلر ا فتلها مهل الملل بالد حول رالوت والمنعة بالطلاق 
~0 ع ص سے مہ 2 ت ت 8~ سے ص س 
قبل الدخحول ٠‏ ولا تحب إلا هذه » وتستحب لكل مطلقة سواها. 


س 0 سل س لو از وے رر 


س ا e‏ سے e‏ سل کو £ شش ص لے اڳ ~~ ~~ o‏ . ° 
والمتعة درع وخمار وملحفة يعتبر ذلك اله > وللاتزاد على قدر نصف 
س ټ ا“ : 


وما ثبت احق" الله تعالى يدخله التقدير كالزكاة . قال ( فان سمى أقل من عشرة فلها عشرة ) 
وقال زفر : ما مهر المثل لأنه سمى ما لاإيصلح مهرا فصار كعدم التسمية . ولنا أن العشرة 
لاتتبعض ف حك العقد » فتسمیته بعضه کتسمیته کله كالطلقة › وکا إذا تزوج نصفها › 
لأن الشرع أوجبه إظهارا للحطر النكاح » ولا يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه › 
وما أوجبه الشرع تول بیان مقداره کالزکاة » ولاسا حطت عنه ما تملکه وما لانغلکه › 
فيسقط ما تملكه وهو الزيادة على العشرة › ولا يسقط مالاتملكه وهو تام العشرة » ها 
إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترك يصح ى نصيبه خاصة . قال ( ومن ”مى مهرا لزمه 
بالدحول والموت ) أما الدخول فلأنه حقق به تسلم المبدل › وبالموت يتقرر النكاح بانہائه 
يجب البدل ( وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه ) لقوله تعالى - فنصف ما فرضم - . 
قال ( ون لم یس ما مھرا أو شرط أن لامهر هما فلها مهر ال محل بالدحول والموت والمتعة 
بالطلاق قبل الدخول ) لأن النكاح صح فيجب العوض لأنه عد معاوضة › والمهر وجب 
حقا للشرع على ما بينا » والواجب الأصلى مهر الممل لأنه أعدل فيصار إليه عند عدم 
التسمية » بخلاف حالة التسمية لأنہم رضوا به » فان كان أقل من مهر المثل فقد رضيت 
بالنقصان » وإن كان أ كير فقد رضى بالزيادة . قال عليه الصلاة والسلام « المهر ما تراضى 
عليه الأهلو ن » وقد صح أن الى صلى الله عليه وسلم قضی فبروع بنت واشق الأشجعية 
بمهر الممل » وقد تزوّجت بغير مهر ومات عنما قبل الدخول . وأما وجوب التعة بالطلاق 
قبل الدخول فلقوله تعالى فيه - ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - قال ( ولا 
تحب إلا هذه ) لاا قانمة مقام نصف المهر وهى خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل ى حق 
غير ها » وهذا لو كانت قيمتها آكثر من نصف مهر الثل وجب نصف مهر المئل ولا ينقص 
من خسة دراه ( وتستحب لكل مطلقة سواها ) قال ( والمتعة درع وخار وملحفة ) 
هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضى لله عنہما ( بعتبر ذلك نحاله ) لقوله تعالی - على 
الموسع قدره - ( ولا تزاد على قدر نصف مهر ال ثل ) لأن النكاح الذى سمى فيه أقوى ؛ 
فاذا مم بحب ی الأقوى أكثر من نصف المهر لابجب نى الأضعف بطريق الأولى . 


e 


~۳ 


ون زادّها ى المهر زم" ا ا بالطلاق قبل الد حول (س) ٤‏ 
وإن حطت من مهلها صح الط والحلوة الصحيحة فی النکاح و 
کالد ول e‏ العنين والكصي CE‏ م . والحلوة الصحيحة. 
الکن 2 ا الوطء طبعا وشرعا » فالمرّض الا نعم من الوطء من" 
e‏ 2 طبعا» وكذلك الرتى والقرن a‏ والإحرام 


سے س سے ص۱ ے۱ دا 


ن 


قال ( وإن زادها ف المهر لزمته الزيادة ) لما مر فى البيوع ى الزيادة فى الثن والمثمن 
( وتسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعند أى يوسف تتنصف بالطلاق قبل الدحول » لأن 
عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فيه . وعندهما التنصيف محتص بالمفروض فيه . 
وأصله أنه إذا تزوّجها وم يسم هما مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهى هما إن دخل با أو مات 
عا » وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصف ما اصطلحا عليه 
لقوله تعالى - فنصف مافرضم - . وما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المئل » 
ومهر المثل لايتنصف » فكذا ما يقوم مقامه » والفرض المعروف هو المغروض فى العقد › 
وهو المراد بالنص . قال ( وإن حطت من مهرها صح الحط ) لأنه حالص حقها بةاء 
واستيفاء فتملك حطه كسائر الحقوق . قال ر( والحلوة الصحيحة ف النكاح الهسحيح 
کالدحول ) لما روی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
a‏ إلها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل » وروى 
زرارة بن أ أو قال : قضى الحلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أنه إذا أرخى سرا 
و اغ اا ا ا ع ا د ول غر ری ن ه2 فه ما د 
إذا جاء العجز من قبلكى › ولأنه عقد على النافع فيستقر بالتخلية كالإجارة ولأنما سلمت 
المبدل إليه فيجب هما البدل كالبيع ( وكذلك العنين واللحصى ) لما ذكرنا رو ) كذلك 
( اجبوب ) وقالا : بجحب عليه نصف المهر لوجود الانع قطعا وهو أعجز من المريض › 
وله أن المستحق له نى هذا العقد إنما هو السحق )١(‏ وقد سلمت إليه ذلك ( والحلوة 
الصحيحة أن لايكون مم مانع من الوطء طبعا وشرعا » فالمرض المانع من الوطء من جهته 
أو جهتها مانع طبعا > وكذلك الرتق والقرن ) وكذا إذا كان خاف زيادة امرض » فانه 
لايعرى عن نوع فتور ( والحيض ) مانع شرعا وطبعا إذ الطباع السليمة تنفرمنه ( والإحرام ) 
بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا ( وصوم رمضان وصلاة الفرض ) مانع شرعا . أما الإحرام 


(۱( أی الوطء . 


۹۱€ 


الک ٔ ر رو5 ےه ٠‏ ا ھت و سے ےس 
ولا يتجاوز به المْسَمى » ويبت فيه اللَّسٴ. 
O,‏ 2 کے ص م e‏ ۶ 9 ت ص ,ت لور ي ھء هي ` 
وان تزوجها على خر أو رر ۰ أو على هذا الدّن من الحل () فإد أ 
هور ؛ أو على هذا العبلد فإذا هو حر ؛ أو على دمه سة (رس) ۲ 
0© ۳ ت الاس ت e‏ 
أو تعلمٍ القرآن جاز النكاح )م( ¢ وها المشلِ ت 


فلما يلزمه من الدم > وق الصوم لما يلزمه من الكفارة والقضاء › بخلاف التطوّع فانه 
جوز إفطاره بعذر يتعلق بح الأدعى كالضيافة » ولا كذلك رمضان والمنذور والقضاء فيه 
روايتان ؛ وقيل ف صوم يوم التطوع روايتان » وكذلك السنن إلا ركعى الفجر والأربع 
قبل الظهر لشدة تأ كيدها با لؤعيد على تركهما > والمكان الذى تصح فيه اللحلوة أن يأمنا 
فيه اطلاع غیر ہا علیہما حی لو خلا ہا ق مسجد أو حام أو طريق أو على سطح لاحجاب 
له فليست ععيحة » وكذلك لو كان معهما أعى أو صى يعقل أو مجنون أ كلب عقور 
أو منكوحة له أخرى أواجنبية ؛ وفالأمة فيه روايتان » وعلبما العدَة فى جيم ذلك احتياطا 
لأنها حق الشرع . قال ( وق النكاح الفاسد لامجب إلا مهر المثل » ولا بجحب إلا بالدحول 
حقيقة ) لن الحرمة قانمة وأنما مانعة شرعا » فلا يجب إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة » 
وإعا بحب مهر المثل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى مهر الئل » إذ هو الموجب الأصلى 
لا مر ( ولا يتجاوز به المسمى ) لأن المستوش ليس بال وإ ما يتقوم بالتسمية » فان نقصت 
عن مهرالمثل لامجب الزيادة عليهما لعدم التسمية » وإن زادت لاتجب الزيادة لفساد التسمية 
بحلاف البيع الفاسد حيث تحب القيمة بالخة ما بلغت لأنه مال متقوم فيتقدر بدله بقيمته 
( ويثبت فيه النسب ) لأنه نما بحتاط ف إثباته » وأوّل مدته وقت الدخحول » لاف 
النكاح الصحيح حيث يعتبر من وقت العقد » لأن الصحيح داع إلى الوطء فأقم العقد 
مقامه » والفاسد ليس بداع لما بينا من الحرمة فلا يقام العقد مقامه › وعليما العدّة احتياطا 
وتحرزا عن اشتباه النسب » وأوها يوم التفريق للها وجبت لشبهة النكاح » والشبهة إنا 
ترتع بالتفريق . 
فصل 

( وإن تزوجها على خر أو زير »أو على هذا الدن من اللحل" فاذا هو خر ؛ أو على هذا 

العبد فاذا هو حر ؛ أو على خدمته سنة » أو تعلم القرآن جاز النكاح وما ٠هر‏ المخل ) 


أما اللحمر والحازير فلأنه شرط فاسد فيلغو » والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة › بحلاف 
البيع » وإذا بطلت التسمية صارت كالعدم فيجب مهر الما لما تقدآم . وأما الدن فكذلك ‏ 


E TT e 
وذ تزوج افك باذٴن مولاه عل خدمته ستة جا وها الجدامة وات‎ 
›» تزوجھا ع انف عل ان" لا يروج علا > فان" وى فلها المْسمى‎ 


عند ألى حنيفة » لأن الإشارة أبلغ لخ فى التعريف من النسمية فصار كأنه تزوّجها على اللحمر » 
وقالا ها مثل وزنه حلا » وکذلك العبد عند ألى حنيفة لما مر . وقال اف :جب 
فيه مثل قيمته لو کان عبدا لأنه أطمعها ی مال وقد عجز عن تسلیمه فیجب قیمته 
او مله کا اذا وججها على عبد الغير . وقال محمد : بحب مهر الئل لأن الأصل 
أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إلبه »> لأن المسمى 
موجود ى المشار إلبه ذاتا » ألا رت انه لو اشتری فصا على أنه ياقوت أحمر فاذا هو 
أحضر انعقد العقد لانحاد انس » وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق 
لعقد بالمسمى لأنه ليس موجودا فيه لاذاتا ولا صفة › ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه 
ياقوت فاذا هو. زجاج لاينعقد العقد لاختلاف الحنس > وفيا تحن فيه العبد والح جنس 
واحد فيتعلق العقد بالمشار إليه كأنه تزوجها على حر فيلزمه مهر المئل.أما انلعل" واللحمر 
جنسان لتفاحش التفاوت بيمما فيتعلق العقد بالمسمى وهو انحل" فيلزمه ؛ وأما إذا تز وّجها 
على خدمته سنة > آو ثعلم القرآن نفمذهبهما وجوب مهر المثل . وقال محمد : هما قيمة 
خدمته لأنه مال إلا أنه عجز عن النسلم للمناقضة فصار كا إذا تزوّجها على عبد الغير فانه 
جب القيمة . وما أن اللحدمة ليست مال لأا لاتستحة" حال فصار كتسمية اللحمر »> وهذا 
أن تقوم المنافع بالعقد » فاذا م بجحب تسليمها فيه لم بظهر تقوّمها فيصار إلى مهر المثل ل ابينا 
أو نقول المشروع الابتغاء بالمال والتعلم ليس مال وكذا النافع لما بينا > أو نقول تعلم 
القرآن واجب فلا جوز ان يكون مهرا كتعلم الشهادتين › بخلاف خدمة العبد لاما مال 
فامها تنضمن تسلم رقبته »> ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلب الموضوع »> لأن 
توقر الزوج واجب علا وی استخدامه إهانته . قال ( وإذا تزوج العبد باذن مولاه على 
خدمته سنة جاز وها اللحدمة ) لآلا مال على ما بينا ولا مناقضة فانه بخدم المولى معنى حيث 
کان بأمره The E PET‏ 
SS SEG‏ برعی غنمها أو يزرع أرضا فيه روایتان 
والفرق على إحداها أنه لامناقضة أنه من باب القيام بعصالح الزوجية ؛ ولو جحمع بين ماهو 
مال ومالیس عمال » > فإن وف المال بالعشرة فهو ها لاغرر › وإن م يف فلها نمام مهر مثلها 
a E‏ رلا يكل هما مهر المثل ؛ ولو 
PERSA Ay‏ قيمة العبب عشرة فهو ها وإلايكجل 
. قال ( وإن تزوجها على ألف على أن ا عليهاء فان و فلها المسمى ) لأنه 


کا ت 


ص 


ولا فهر مثلها › وان قال على لف إن أقام ما > وألفّين إن“ أحرجها › 
فان أقام فَلها الألف » وَإن أحرَجَها قمر مغلها رمم ز) > وإنٴ تزوجها عل 
هذا العبلد E‏ تهر اليدل, مم ٤‏ ون e‏ 


٤ E‏ صف و ا الوط ب فان* شاء أعطاها ذلك › ون شاء 


قيمته ؛ والتوب مل الحبوان › إلا ته إن" ذ كر وصفه لرمه تسليمه › 
يصلح ۰هرا وقد تراضیا به ( وإلا فهر مثلھا ) لہا ما رضيت بالل إلا مع ما ذكر ها من 
المنفعة فيكمل ها مهر المثل لأنها م ترض به فكأنه ماسمى » ولو تزوجها على آلف 
وكرامتا )١(‏ فلها مهر المثل لاينقص من ألف لأنه رضى بها > وإن طلقها قبل الدخحول هما 
نصف الألف لأنما أ كر من المتعة ( وإن ؛ل على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها › 
فان أقام فلها الألف ) لما بينا ( وإن أحرجها فهر مثلها ) لايزاد على ألفين ولا بنقص من 
ألف ٠‏ وقالا : الشرطان جائزان » وعند زفر فاسدان وها مهر ال ثل نى الوجهين » وعلى 
هذا على آلف إن لم يزوج علما » وألفين إن تزوج . لزفر أن كل واحد مهما على خطر 
الوجود فكان المهرمجهولا . وطهما أن كل واحد مما فيه غرض صحيح وقد مى فيه بدلا 
معلوما فصار كالحياطة الفارسية والرومية . ولأ حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه 
المسمى لما بينا . والشرط الثانى يى موجب الأول والتسمية مى سحت لامجوز نى موجبأ 
فيبطل الشرط الثانى ؛ ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة › وألفين إن كانت حيلة صح 
الشرطان » والفرق أنه لامخاطرة هنا » لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج بجهلها › 
وى المسئلة الأولى الخاطرة موجودة ى التسمية الثانية » لأنه لايدرى أن الزوج هل يى 
بالشرط الأول أم لا ( وإن تزوّجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبيهما بمهرالمثل » وإن كان 
مهر المثل بيهما فلها مهر المثل ) وقالا : ها الأوكس بكل حال ؛ وإن طلقها قبل الدخحول 
فلها نصف الأوكس بالإجحاع . هما أن الأوكس مسمى بيقين لأنه أقل ولا يصار إلى مهر 
المثل مع المسمى . ولأهى حنيفة أن الأصل مهر الل › وإنبا يرك عند صا المسى وأنه 
ججهول لدخول كلمة أو فيكون فاسدا » إلا آن مهر الخل إذا کان أ كر من الأرفع فقد 
رضيت بالحط » وإن كان أقل فقد رضى بالزيادة » ومى جهل المسى نبجب المتعة 
بالطلاق قبل الدخول » إلا أن نصف الاأوکس يزيد علیپا عادة فیجب لاعترافهء به . قال 
( وإن تزوجھا على حیوان فان می نوعه کالفر س جاز وإن لم يصفه وها الوسدل فان شاء 
أعطاها ذلك › وإن شاء قیمته ؛ والثوب مثل الحیوان » إلا آنه إن ذ کر وصفه لز مه تسلیمه 


(۱) قوله وکرامہا : ای بأن خسن لیما بشیء تسر به . 


a 


و 


وکذلك کل ما ثبت فى الذمة ) والأصل فى ذلك أن التسمية لاتصح مع جهالة ابحنس 
والنوع والصفة لأا تودّى إلى المنازعة » وتصح مع ابحهالة اليسيرة كجهالة الوصف 
لأن النكاح يحتمل ضربا من ابلحهالة » لأن مبناه على المساهلة والمساعة » ألا ترى أنه عرز 
بعهر المئل مع جهالته ها آنا لاتوجب المنازعة كذلك جهالة الوصف » بحلاف البيع 
لان مبناه على المماكسة والمضايقة . م الحهالة أنواع : مها جهالة النوع والوصف 
كقوله : ثوب أو دابة أو دار فلا تصح هذه التسمية لتفاو ما تفاوتا فاحشا نى الصور 
والمعانى فيجب مهر المثل » وكذا التسمية مع اللحطر كقوله على ما فى بطن جاريته أوغنمه 
أو ما بحمله نخله هذه السنة . وملا ما هو معلوم النوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس 
أو بقرة أو شاة أو ثوب هروى فانه تصح التسمية » وجب الوسط منه لأنه إذا كان معلوم 
النوع كان له جيد وردىئء ووسط والوسط أعدل لأنه ذو حظ من الطرفين ؛ وعند جهالة 
النوع لاوسط لاختلاف معانى الأنواع » فان معنى الفرس غير معى الحمل » ومعنى الشاة 
غير معى الحاموس ؛ وكذلك اختلاف أنواع الثياب كالأطاس والقطن وغير ها » وإنما 
يتخير لأن الوسط إنما يعرف بالقيمة فكانت أصلانى حق الإيفاء » والعين أصل من 
حيث التسمية فيتخير وتجبر المرأة على القبول » وقال زفر : إذا كان المهر ثوبا صوفا 
لاتجير على أخذ القيمة » وهو رواية عن ألى حنيفة لاما استحقت الوب بالتسمية فلا تجبر 
على أذ غير ه كا ئى السلي . وجوابه إذا م يكن معينا فهو وتيمته سواء فى ابحهالة فتجبر على 
القبول كما فى الحيوان . واختار بعضهم قول زفر وقال هو الأصح » لأن الثوب وجب 
ى الذمة وجوبا مستقرا كالسلم » ولا كذلك الحيوان لأنه لابجب ف الذمة وجوبا مستقرَّا 
ف السلم فكذا هنا » م عند أن حنيفة قيمة العبد الوسط أربعون ديناراء وإن سمى أبيض 
فخمسون وهو قيمة الغرَة » والمهر ععنى الغرّة »> وعندها على قدر الرخحص والغلاء »> وقبل 
هذا احتلاف زمان لابرهان . وما ما هو معلوم انس والصفة وهو غير معين کا لذا 
تزوجها على مكيل أو موزون موصوف نى الذمة تصح النسمية » ويازمه تسام عينه لأن ذلك 
يثبت ى الذمة بوتا صعيحا فيلزمه تسليمه كالنقود ؛ ولو تزوّجها على كر حنطةمطلقا ولم 
يصفه جير الروج بين الوسط وبين قیمته . وروی الجسن عن أى حنيفة أنه باز مه تسام 
الكر ؛ ولو تزوج امرأتين على ألف قسمت الألف على قدر مهر مثليهما رجوعا إلى الأصل 
اهلا اناف إلهما فقد أضاف إلى كل واحدة ما تستحقه واستحقاقهما فى الأصل ٠هر‏ 
الل ن دفع إلى ری دين الفا بیہما فاہما يقتسمانما على قدردينيهما كذلاك‌هذاء فان 
طلقهما قبل الدخول فنصف الألف بينهما على قدر حقبهما » فان لم يصح نكاح إحداها 


— A — 


و شلھا بعر با اء رة اء فان" م پوجد' I e‏ مثل حا لا 
فن" الأجانب ( ر بعر بامر أ هی £ مغلها ى الس" و الى لس والبكارة والبلد 
والعصر ولال › فان م يلوجد" ذلك کله فالد ی بوج نه ا وللى اة أن" 


سن ® مع ع مس gE‏ ص 
e‏ 


فنع فسا وأن' يسافز بها حى يعلطيها هره » 


صح نکاح الأحرى » لأن المبطل اختص بها فلا يتعدّاها والألف كلها لى صح نكاحها . 
وقالا : بقسم على مهر مثليهما كالمسألة الأولى لأنه أضافه اليما كهى» فا أصاب الى صح 
نکاحھا فهو هما وبسقط الباق . ولأ حنيفة أن إضافة النكاح إلى من لايصح نكاحها لغو 
فصار کا إذا ضم" إليما أسطوانة أو دابة » والبدل إ غا ينقسم بحکم المعاوضة والمساواة والدخحول 
ى العقد » ولامعاوضة نى الحرمة » ولا مساواة ولا دخول نى العقد فصارت عدماء 
وإضافة الشى ء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائز › قال تعالى -يا معشر الحن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم - أضاف الرسل إليهما » والرسل محتصة بالإنس دون ابحن »> فان 
دخل بالى لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أنى حنيفة » وهو الصحيح لأنه وطء حرام 
سقط فيه الحد لشبهة العقد فيجب مهر المثل » وعندهما الأقل من مهر المثل وما حصا . 
قال ( ومهر مثلها يعتبر بنساء عشير ة أبيما ) كأخحوانما وعمانما وبنات عمها دون أمها وخالنها 
إلا آن یکونا من قبیلة آبیہا » هکذا روی عن رسول الله صل الله عليه وسل فی بروع حین 
تروجت بغير مهر › فقال : ها مهر مثل نساما ونساوُها أقارب الأب » ولأن قيمة الثىء 
تعرف بقيمة جنسه » و جنسه قوم أبيه ( فان لم يوجد مهم مثل حالما فن الأجانب ) تحصيلا 
للمقصود بقدر الوسع . قال ( ويعتبر بامرأة هى مثلها فى السن والحسن والبكارة والبلد 
والعصر والمال ) فان المهر تلف باحتلاف هذه الأو صاف لأن الرغبات تلف با ( فان 
م يوجد ذلك کله فالذی يوجد منه ) لانه بتعذر اجماع هذه الأوصاف فى امرأتين فعتبر 
بالموجود مها لأا مثلها . وعن بعض المشايخ أن الحمال لايعتبر إذا كانت ذات حسب 
وشرف ٠‏ وإ نما يعتبر ى الأوسط لأن الرغبة حينئذ فى ابمحمال . قال ( وللمرأة أن تمنع نفسما 
وأن يسافربما حى بعطما مهرها ) لأن حقه قد تعين ى المبدل فوجب أن بتعين حقها 
فى البدل تسوية بيهما » وإن كان المهر كله موٴجلا ايس ها ذلك لأا رضيت بتأخير حقها + 
وعند أنى يوسف فا ذلك لأنہا سلمت إليه فليس ها أن تمتنعم بعده كالبائع إذا سلم المبيع 
ليس له حبسه بعد ذلك »› وله أن المهر مقابل بجميع الوطات لثلا ملو الوطء عن العوض 
- إظهارا لطر البضع إلا أنه تأ كد بوطأة الأولى بلحهالة ما وراءها » والمجهول لايزاحم المعلوم 
“ا وجد بعده وطء آحر صار معلوما فتحققت المزاحمة فصار المهر مقابلا بالكل > 


— ۱۹۹ 


فإذا أوفاها مَهلرها نها إلى حيلث شاء » وقيل لايسافر بها وعَلبله الفغوى . 
وار نكاح العبلدوالأمة والمدير و م الد إلا باذن المي لى» ولل" 
إجبارهم' على الاح ؛ وإذا ترو المد باذلن ‏ 


ونضيره العبد ابحالى إذا جى جناية يدفع بها » فإن لم بدفع حى جنى أخرى وأآخرى دفع 
بالكل . قال ( فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ) لقوله تعالى - أسكنوهن من حيث 
سكتم - ( وقيل لايسافر بها وعليه الفتوى ) لفساد أهل الزمان » والغريب يوأذى » وقيل 
يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة » وإذا ضمن الولى المهر صح ضمانه 
کغیر ہ من الدیون » وللمراة أن تطالب آہہما شاءت كسائر الكفالات > وحكها ف الرجوع 
كغیر ها من الكفالات ؛ ولو ضمن المهر عن ابنه الصغير صح لما قلنا > ولا یرجع عليه 
إذا أدّى لأنه صلة عرفا » فإن ماتا الأب قبل الأداء فأخذ من تركته رجم بقية الورثة 
على الابن من حصته لأنہم دوا عنه دينا عليه من مال مشترك . وقال زفر : لایر جعون 
كا إذا كفل عن ابنه الكبير بغير أمره أو عن أجنى . قلنا الكفالة هنا بأمر المكفول عنه 
حكا لولاية الأب » فكائت كفالته دليل الأمر من جهته لير جع ٠‏ يلاف الكبير والأجنى 
لأنه لاولاية له علهما › وبحلاف ماإذا أدّى حال حياته لأنه متبرع > فان العادة جارية 
بتبرع الاآباء بمهر الأبناء . 
فصل 

( ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا باذن المولى ) وأصله قوله عليه 
الصلاة والسلام « أا امرأة تروّجت بغير إذن مولاها فهی عاهرة ۽ وقوله « آیما عبد تزواج 
بغير إذن مولاه فهو عاهر » ولأن النكاح عيب فى العبد والمدير لتعلق النفقة بكسبهما والمهر 
برقبما ٠‏ فلا بماك غير المولى ذلك دفعا للضرر عنه » ولأن منافع البضع للمولى فلا بملكها 
غيره بغير أمره ( وملك إجبارهم على النكاح ) صيانة لملكه ولحصينا له عن الزنا الذى هو 
سڊب هلا کهم أو نقصاہم » وهذا المعى يشمل العبد والأمة ؛ وليس للمولى أن يزوج 
المكاتب والمكاتبة بغیر رضاها لحروجهما عن يده على نما نبینه ف المکاتب» ولا جوز 
خا إلا باذن ا لمولى لارق الثابت فما بالحديث » ويلك المكاتب تزويج أمته لأنه من 
الاكتساب » ولا ملك تزويج العبد لأنه خسران لا اکتساب » ولو زوج آمته من عبده . 
بير مهر جاز ولا مهر هما ؛ وقيل جب حقا للشرع تم يسقط . قال ( وإذا تزوّج العبد باذن 
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مولاه فالمهر دين فی رقبته رٍيباع فيه والا ف > وإذا أ عقت الأمة 
ص ال سس ق ا سے ص ا EE‏ 
أو المكاتبة وها زوج حر أو عبد فَلها الحيار ومن" زوج مته فليس عليه 
e‏ 0 صاصر اه ٠‏ سبق ار ا إ هي 2 سے صا 
آن بوا بيت ازوج لكا ا تقال لە : ا 
ت 


وطنا ؛ ون" تزوج عبد بخير إذان مولام فقال له الول طلقها فليس" 
باجازة › ولو قال طلقها تطليقة ر جعية فهو إجازة" ؛ 


مولاه فا مهر دين ی رقبته یباع فيه ) لانه دين وجب ف رقبته بفعله وقد ظهر ىحق امول 
حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرآة »> كها فى ديون المأذون للتجارة 
Sri A a‏ 
قال ( وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة وما زوج حر أو عبد فلها اللحيار ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام لبريرة حين أعتقت « ملكت بضعك فاختارى » جعل العلة الخبتة للخيار معنى فيا 
وهو ملك البضع فير تب عليه » ويستوى فيه الحر والعبد لعموم العلة » على أنه روى أن 
زوجها کان حرا » وهى راجحة على رواية أنه كان عبدا لأن الأصل الحرية › ولأنه ازداد 
املك عليما ى الفصلن فيثبت ها الحيار فيما دفعا لاضرر عنما . قال ( ومن زوج أمته فليس 
ا ر انت رو ی غ ار وان ن ر د 
المولى ى الحدمة باق والتبوئة إبطال له فلا يازمه ذلاك ؛ ولو شرط نى العقد أن لايستخدمها 
بطل الشرط » فان بوأها بيتا معه فله أن بستخدمها وتبطل التبوئة > لأن الموجب لابخدمة 
الك وهو باق فلا تبطله التبوئة . قال ( وإن تزوّج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى 
طلقها فليس باجازة ) لأنه بحتمل الرد وهو الظاهر هنا حيث تزوح بغير أمره وافتات 
عليه » ورد هذا العقد يسمى طلاقا فيحمل عليه » وكذا لو قال فارقها وبل أولى ( ولو قال 
طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ) لأن الطلاق الرجعى نما يكون نى النكاح الصحيح النافذ ؛ 
ولو آذن العبد ف‌النكاح ينتظم الصحيح والفاسد » وقالا : هو.على الصحيح خاصة › لأن 
مراد من النكاح الإعفاف وذلك بالدوام عليه > وأنه ف الصحيح دون الفاسد » ولأن الام 
عند الإطلاق يقع على الصحیح کا ی الین . ولأى حنيفة أن اللفظ ا 
کا مر ف البيع ول قال البيع الفاسد يفيد بعض التصرفات كالعتتق والللك وغيره . 
قلنا والنكاح الفاسد أيضا يفيد بعض التصرَفات كالنسب والعدة والمهر » ومسئلة اليين 
منوعة » ولن سلمت فالأيعان مبناها على العرف » ونمرة الاختلاف أنه لو تزوح امرأة 
نكاحا فاسدا انتهى الأمر عنده فليس له أن بتزوّج أخرى . وعندها له أن يتوج غيرها 
نكاحا محيحا » لأن الأول م يدل تحت الأمر فيبنى الأمر » وليس له أن يزوج إلا امرأة 


۱۱۱ 


والإذٴن ف العزل الول الأمة (م)؟ اذا تزوج عبد آنه بغير إذن 


الموفى أعتقا نف النكاح ولا خيار للأمة : 

تزوج ا د على أن لامهر E‏ وعلل ميتة ( وذلك عندهم" جائز 
جاز ولا مهر (مم) > ون تزوجها غير شود و ى دة (سے) کافر آخر 
از ان دانوه 6 ولو اسلتاا قر اعت + 


واحدة لأن الأمر لايقتضى التكرار إلا أن يقول له تزوج ما شئت شت فيجوز له أن يتزوج 
ثنترن . قال ر والإذن ف العزل لمولى الآمة ) وقالا : إليما لأن الوطء حقها والعزل تنقيص له 
فيشترط رضاها . ولأ حنيفة أن العزل حل بح المولى وهو حصول الولد الذى هو 
ملكه فيشترط رضاه ١‏ بحلاف الحرة لأن الولد والوطء حقها . قال ( وإذا تزوج عبد 
اوا د إذن المولى م أعتقا نفذ النكاح ) لأنہما من أهل العبارة والتوقف لتق المولى 
وقد زال ( ولااخيار للأمة ) لأنه إعا نفذ بعد العتق فصار كأنا تزوجت بعد العتتق »› 
ولو تروجت ودخحل بها الزوج تم أعتقها المولى جاز النكاح لما بينا والمهر للمولى لأنه 
استوى منفعة مملوكة للمولى ٠‏ والقياس أن حب مهر آخر » إلا آنا استحسنا وقلنا بحب 
مهر واحد . لأن الحواز استند إلى أصل العقد » ولو أعتقها ثم دحل بها فالمهر هما لأنه 
استو ی منفعة مملوکه فا . ) 
فصل 

( تزوج ذى ذمية على أن لامهر ها أو على ميتة »> و ذلك عندهمجاثز جاز ولامهر ها ) 
وقالا : ها مهر مثلها إن مات عنما أو دخل بها › وإن طلقها قل الدحول فلها المتعة لألهم 
الىز موا احکامنا ف المعامالات فصار كالربا » وله قولة عليه الصلاة والسلام « اتركومى 
وما يدينون » وما التز موا أحكامنا فيا يعتقدون خلافه ء وعقد الذمة منع إلزامهم بالسيف › 
والحجة بحلاف الربا لأنه مستأى من عقدهم » قال عليه الصلاة والسلام « إلا من ری فلیس ) 
يننا وبينه عهد » وكذلك الزنا فانه حرم جيم الأديان ( وإن تزوّجها بغير شہود أو شعدة 
كافر آخر جاز إن دانوه » واوأسلما أقرّا عليه ) وقالا : إذا تزوّجها ى العدة فهو فاسد» 
فان أسلما أو أحده) أو ترافعا إلينا فرق بيهما » لأن نكاح المعتدة حرام بالإحماع › وحرمة 
النكاح بغير شود محتلف فيه > وهم التز موا أحكامنا ولم بلتزموها بجميع الاختلافات . واه 
أنهم غير خاطبين بفروع الشريعة فلا تبت الحرمة حقا للشرع ولا للمطلق لأنه لايعتقدها › 


— ۱۲ - 


ولو تزوجتها على كر أو خير ۴ ھا أحد هما فَلها ذلك (٥ے)‏ إن کاںا 


عيتين > إلا فقيمة الحمر ومهر المثل فى الحتزير » وإذا اسم ا 
فرق ينه وبين من تزوج من" امحارمه ول رر نكاح المرّتد والمرتدة ُ 
والولد يبع خير الأبوين دینا » والکتای خیرم من المجوسى ؛ 

بحلاف العدة من المسلم لاأنه يعتقدها » وحالة المرافعة أو TT‏ لاتنافیا 
كالموطوءة بشبهة ›» وكذا الشادة ليست شرطا حالة البقاء قال ( ولو تزوجها على خر 
أو خنزير م أسلما أوأحدها فلها ذلك إن كانا عينين » وإلا فقيمة الحمر ومهر المحل 
ف الحز ير ) وقال أبو يوسف : ها مهر الممل ى ‌الحالين . وقال محمد : القيمة فما . هما 
أن الممك يتأ كد بالقبض فأشبه العقد » والإسلام مانع منه فصارا کا إذا كانا دينين . وإذا 
امتنع القبض قال أبو يوسف : لوكانا مسلمين عند العقد بجحب مهر الملل » فكذا عند 
القبض a a aS a‏ 
عبدا فهلك قبل القبض . ولأ حنيفة أن الك تم بنفس العقد ف المعين حى جاز هما 
التصرف فيه » وبالقبض ينتقل إلى ضمانما من ضمانه › والإسلام غير مانع من ذلك كاسر داد 
الحمر المغصوب » وخر المكاتب الذى إذا عجز » والمأذون إذا حجر عليه ؛ وف غير 
المعين إنما بملكه بالقبض › والإسلام مانع منه ؛ وإذا امتنع القبض فاا لحمر من ذوات 
الأمثال والحتزير من ذوات الق » فتكون القيمة مقامه فلا يجب » فتعين مهر المئل وتجب 
القيمة ى الحمر لأنبا تقوم مقامها . قال ( وإذا أسلم المجوسی فرق بینه وبين من تزوج 
من محارمه ) ما عندهما فظاهر › وأما عند أىحنيفة فلأن الحرمية إذا طرأت على النكاح 
الصحيح تبطله »› ولأنما تناف بقاء النكاح ولاكذلك العدَّة على مابينا » ويفرق بيہما 
باسلام أحدهما بالإحاع » ولا يفرق مرافعة أحدهما عند أنى حنيفة خلافا مما لقوأه تعالى 
- فان جاءوك فاحكى بيهم - ولأن مرافعة أحدها لايبطل حق صاحبه لأنه لايعتقده » 
بخلاف ماإذا اتفقا حيث يفرق بيهم لما تلونا » ولألہما رضيا بحكمنا فياز مهما . قال 
( ولا جوز نکاح المرتد والمرتدة) باحاع الصحابة » ولانه لافائدة فيه لأن المقصود من 
شرع النكاح مصالحه » ولا توجد لأن المرتد يقتل والمرتدة تحبس > أو نقول لاملة هما 
لألهما حرجا عن الإسلام » ولايقرّان على ما انتقلا إليه » ومجوز نكاح النصرانى المجوسية 
واليهودية › واليهو دى النصرانية والمجوسية والمجوسى الهودية والنصرانية »> لأن الكفر كله 
ملة واحدة » كذا روى عن عمر رضى الله عنه » ولاكفاءة بين أهل الكفر . قال ( والولد 
یتبع خير الابوین دینا ) نظرا له حى لو کان أحدهما مسلما كان مسلما » ولو أسلم أحدها 
وما ولد صغیر صار مسلما ( والکتای خیر من الجوسی ) حى جوز أ كل ذبيحة الکتاى 


۳ 


راذا ألمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام » فان" ألم فهى امرأته» 
۶ ا صو 


ولا فری ا ¢ روتکو لفرقة طلاق (س) 4 وإن اسم زوج المجوسية 
A‏ بخير طلاقِ ؛ وان کان الإسلام ف‌دار الحرب 


2 ر TS‏ سر , 


تتوقف البينونة ف 
o. o5‏ ەل سا o‏ 


وإذا خرج اد ا ات البينونة ¢ ا ) 


2 0 


ا م تق سے 


عر ا و 
&@ ؟?. 


ل قر" إسلام الاخر 6 


ومناکحته دون المجوسی SSE E‏ 
لمصالح النكاح بالإسلام » لما قد فاتت تت باسلامھا ر( فان اسل فھی امرأته ) کا إذا سلما معا 
( وللا فرق بيما ) لأن الإسلام لايصلح أن يكون سببا للفرقة لا أنه طاعة وعبادة > 
ry I EEE E RDO EN‏ 
لاتکون طلافا لأنه سبب يشترك فيه الزوجان فلا یکون طلاقا > کا إذا ملکها أو ملكت 
وما أن الزوج ترك الإمساك با مروف مع القدرة عليه فينوب عنه القاضى ‏ فی التسر بح 
بالإحسان فيکون قو قوله كقول الزوج فيكون طلاقا كا فى ال حب والعنة . قال ( وإن أسام 
زوج الجوسية » فان أسلمت وإلا فرق پيہما بغير طلاق) والفرق أن المرأة ليست من أهل 
الطلاق فلا ينتقل قول القاضى إليها › > م إن كان قبل الدخول فلا مهر ها > لأن الفرقة 
جاءت من قبلها › > وإن کان قد دخل بہا فلها المهر له تأ کد بالدخول ( وإِن کان الإسلام 
ی دار الحرب تتوقف البينونة فى المسثلتين على ثلاث حيض قبل إسلام الأخر ) لأنه لاد 
من الفرقة بيمما » ولا قدرة على العرض فى دار الحرب فجعلنا ثلاث حيض وهو شرط 
أغرقة مقام السبب وهو العرض كحافر البار وغيره » ثم إذا بانت بثلاث حيض ذكر 
فى السير الكبير أنه طلاق عندها) . وروی آنه فرقة بغير طلاق كأ يوسف > ولو اسل 
لأر قبل مضی ثلاث حيض لم تبن منه ؛ ون أسلم زوج الكابة فلا رضن ولاف نة 
لا و له نکاحها ابتداء » فلأن بی أولی ؛ ؛ ولو أسل أحد الزوجين وها صبيان عاقلان 
عرض الإسلام على الآخر » لأن الصب" بخاطب بالإسلام حقا للعباد حى إنه يؤاحذ بحقوق 
العباد » فإن أي فرق بيهما استحسانا إيفاء لق صاحبه ودفعا للضرر عنه . قال ( وإذا 
حرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بيهم بیہما » وکذا إن سی آحدها » ولو سپیا 
معا م تقع ) فسبب البينونة هو التباين دون السبى » لأن مصالح النكاح لاتحصل مم التباين 
حقيقة وحكا » لأن مصالخه إا تحصل بالاجاع ٠‏ والباين ن ماع منه , أما الى فانه 
يقتضى ملك الرقبة وذلك لايناي النكاح ابتداء فكذا بقاء . وأما المستأمن فقصده الرجوع 
۸ - الاختیار ‏ ثااتث 


€ 


وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة لاعدة م علا ؛ وإ ارتد :أحد 
الزوأجين وقعت الفرقة بير طلاق (م) ؛ م إن" كان المرتند الزوجة بعر“ 
الداخول فَلها المهر لاثىء هما ولا نة › وَإن" كان اروج فالکر“ 


سے ار سے2 و aE‏ رچ ت 


تعده واللصف قله ؛ وإن ارتدا معا م أسللما معا قهلما على نكاحهما . 


فلم یوجد تباین الدارین حکا قال ( وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة لاعدة عليما ) وقالا : 
علبما العدَة لأا من أحکام a EC‏ . وله قوله تعالی ولا 
تمسكوا بعص الكوافر - نزلت نى هذه القضية نقلا عن بعض المفسرين › ولأنها وجبت 
إظهارا حطر النكاح » ولا خطر لنكاح الحرنى » وطمذا قلنا لاعد ة على المسبية . قال ( وإذا 
ارتد أحد اازوجرن وقعت الفرقة بغير طلاق ) وقال محمد : إن كان المرتد الرزوج فهى 
طلاق لما مر نى الإباء » وأبويوسف مر على أصله أيضا . والفرق لأىحنيفة أن الردّة 
تنانى الحلية كامحر مية والطلاق رافع فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا » وغمذا لابحتاج فالفرقة 
هنا إلى القضاء › أما الإباء لاینای الحلية والنكاح » > وهذا تتوقف الفرقة على القضاء »> وإنا 
بالإياء امتنع عن التسر بح بالإحسان فناب القاضی منابه على ما بینا ( م إن كان المرتد“ 
اأروجة بعد الدحول فلها المهر وقبله لاشىء ما ولا نفقة ) وقد مر ( وإن كان الزوج فالكل 
بعده والنصف قبله ) وذکر ى الفتاوى لو ارتدآت المرأة قيل لايفسد النكاح زجرا لما » 
والصحيح أنه يفسد وتجبر على تجديد النكاح زجرا ها أيضا ( وإن ارتد ا معا ثم سلما معا 
فهما على نكاحهما ) لأن بى حنيفة ارتد وا فىزمن أن بكر رضى الله عنه م أسلمواء 
فأقرھم على آنکحہم وم بأمر هم بتجديد الأنكحة » وذلك عحضر من الصحابة رضى الله. 
عہم من غير نکیر من أحدهم فکان إحماعا ٠‏ فإن أسلم أحدها بعد الردّة فسد النكاح 
جا ى ‌الابتداء › ولوقبلها ابن زوجها أووطًا و لا تقدّم وسقط مهرها 
دا کان قبل الدخحول إن كانت مطاو عة لان الغرقة جاءت من قبلهاة؛ فقد امتنعت عن 
تسلى البدل فتمنع البدل ها فى البيع » وإن كانت مكرهة لايسقط ؛ وف ‌الصغيرة لاسقط 
فی الوجهين جیعا ون کان يجامع مثلها › لأنه لااعتبار بفعلها حى لایتعال به شىء من 
الأحكام فلا يجب عليها حد ولا تعزير ولاغسل ولامأثم لعدم اللحطاب فكذا مدا ؛ 
وإن ارتدت الصغيرة سقط مهرها لأنه إذا حکم بردتها بطلت علبة النكاح فصارت 
كالكبير ة » إذ الكلام ى الى تعقل الإسلام والردة على مايأتيك . 


— 0 


2 ب مي ل 


فصل 

( وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآحر إلا فى اإحب والعنة واللحصى ) 
أما عيوب المرأة فيإجحماع أصعابنا » لأن المستحق هو الفكين وإنه موجود » والاستيفاء من الثرات 
واختلاله بالعيوب لايوجب الفسخ » لأن الفوات با موت لايوجبه فهذا أولى . وأما عيوب 
الرجل وهى ابحنون وابلحذام والبر ص فكذلك . وقال محمد : ها اللحيار لأنه لاينتظم يليما 
المصالح فيثبت هما الحيار دفعا للضرر عا بخلاف الزوج لأنه يقدر عل دفعه بالطلاق 
وصار كابلحب والعنة . وما أن اللحيار يبطل حق" ازوج فلا يابت ٠‏ وإعا ثبت فى الحب 
والعنة لإخلامما بالمقصود من النكاح » والعيوب لاځل به . والعنىن الذى لایصل إلى 
النساء » أو يصل إلى الثيب دون الأبكار » أو يصل إلى غير زوجته ولا يصل إليها » وتكون 
العنة رض أو ضعف أو كبر سن » أو من أخذ بسحر ؛ فإذا كان الزوج عنينا وخاصمته 
المرأة نى ذلك أجله القاضى سنة فان وصل إلا و إلا فرق بيهما إن طلبت المرأة ذلك » لأن 
ها حقا a r O‏ 

أصلية فجعلت السنة معرفة لذلك لاشعاها على الفصرل الأربعة ؛ فإن كان المرض من 
دة أزاله حر الصيف ١:‏ وإن كان من رطوبة أزاله يبس الحريف › وإن كان من 
أزاله برد الشتاء » وإن كان من ببس أزاله رطوبة الربيع على ما عليه العادة › 
وروى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عهم › فإذا مضت السنة ولم يصل إليها 
علم أنه لفة أصلية فتخير › فان اختارت فسا قال يوشت ومد انت :: 
وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أن حنيفة لاتبين إلا بتفريق القاضى › 
وهو المشهور من مذهبه . هما أن الشرع A a‏ 
إلى تفريق القاضى كها إذا خير ها الزوج . وله أن النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم 
فلا يزول إلا بازالته دفعا لاضرر عنه » لكن لما وجب عايه الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإإحسان وقد عجز عن الأول بالعنة ولا بمكن القاضى النيابة فيه فوجب عايه التسريح 

بالإحسان » فإذا امتنع عنه ناب القاضی منابه لا نصب لدفع الظلم فلا تبين بدو تفر بق 
القاضى > فاذا فرق بصير كأنه طلتقها بنفسه فتكون تطلبقة بائنة نة ليحصل مقصودها وهو 
دفع الظلى عنما بعلكها نفسما » ويشتر ط طلبها لأن الفرقة حقها ؛ والمراد السنة القمرية لأنها 
المراد عاد الإطلاق . وروى ابن ماعة عن محمد أنها سنة شمسية وتعتبر بالأيام ٠‏ وتزيد 
على القمرية أحد عشر يوما » ويحسب مها أيام الحيض وشر رمضان »› لأن السنة لانخلو 


د 


وع الرجل أن يعلد ل بين نسائه فى اليعوقة » والبكر وليب راديد 
والميقة” والشلة والكعابية سرام 


عن ذلك ٠‏ ومحسب مرضه ومرضا إن کان نصف شہر » وإن کان أ کر عوضه عنه . 
وعن أىيوسفت إن حجت أوهربت أوغابت لم تحتسب تلك لمدة من السنة » وإن حج هو 
أوهرب أو غاب احتسب عليه من السنة . والتأجيل نما يكون بعد دعوى الرأة عند القاضى 
فإن اختارت زوجھا لم يکن ها بعد ذلك خيار لآنہا رضيت ببطلان حقها › ولو خيرها 
القاضى فقامت من مجلسما قبل أن تختار فلا خيار هما كالخير ة من زوجها » فإن طلب العنين 
آن يؤجله القاضی سنة آخرى م يؤجله إلا برضاها › فان رضيت جاز وها أن ترجع وتختار 
قبل مضى السنة الأخحرى › فاذا فرق القاضی بیہما م تزوّجها فلا خیار ها لأنْبا رضيت 
بالعنة ؛ ولو اختلفا ف الوصول إليها » فان كانت ثيبا فالقول قوله مع رعينه لأنه منكر حق" 
التفريق » ولأن الأصل السلامة والعيب عارض » فان حلف بطل حقها » وإن نكل أجل 
سنة كساثر الحقوق » وإن كانت بكرا نظرها النساء » فان قلن هى بكر أجل سنة › وإن 
قان هى ثيب حلف على الوجه الذى بينا . والجبوب وهو الذى قطع ذكره أصلا فانه يرق 
بینہما للحال لأنه لافائدة ف التأجيل » واللحصى كالعنين لأن له آلة تنتصب وجامع بها 
غير أنه لاحبل » وهو الذى سلت أنثياه » وإذا أجل سنة واد عى الوصول إلا وأنكرت 
فالحكم كا إذا اختلفا قبل التأجيل » وإذا كان زوج الأمة عنيعا فاللبيار للمولى كالعز ل عند 
أى حنيفة ؛ وإذا كانت المرأة رتقاء فلا ولاية ها فى الطلب › إذ لاحق ما ى الوطء › 
ولو وطہا ازوج مرة واحدة م عن أو جب فلا طلب هما ولاخيار . 
فصل 

( وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه فى البيتو تة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من کان له 
امرآتان فال إلى إحداحما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » ( والبكر والثيب والحديدة 
والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق ماأروينا » ولأن ذلك من حقوق النكاح ولا 
تفاوت بيهن فيا » ولا بحب عليه التساوى بينهن ف‌الوطء والحبة . أما الوطء فلأنه ينبى 
على النشاط ؛ وأما الحبة فلاا فعل القلب . وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل 
بين نسائه ويقول « اللهم هذا قسمى فبا أملك فلا تو“احذنى فما لاأملك » يعى زيادة الحبة 
لبعضهن . م إن شاء جعل الدور بيهن يوما أو يومين أو أكثر » وله اللحيار فى ذلك 


۱۷ = 

رہ کے SS,‏ سے سے ص و ص لے و ا س ت سے صت کے ٠‏ 
والحرة صعف الأمة ؛ ومن وهبت نصيا لصاحبا حاز وا الرجوع 

فى ذلك › ويسافر يمن" شاء » والقرعة أوّلى . | 


س فاص ا ر 5ے او ہے د 
وحكم الرضاع بْب يقليل (ف) كترم . 


لأن المستحق" عليه التسوية » وقد وجدت . قال ( وللحرة ضعف الأمة ) لما عرف أن 
الرق منصف كا ف العدة وغيرها ( ومن وهبت نصيبما لصاحبا جاز ) لما روى أن 
رسول الله صلى الته عليه وسلم قال لسوده بنت زمعة « اعتدّى » فسألت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أن يراجغها وتجعل بومها لعائشة وآن تحشر مع نسائه يوم القيامة ففعل» 
ولانه حقها وقد أبطلته برضاها ( وما الرجوع ف ذلك ) للہا وهبت حقا لم حب بعد ؛ 
وإن أقام عند الواحدة أياما بإذن الأخر ئ جاز من غير مساواة » لأن النى عليه الصلاة 
والسلام لما مرض استأذن نساءه أن یکون فی بيت عائشة فأذن له » فکان ئی بيا حى 
قبض عليه الصلاة والسلام . وفيه دليل على أن القسى يجب على الرجل وإن كان مريضا› 
ويؤمر الصام بالا والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت . وعن أنى حنبفة بجعل ها يوما 
من أربعة أيام » وليس هذا بواجب لأنه يؤدى إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع 
من النساء » ولكن يؤمر بايفاء حقها من نفسه آحيانا ويصوم ويصلى ما أمكنه ؛ ولو أعطت 
زوجها مالا أو حطته لزید ی قسمها م جز وترجع با أعطته > وکذا لو زادها الزوج 
ف مهرها لتجعل يومها لغير ها » والوجه فيه ما بينا . قال ( ويسافر من شاء والقرعة أول) 
لأنه لاحق هن حال السفر حى کان له أن لايسافر بواحدة مهن أصلا ويقرع بيهن" 
تطييبا لقلوبهن » وقد ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ؛ ومن سافر بها ليس عليه 
قضاء حت الباقیات لانه کان متبرعا لامو فيا حقا » ون ظلم بعضهن يوعظ » فان لم ينته 
يوجع عمو جرا لعن الطلم , 


وهو واجب إحياء للولد لقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن - أى لر ضعن 

( وحکم الرضاع یثبت بقلیلہ وکثیر ہ ) لقولہ سبحانہ ۔ وآمھاتکی اللائی ر ضہعنکم وأخواتکی 

من الر ضاعة ‏ مطلقا › وقال عليه الصلاة والسلام « بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ) 

من غير فصل › وقال عليه الصلاة والسلام « الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم » وإنه 
صل بالقليل »› لأن اللبن مى وصل إلى جوف الصى أنبت اللحم وأنشز العظم . 


— ۱1۸ - 


إا وجد فى مدانة وهى ثلائون (سم) شرا ؛ ويحرم من الرضاع ما بحرم 
من السب إل ا وام أأخته وإذا أرْضَعَّت الا فا ي 


على زوجها وآباله وأبنائه › 


قال ( إذا وجد فی.مدته وهی ٹلاثون شہر! ) وقالا : سنتان لقوله تعالی - والوالدات یر ضعن 
أولادهن حولین کاملین ا الرضاعة - وقال تعالى - وحله وفصاله ثلاڻون 
شرا - وأدنى مدَّة الحمل ستة أذ شهر فبى للفصال سنتان . ولأهى حنيفة الآبة الثانية » والعسك 
بها أن الته تعالى ذ كر الحمل والفصال ضرت خا مدة للائن شرا شكون مدة لكل واا 
ممما » كا إذا باعه عبدا وأمة إلى شر » فان الشهر يكون أجلا لكل واحد مهما › 
وكذا لو باعه شيئا وأجره شيئا آخر صفقة واحدة إلى مدة معلومة كانت 
المدة أجلا لكل واحد مهما > فعلم أن الآية تقتضى أن يكون الثلاثون شرا أجلا 
لكل واحد منا لحمل والفصال . خرح الحمل عن ذلك فبى الفصال عل مقتضاه › والابة 
الأول محمولة على مدة الاستحقاق حى لايكون للأم المبتوتة المطالبة بأجرة الرضاع بعد 
الحولين فعملنا بالاية الأولى ف نى الوجوب الأجرة بعد الحولين › وبالثانية ش‌الحرمة إلى 
ثلاثين شرا أخذا بالاحتياط فما . أو نقول : الماد الحمل على الأ كف ف الحجر حالة 
الإرضاع » لأن مدة ا لحمل غير مقدرة بثلاثين شرا بالإحاع : فإذا انقضت مدته لااعتبار 
بالرضاع بعده ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع بعد الفصال » والمراد حككه وهل 
الإرضاع بعد المدة ؟ فيه حلاف : E‏ ماوقع ف المدة » سواء فطم 
أو م يفطم . وقأل الصاف وهو رواية عن أنى NET‏ 
رضع ى المدة لاتثبت الحرمة ¿ وإن لم يستغن تثبت . قال ( وبحرم من الرضاع مارم 
من السب ) لما روينا ( إلا أخحت ابنه وأم أخته ) فإها حرم من النسب دون الرضاع > 

لأن ف النسب لا وطى آم E‏ و و ا 
ف الرضاع . قال ( وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه ) 

کر المرضعة أم الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدم ومن تأخر : فلا يجوز أن 
يزوج شیا | من وندها وولد وأدها وإن سلوا وبأ ها أحداده وأهچاتېا جداته من فل 
الأم وإخوتما وأخواتا أخواله وخالاته . ويكون زوجها الذى نزل منه الاب أب ار ضعة 
وأولاده إخوتها وآباؤه وأمهاته أجدادها وجدانبا من قبل الأب وإخوته وأخواته أعمامها 
وعمامما لاحل مناكحة أحد مهن كما ى النسب . قال عليه الصلاة لعانشة « ليلح 
عاك فلح فإنه عمك من الرضاعة » + لو ولات .. ن دجلل a‏ م بیس الین م َ 


— ۱۱۹ 


ذا ا صبيان من" ثدأى امرأة فهلما أحوّان » وإن اجتَمعا على لبن شاة 
فلا رضاع ا ؛ .و لذا ا ان بحلاف جنسه کالاء والد هن 
ید اا رک م سکم فی وارك ن م یت 


رد" اون 


Ck EEL O EE OAR 
ولو أرضعت صبية,لانحرم على ولد زوجها من غيرها ؛ ولايحل لار ضصيع آن يزوج ج امراۃ‎ 
وطما زوج المرضعة لألها منكوحة الأب »› ولا لازوج أن يتزوج امرأة وطنا الرضيع لا‎ 
موطوءة الابن كا نى النست . قال ( ولذا رضع صبیان من ثدی امرأه فهما أخوان ) لأن‎ 
أمهما واحدة »› فلو كانا بنتين لاوز لأحد الحمع بیہما ؛ وکذا لو کان لرجل زوجتان‎ 
ول ا وا ر فر ا ا ور ا‎ 
على لبن شاة فلا رضاع بيهما ) لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأم لننتقل إلى الأخ إذ هى‎ 
الأصل لأن الحرمة تثيت فى .الأم م تتعداى . رجل طلق امرأته وما لبن فزوج تآخر‎ 
وحبلت ونزل ها لبن فهو الأول ما م تلد . وقال آبو يوسف : هو ١نهما إلا أن يعرف أنه‎ 

من الثاني وإنه يعرف بالغلظ وألرقة ل د : هو مهما مالم تضع فاذا وضعت فن الثانى 
لأنه من الأول بيقين » واحتمل كونه من الثانی فيجعل مما احتياطا للمحر مات » وکذلان 
يقول أبو يوسف إلا إذا عر فنا أنه من الثانى فيجعل منه . وأبو حنيفة يةول : هو من الأول 
بيقين » ووقع الشك فى كونه من الثانى » والشك لايعارض اليقين › فإذا ولدت تيقنا أنه 
من الثانى ا بالغلظ والرقة » لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية . قال 
( وإذا اختلط اللبن بحلاف جنسه كالاء والدهن والنبيذ والدواء ولبن‌المام فالحکم للغالب ) 
aS‏ 
وقال محمد وزفر : تثبت الحرمة مها لأن الڈیء لایصیر مسنہلکا بجنسه بلبتقوی به » وکل 
ea‏ الحم وإنشاز العظم . ولنا أن منفعة المغلوب لاتظهر نى مقابلة 
الغالب » > فان قليل الماء إذا وقع ي ی الح ر لایب لأجزاثه منفعة لكر ة التفرق » وإذا فاتت 
ال ت اا س حکم 1 رصا اکر ( وان اختاط بالطعام sS‏ 
وقالا : إن E e‏ > والحلاف د ف غير المطبوخ . اما المطبوخ لاتثبت به 
الحرمة بالإحماع . هما آن حکم المغلوب لايظهر ي مقابلة الغالب فصار الک الین 
وله أن الطعام يسلب قوة اللن > ولا یکتی الصى بشر به » والتغذ ی حصل بالطعام 
إذ هو الأصل فكان اللبن تبعا » مخلاف الدواء لأنه بمَوّی اللبن ویزید ى قوته . 


~۰ 


› تقعلق الحرمة بلين المرأة بعد موا ؛ وكذالك لق بلبن البكر‎ e 
ا 0 الرجل ولا بالاحتقان اوقل بالاستعاط والإيجار > وإذا‎ 


ارضست امنرات" E E CE‏ للكبيرة 
إن ˆ کان تبلل الداخول > و للصخيرة نصف المهر > ويرجع ٤‏ به على الكبيرة 


سے 
سے gg‏ ب و ومو 


إن" كات تعمدت الفساد > والقوال قو ها ى التعمد 
( وتتعلق ا ا ا الي وإنشاز المت > ومعی 

الغذاء لايزول بالموت وصار كا إذا حلب ما حال حيانها ( وكذلك تتعلتق بلبن البكر ) 
لما بينا.( ولا تعلق بلبن الرجل ) لو نزل له لأنه ليس بلين حقيقة » لأن اللبن لايكون إلا 
من يتصوّر منه الولادة كذا قالوا . قال ( ولا بالاحتقان ) لأنه لابصل إلى المعدة فلا حصل 
به النشو والنشوز وكذا إذا أقطر نى إحليله أو أذنه أو جائفة أو آمة لما قلنا . وعن محمد 
أن الاحتقان تثبت به الحرمة قياسا على فساد الصوم . والفرق أن المغسد فى الصوم التغذى 
أو التداوى وأنه حاصل بالاحتقان . أما الرضاع نما ثبت عى النشو وأنه معدوم فىالاحتقان 
قال ( وتتعلق بالاستعاط والإ يجار ) لأنه يصل إلى المعدة فيحصل به النشو . امرأة أدخلت 
حلمة ديما ى فم رضيع > ولا يدرى أدخل اللبن فى حلقه أم لا لاجحرم النكاح › وكذا 
صبية أرضعها بعض أهل القرية ولايدرى من هو فتزوّجها رجل من أهل تلك القرية 
يجوز » لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك ؛ ويجحب على النساء أن لاير ضعن كل 
ص من غير ضرورة » فان فعلن فلیحفظنه أو یکتبنه احتياطا . قال ( وإذا أرضعت امرأته 
لكيرة امرانه الصغيرة رمتا عل اروج ألما صارةا أماوبقا + والرضاع الطارئ عل 
النكاح كالمقارن ى التحربم كحرمة المصاهرة لأنه لابقاء للشىء مع الاق ( ولا هر للكبيرة 
إن كان قبل الدخول ) لأن الفرقة جاءت من قبلها ( وللصغيرة نصف المهر ) لأن الفرقة 
ليست من قبلها » ولا اعتبار باختيارها الإرضاع لأا جبولة عليه طبعا ( ويرجع به على 
الكبير ة إن كانت نعمدت الفساد ) لأنها مسيبة للفرقة > لأن إلقاء الثدى ى فها سبب 
لوصول اللبن إلى جوفها ١‏ والتسبيب بشترط فيه التعدى كحافر البر . وإن لم تتعمد 
الفساد فلا شى ء عليها وإن .علمت أنها زوجته لما بينا آنها مسببة » والتعدى يثبت إذا 
علمت آنا زوجته وقصدت وقوع الفرقة بيهما » ولو لم تعلم بالنكاح فلا شىء عليما » 
وكذلك إن علمت بالنكاح لكن قدت بالإرضاع دفع الحوع والملاك عا لابا مأمورة 
بذلك » وكذلك لو علمت بالنكاح دون الفساد لاتكون متعدية ( والقول قوما نى التعمد 
مع ينها ) لها تنكر الضان . ولو أرضعت زوجة الأب امرأة ابنه حرم عليه للہا صارت 


— ۲۹ 


ا وجه أحسن » وحسن” » وبدأعى . اسه آنٴ يطل 
واحدة درا و Gg‏ 


أخته من الأب ا ر ا سا اراق ارت عل وغ كل واج 
نصف المهر لأنها مجبورة على الإرضاع محکی الطبع > ويرجع على المر ضعة إن تعمدت الفساد 
على الوجه الذى بينا ؛ وإن كن ثلاثا فأرضعنهن على التعاقب حرمت الأولى › والثانية 
دون الثالثة لما لماصارت أختا مالم بق ابمحمع نی‌النکاح ۽ وإن أرضعہن معا » بأن آلقت 
دیما ی‌فم اثنتین وکانت حلبت قبل ذاك فأوجرت الثالثة واتفق وصول الان إليين معا 
حرمن جحيعا » وعلى هذا تحرج يع مسائل هذا انس » والته أعلم . 


کتاب الطلاق 


وهو ى ‌اللغة : إزالة القيد والتخلية » تقول : أطلقت إبلى وأطلقت أسيرى . وف الشرع : 
إزالة النكاح الذى هو قيد معى › وهو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإحماع وضرب 

من المعقول . أما الكتاب فلقوله تعالى - فطلقوهن" لعدہن - وقوله - الطلاق مرتان ‏ 
والسنة قوله عليه الصلاة والسلام« كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبى ۾ وقال عليه 
الصلاة والسلام « أبغض المباحات إلى الله الطلاق » وعلى وقوعه انعقد الإحاع › ولأن 
استباحة البضع ملك الزوج على اللحصوص ؛ والمالك الصحيح القول علاك إزالة ملكه 
كما فى سائر الأملاك » ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد »› والتوافق بين الزوجين قد 
يصير تنافرا » فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت 
وغير ذلك » فشرع الطلاق دفعا هذه المفاسد › ومى وقع لغير حاجة فهو مباح مبغوض. 
لانه قاطعم للمصالح » وإنغا أبيحت الواحدة للحاجة وهوالحلاص على مانقدم » وف ‌الحديث 
و ما خلتق الله تعالى مباحا أحب إليه من لعتاق » ولا خلتق مباحا أبغض إليه من الفللاق » . 

( وهوعلى ثلالة أوجه : أحسن » و- سن › وبدعى . فأحسنه أن يطلقها واحدة ق طهر 
لاحماع فیه وی رکھا حی تنقضی عدا ) اا روی عن [براهی النخمى أن أععاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لايطلقوا السنة إلا واحدة ثم لايطلقوا غيرها حى 
تنقضى عدا . وى رواية : وكان ذلك أحسن عند من آن يطلق الرجل ثلاثا ق ثلائة 
أطهار ولاه إذا جامعها لايومن ا لحبل وهو لایعلم به > فإذا ظهر ندم فکان ما ذکرناه 
أبعد من الندم فکان أولى » وی الى لاتحیض لصغر أو كبر بطلقها أئ وقت شاء لعدم 


۱۲۱ 


ا س J‏ 


سنه :أن" بلطلفها ثلاثا رى ثلا ئة أطهار ولا جما فيما والشر للآيسة 
والصغيرة والحام ل كالحيلضة › و جوز طلاقهن عقيب الحماع . والبدعة” أن" 
بطلقها تلاا أو نتن بكلمة واحدة أو فىطهر لارجلعة فيه › أو 
ن مقها هئ حائض فيقع ويون عاصيا » 

ما ذکرنا » ولانه آبیح للحاجة على ماتقا.م » والحاجة تندفع بالواحدة ( وحسنه ) طلاق 
السنة » وهو ( أن يطلقها ثلاثا ى ثلاثة أطهار لاحاع فیہا ) ۵ا روی « أن عبد الله بن عمر 
رضى الله عهما طلق امرأته وهى حائض فقال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا أمر ربك 
يا ابن تمر » إنا أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة » ونى رواية 
قال لعمر « أخحطأً ابنك السنة مره فليراجعها » فإن طهرت فان شاء طلقها طاهرا من غير 
اع أو حاملا قد استبان حملها » فتلك العدّة الى أمر الله أن بطلق هما النساء » ( والشهر 
للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة ) لقيامه مقامها فى العدة نص الكتاب ( ويجوز 
طلاقهن عقيب ابحماع ) لما تقذم . وأما الحامل فانه زمان الرغبة فى الوطء لكونه غير 
معلق .» ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر . وقال محمد : لاتطلق للسنة 
إا واحدة » لأن الشهر إنما قام مقام الحيضة ف ‌الصغيرة والآيسة » والحامل ليست 
فى معناها لأنها من ذوات الحيض فصارت كالممتد طهرها . وما أن الشہر دليل الحاجة 
لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطباع السليمة فصارت نى معنى الآيسة › والإباحة بقدر 
الحاجة فصلح الشهر دليلا » بحلاف الممتد طهرها » لأن دليل تجدد الرغبة الطهر وهو 
مر جو فى حقها دون الحامل فافترقا . وطلاق السنة ى العدد والوقت على ما بينا ؛ 
والسنة ى ‌العدد يستوى فيا المدحول بها وغير المدخول بها والصغيرة والآيسة › والحامل 
والحائل لما يينا آنها شرعت للحاجة والكل فيه سواء ؛ والسنة فى الوقت تختص بالمدخحول 
بها لأن طهرا لاجماع فيه لايتصوّر فى غير المدحول بها » ولأن المحظور هو تطويل العدّة 
لو وقع فى الحيض فإما لاحتسب من العدة » ولا عدة على غير المدخحول بها ( والبدعة أن 
يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة » أو فى طهر لارجعة فيه » أو بطلقها وهى حائض 
فيقع ويكون عاصيا ) أما الثلاث والفنتين فلما بينا أنه حلاف السنة والمشروعية للحاجة 
وهی تندفع بالواحدة . وآما حالة الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ابن عر 
« قد أخحطأً السنة » وأما الوقوع فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابنلك فليراجعها » 
وكان طلقها حالة الحيض » ولولا الوقوع لما راجعها . وكذلك روی أن ابن عمر قال 
انى عليه 'الصلاة والسلام « أرأيت لو طلقنہا ثلاثا أكانت تل لى ؟ قال لا ويكون 
مععسية » وروى أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفا » فذ كر عبادة ذلك للنى 
عليه الصلاة والسلام › فقال « بانت بثلاث ق معصية › وتسعمائة وسبع وتسعون فما لاملك؛ 


r — 


وطلاق غير المداخول ربا حالة الحيلض لبس ببد عى » وإذا طلى اران ” 

حالة الحيض فعليه أن يراجعها › iD‏ اء طلقتها إن شاء 
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عند کل طهر تطليقة" > ون" نوی وقوعهن الساعةّ وقعن e‏ 
الحرة ثلاث > والأمة نتان « ولا اعتبار بالر جنل ف عداد الطلاق ؛ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام « ١‏ كل طلاق واقع » الحديث . وأما كونه عاصيا فلمخالفة 
e‏ الصحابة » وقوله : فى طهر لارجعة فيه إشارة إلى مذهب أ حنيفة » وهو 
أنه لو طلقها ف طهر ل جامعها فيه فراجعها ثم طلقها لایکره فيه » وهو قول زفر » 
وعندهما يكره ؛ وعلى هذا لو طلقها فى الحيض ثم راجعها فطهر ت فطلقم فطلقها ؛ وکذا لو مسا 

بشوة م قال ها : أنت طالق ثلاثا اسنة وقعن لاحال عنده » لأن الأولى وقعت فصار 
ا باللمس بشهوة فوقعت ری م صار مراجعا فوقعت الثالثة + والشمر الواحد 
ف حق الايسة والصغيرة ة على الحلاف . فالحاصل أن الرجعة فاصلة بن الطلاقين عنده » 
والنكاح فاصل بالإجحاع . هما أن بالطلاق فى الطهر خرج من أن يكون ونا لطلاق السنة ‏ 
ومذا لو أوقعه قبل الرجعة يكره . وله أن بالراجعة ارتفع حكم الطلاق الأول فصار كأن 
۾ يکن > فإذا ارتفع لايصير جامعا والكراهة باعتباره » ولأا عادت إلى الحالة الأولى 
بسبب من جهته فصار كا لو أبانمها ف الطهر ثم تزوّجها . قال ( وطلاق غير المدخول با 
حالة الحيض ليس ببدعى ) لما مر . قال ( وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها  )‏ 
لورود الأمر به ف حديث ابن تحر رضى الله عنه على ما تقدم » ولما فيه من رفع الفعل 
احزام برفع آثرہ ( فإذا طھرت فان شاء طلقھا وإن شاء آمسکها ) حدیث ابن عر رضی اللہ 
عا . قال ( وإذا قال لامرأته المدخحول ہا : أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر 
تطليقة ) لأن معناه لوقت السنة > ووقنها طهر لاحماع فيه لما مر ( وإن نوى وقوعهن" الساعة 
وقعن ) خلافا لزفر لأن الحمع بدعة فلا يكون سنة . ولنا أنه سى وقوعا لاإيقاعا » لأنا 
إا عرفنا وقوع الثلاث حلة بالسنة فكان تمل كلامه فينتظمه عند النية دون الإطلاق . 
قال ( وطلاق الحرة ثلاث > والأمة نتان » ولا اعتبار بالرجل نىعدد الطلاق ) لقوله 
تعالى - فطلقوهن لعدتن - أى لأطهار عدن فتكون الطلقات على عدد الأطهار ؛ 
وأطهار الحرّة فى العدّة ثلاثة والأمة ثنتان »فيكون التطليق كذلك » ولأن الح لو ملك ٠‏ 
على الأمة ثلاثا للك تفريقهن على أوقات السنة ولا بلك بالإحماع » وقال عليه الصلاة 
0 طلاق الأمة نتان » وعدا حبض تان « وأما قوله عأيړه الصاد: والسلام » الطلاق 
بالرجال والعدة بالنساء » فعناه وجود الطلاق أو وقوع الطلاق بالرجال »> كا أن العدة 
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ويقع طلاق کل زوج عاقل بالغ مستيقظ . رطلاق المكره (ف)واقع ؛ 


وطلاق السكرَان و ق ويقع طلاق الأخرّس بالإشارة » وكذرك اللأعب 
بالطلاق واهازل به ؛ ) 


بالنساء ؛ وما قوله عليه الصلاة والسلام « لايطلق العبد أ كر من اثنتين » يعى زوجته 
الأمة توفيقا بين الأحاديث والدلائل » أولأن الغالب أن العبد إنما يتزوج الأمة › فخرج 
حرج الغالب » ولأن النكاح نعمة ى حقها والرق موثر فى تنصيف النعم » فوجب أن بعتبر 
برقها » وقضيته طلقة ونصف › لكن )ا لم تتنصف الطلقة لتا . قال ( ويقع طلاق کل 
زوج عاقل بالغ مستيقظ ) لقوله عليه الصلاة والسلام « كل طلاق واقع إلا طلاق الصى 
والمعتوه » وف رواية « إلا طلاق الصبى والمجنون » ولا يقع طلاق الصيى والجنون لما رويناء 
ولأنہما عدبا العقل والمييز والأهلية ہما ؛ ولو طلتق الصبى أو النائم تم بلغ أو استيقظ 
وقال أجزت ذلك الطلاق لايقع » ولو قاا. : أوقعته وقع ( وطلاق المكره واقع ) لما روى 
« أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة وقالت : لتطلقنى ثلاثا أو 
لأقتلنك فناشدها الله أن لاتفعل فأبت فطلقها ثلاثا ثم ذ كرذاك للنى" عليه الصلاة والسلام 
فقال و لاقيلولة فى الطلاق » ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار کاطمازل » ولانه 
معى تقع به الفرقة فيستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع »› ثم عندنا كل ما صح فيه 
شرط الحیار › فالا کراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة ونحوهما ؛ وما لاإيصح فيه الشرط لايۇثر 
فيه کالنکاح والطلاق والعتاق وحوها . قال ( وطلاق السكران واقع ) وقال الطحاوى : 
لابقع > وهو اختيار الكرخى اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء . ولنا أنه مكلف بدليل 
أنه مخاطب بأداء الفرائض > ويلزمه حد القذف والقود بالقتل » وطلاق المكلف واقع 
كغير السكران » بخلاف المبنج لأنه ليس له حك التكليف » ولأن السكران بالحمر والنبیذ 
زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقیا زجرا حى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله 
بالصداع نمول لاقع > والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوى لاالمعصية › ولذلك 
انتی التكليف عم ( ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ) والمراد as‏ 
وقد عرف ى موضعه . قال ( وكذلك اللاعب بالطلاق والمازل به ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ثلاث جد هن جد وهزهن جد : الطلاق والنكاح والعتاق » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من طلق لاعبا جاز ذلك عليه » وعن أن الدرداء أنه قال : من لعب بطلاق 
أو عتاق لزمه » قال : وفيه نزل - ولا تتخذوا آيات الله هزوا - وكذلك إذا أراد غير 
الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع » لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه . وروى هشام 
عن محمد عن أبى حنيفة أن من أراد أن بقول لامرأته اسقنى الماء فقال أنت طالق وقع ؛ 
ويعم هذه الفصول كلها قوله عليه الصلاة والسلام « كل طلاق واقع ۾ الحديث 


¬ 


صت @ سس ص و جر ع e‏ ۵ ا ور ¢ e‏ ەل ست اص 
ومن ملك امرأته و شقصاً ما أو او اام وقعت الفرقة 


وصريح الطلاق لا تاج إلى نيلة » وهو توعان : أحدهما أثت طاو“ 
ومطلقة وطلملك . والنانى أت الطلاق » وأثت طالق الطلاق » واشت 


گر ن RI‏ س O‏ ص س س ټ کے 
طالی طلاقا ؛ فالاول f‏ طلفة واحدة رجعبه 
٠‏ ا 
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د ون الفنتن () » ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة › وبقوّله طلاق 
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الشدت سن والثلاث . والثانى تقع به واحدة رجعية 


قال ( ومن ملك امرأته أو شقصا مها » أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بيبما) لأن 
المالكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق ف النكاح فتمنعه بقاء كامحرمية والمصاهرة والرضاع . 
فصل 

( وصربح الطلاق لايحتاج إلى نية ) لأنه موضوع له شرعا فكان حقيقة » والقيقة 
لاحتاج إلى نية » ويعقب الرجعة لقوله تعالى - وبعولهن أحق بردهن" - ولو نوى الإرانة 
فھو رجمی لانه نوی ضداَ ما وضع له شرعا ( وهو نوعان : أحدهما أنت طالى و٠طاقة‏ 
وطلقتك . والانى أنت الطلاق » وأنت طالق الطلاق » وأنت طالق طلاقا . فالأوّل تقع 
به طلقة واحدة رجعرة ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث ) لأنه نعت فرد يقال للواحدة 
طالق وللانترن طالقان وللثلاث طوالق » ونعت الفرد لاحتمل العدد لأنه ضده ؛ ون قال 
قائل : ذكر الطالق ذكر للطلاق حى صح ذ كر العدد تفسيرا له وأنه دليل المصدرية 
والمصدر بحتمل الثلاث . قلنا هو ذ كر لطلاق تتصف به المرأة > والعدد الم كور بعده نعت 
لمصدر حذوف تقدیره طلافا لاا کقومم ضربته وجیعا وأعطيته جزريلا . (و) النوع 
( الثالى تقع به واحدة رجعية » وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين ) لأنه ذكر الصدر وهو 
بحتمل العموم لأنه اسم جنس وبحتمل الأدنى فعند الإطلاق حمل على الواحدة لأنه متيقن› 
وإن نوى الثلاث وقعن لأنه محتمل كلامه » وإنما لاتصح نية الثنتين لألماء جنس الطلاق 
لامن حيث العددية حى لو كانت الزوجة أمة حت نية الثنتين من حيث الحنسية . وقال 
زفر : تصح نية الثنتين لأنها بعض الثلاث وجوابه ما قلنا ( ولو نوى بقوله : أنت طالق 
واحدة » وبقوله طلاقا أخرى وقعتا ) لأن کل" واحد من اللفظين تمل الإيقاع فصار 
کقوله نت طالق أنت طلاقا فانه يقع ثنتان كذا هنا » وهکذ الحکم ى‌قوله نت طالق 
الطلاق › ولو قال أنت طالق وقال عنيت به عن وثاق لاإيصداق قضاء ¿ ولو قال عن. 


۳ - 


وإذا أضاف الطلاق إلى حلا أو ابعر به عن الحخملة كالرقبة والوجله 
د ا چ 

والروح واللحسد > أو إل جزء شالم متها رقع » يملف طق تطليقة" 4 
وكذّلك الثلث »وثلانة اف تطليقتين ثلاث > وللائة ۵ افطل 


تان » 


العمل يدين أيضا » ولو قال نت طالق من وثاق أومن هذا القيد لم بقع شىء نى القضاء ‏ 
ولو قال نت طالق من هذا العمل وقع قضاء لاديانة » ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا 
العما ل طلقت لاا » ولا يصد ق قضاء أنه م ينوالطلاق . قال ( ولذ أضاف الطلاق إ 
حملا أو ما يعر به عن ابحملة كالرقبة والوجه والروح والحسد ٠‏ أو إل حزء شائہ مہا 
وقع ) لأنما حل الطلاق » فإذا قال نت طالق فقد ضاف | ا ی ر 
الأشياء يعبر با عن حلة البدن . قال تعالى - فتحرير رقبة - والمراد الحملة ٠‏ وبقال با وجه 
AG e O‏ على السروح » ويقال : آنا غير 

وما بقيت روحك ويراد الجميع . والجسد عبارة عن الحميع وكذلك العنق . 
٠‏ ی - فظلت أعناقهم a E‏ ¿ و هذا اک ى الكشالة أنه 
ا وا ی كتاب العتق أنه لابقع لانه قال : لو قال لعبده دە لك حر" 
لايعتق » ونى الظهر والبطن روايتان » وإنما بقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه 
يعبر بها عن حيع البدن لابالإضافة إلها حى لوقال الرأس منك طالق أو الوجه . أو وضم 
يده على الرس أو العتق وقال هذا العضو طالق لابقع lalê,‏ الحرء الشائع كالثاث والربع 
فلأنه قابل لسائر التصرّفات بيعا وإجارة وغيرها ٠‏ وهمذا يصح إضافة النكا- إليه فكذا 
الطلاق » لكن لابتجزى ی حکم الطلاق فيثبت نى الكل ٠‏ ولو أضافه إل اليد والرجل 
ومحوهما مما لايعبر به عن البدن لايق PR TEE‏ عله فصار 
كاضافته إلى الريق والظفر > وهذا لأن الطلاق رفع القيد ولا قيد نى هذه الأعضاء لأنه 
لايصح إضافة النكاح إلا » بحلاف باد ما بينا » ولو تعارف قوم أن اليد 
يعبر بها عن البدن عرفا ظاهرا بقع الطلاق . قال ( ونلصلف الصلعة تطلىمة وكذلاث الثلث ) 
فلو قال ها نت عالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة وقعت تطليقةَ » لأآن ذكر بعض 
مالایتجزی كذ کر کله . وكذاك كل جزء شائع من النطليةة لما قلنا ( وثلاثة أنصاف 
تطلفتن اث لان ست ااا O‏ نلاا ( وثلاثة أنصاف 
تطلقة ثنتان ) لأن ثلاثة أنصاف تطلمقة تطليقة ونصف وإنه لابتجزى فكل النصف فيصر 
تطليقتين ٠‏ وقيل ثلاث لانه يكل كل نصف فيكون ثلانا . ولوقال نصي بطليقة فهى . 
واحدة كنصى رح بکون درها . ولو قال نصی تطليقتین فثنتان كلصي درهين › 
وال دلالق نصف توابقة وثلث تطليقة وسدس تطليعة بقع ثلاث : ولو قال 


س ۱۲۷ — 
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 نيتنثو وراحدة (سم) > ولو قال : وراحدة" فی نين وقعَّت واحدة»‎ 
ی نین انان إن" وى الحساب ؛ ولو قال“ : أت طالق” من هنا إلى الام‎ 
قهى واحدة رجعية ؛ ولوقال : أت طالق" بمكة أو ى مكة طلقت‎ 
» ف الحال ف جميع_ البلاد ؛ ولو قال : أثت طالق غدا تقم بطلوع الجر‎ 


ولو نوی آخر البار صدق ديانة 


نصف تطليقة وشا وسدسما تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى تطليقة واحدة » وى 
الأولى أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة »› فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة » فإن 
جاوز المجموع الأجزاء كقوله نصف تطليقة وثلما وربعها قيل واحدة »› وقيل ثنتان وهو 
اختار » لن الزيادة. على الواحدة من تطليقة أخحرى »› فكأنه أوقع واحدة وبعض أخرى 
فتتكامل ؛ ولو قال لنسائه وهن أربع : بينكن تطليقة تقع على كل واحدة تطليقة »> لأن 
الواحدة إذا قسمت بيهن أصاب كل واحدة ربعها فتككل ؛ وكذلك نتان أو ثلاث أوأربع 
لأن الثنتين إذا قسمتا بيهن أصاب كل واحدة نصف ٠‏ ومن الثلاث ثلاثة أرباع فتكمل > 
ومن الأربع كل واحدة واحدة » ولا يقسم كل واحدة وحدها لأن القسمة فى ابحنس الذى 
لایتفاوت بقع على جملته ؛ وإ عا يقم الاحاد إذا كان متفاوتا » فان نوى قسمة كل واحدة 
بانفرادها وقع كذلك لأنة شدّد على نفسه ؛ ولو قال خمس طلقت كل واحدة ثنتين وكذلك 
إلى نمانية ؛ ولو قال تسع تطليقات طلقت كل واخدة ثلاثا لما مر ؛ ولو قال فلانة طالق 
ثلاثا وفلانة معها » أو قال أشركت فلانة معها ف ‌الطلاق طلقتا ثلاثا ثلاثا ؛ ولو قال لأربع 
نسوة أنن طوالق ثلاثا طلقت كل واحدة ثلاثا ( ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث 
يقع ثنتان » وإلى ثنتين تقع واحدة ) وقالا : يقع ى الأولى ثلاث »› وف الثانية نتان وقد 
مرت نى الإقرار ( ولو قال واحدة فى تين وقعت واحدة » وئنتين فى ثنتين اثنتان . وإن 
نوى الحساب ) وقد مر ف‌الإقرار أيضا . قال ( ولو قال أنت طالق من هنا .إلى الشام فهى 
واحدة رجعية ) لأنه م يزدها وصفا بقوله إلى الشام لأنہا مى طلقت بقع فى جحيع الأماكن 
( ولو قال أنت طالق بمكة أو نى مكة طلقت فى الحال ف جيع البلاد ) لما بينا » ورن عى 
به إذا تيت مكة لم يصدّّق قضاء لأن الإضارخلاف الظاهر › ولوقال : فىدخولك مكة 
تعلتق الطلاق بالدخول لأنه تعر الظرفية والشرط قريب من الظرف فيحمل عليه . قال 
( ولو قال أنت طالق غدا تقع بطلوع الفجر ) لأنه وصفها بالطالقية فجي الغد فلز م أن 
تکون طالقا فی حیغه ولا ذلك الا بوقرعه ی اول جزء منه ( ولو نوی آخر الہار صداق . 
ديانة ) لاقام لاله عالف للظاهر > إل آنه حتمله لانه حصيیص فيصدفى دبانة 4 


A 
¢ ولو قال ۰ یغد ص قضاء“ (سم) ابض ولو قال .۰ اش طالق" اليوم غد‎ 
کا قال : نئت طالق قبل أن ترو جك‎ OS أو دا الوم‎ 
» ف ا قال : أت طالى ما م أطلقلك » أو مى ما أ طالقك‎ 


او مى م أطلقك وسكت طلقت > وإن قال : إن م أطلقك ٠‏ أو إذا 


1 تقك » أو إذا مام (سى) أ سه لی کي ورل فل 


چ ت 
e‏ 


ا ثلاثا ما م أ طلقلك أنت طالق فَهى طالى هذه الراحدة ؛ 


( ولو قال ىغد صخت قضاء أيضا ) لأنه حقيقة كلامه لأن الظرف لايو جب استيعاب 
المظروف ٠‏ وإما بتعين المزء الأوّل عند عدم النية لعدم المزاحمة » وقالا : هو والأوّل 
سواء » لأن المراد مهما الظرفية لأن نصب غدا على الظرفية فلا فرق . وجوابه أن قوله 
غدا للاستیعاب » ونظیر ه قو له لا أ کلمك شہرا وی الشہر › ودھرا ونی الدھر ؛ وإذا کان 
للاستيعاب فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص كا بينا > وعلى هذا اللعلاف أنت طالق 
ف رمضان ونوی آخره ( ولو قال أنت طالق اليوم غدا » أو غدا اليوم يؤخذ بأو هما ذكرا) 
لأن قوله اليوم تنجيز فلا يتأخر > وقوله غدا إضافة › والتنجيز إبطال للإضافة فيلغو . 
قال ( ولو قال نت طالق قبل أن أتروجك فليس بشىء ) وكذا أمس وقد تزوّجها اليوم 
لأنه أسند إلى حالة منافية لوقوع الطلاق فلا بقع كقوله قبل أن أخلق » ولو كان تزوجها 
أول من أمس وقع الساعة ف الفصل الثانى لأنه أوقع الطلاق ف ملکه فيقع ( ولو قال نت 
طالق مالم أطلقك » أو مى مالم أطلقك ٠‏ أومى ل أطلقك وسكت طلقت ) لوجود شرط 
الوقوع بالسكوت › وهو زمان خال عن التطليق » لأن هذه الألفاظ للوقت + أما مى 
ومى ما فحقيقة فيه » وأما ما فانه يستعمل فيه › قال تعالى - ما دمت حيا - أى وقت الياة 
( وإن قال إن م أطلقك ء أو إذا م أطلقك » أو إذا ما لم أطلقك ل تطلق حى نموت ) لأن 
هذه الألفاظ للشرط فكان الطلاق معلقا بعدم التعليق فلايتحقق العدم إلا بالموت » أما إن 
فظاهر » وأما إذا وإذا ما فكذلك عنده » وقالا : ما ععی مى › قال تعالى - إذا الساء 
انشقت - وأمثاهما والراد الوقت »› ولأ حنيفة أنها تستعمل للشرط أيضا › قال : 

٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتحمل » جزم بها وهى دليل الشرطية » وإذا استعملت 
ف‌الامرین لايقع الطلاق بالشك لاحمال إرادة كل واحد مهما على الانفراد » لاف 
قوله طلى نفسك إذا شثت حيث لامخرج الأمر من يدها بالقيام عن الجلس وحمل على 
الوتت لأنه لما احتملهما وقد ملكها فلا بخرج الأمرمن يدها بالشك ( ولوقال أنت طالق 
ثلاثا مالم آلنفك أنت طالق فهى طالق هذه الواحدة) لأنه وجد شرط البروهوعدم الوقت 


۱۹ — 


ولو قال : آنا متك طالق" م یقع شىء وَإن نوی ؛ ولو قال" : نا منك لين 
أو علك عَليلك حرام" ونوى الطلاق فواحدة بائتة" [ ول قال ˆ انت سارن 
ھک وشار بأصابعه اثلاث فثلاڻ › وبالواحدة واحدة" ْ وبال 


J‏ شا و 


ثنتان » والمعتبر المنشورة » وَإن E TT‏ . 


الحالى عن التطلیق ( ولو قال آنا منك طالق م یقع شی ء وإن نوی » ولوقال آنا منك باقن 
أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة ة بائنة ) والفرق أن الطلاق إزا0ة القيد » والقيد انم 
بالمرأة دون الرجل » أو لإزالة املك وهى المملوكة وهو هو المالك ؛ آما الإبانة فلقطع الوصلة 
والتحرم ر الحل والوصلة » والحل مشترك بيهما فصح إضافتهما إليهما دون الطلاق 
( ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث » وبالواحدة واحدة »> 
وبالشنتين ثنتان » والمعتير المنشورة ) لألا لاإعلام بالعدد » قال عليه الصلاة والسلام 
الشہر هکذا وهکذا وهکذا وخسس [بہامه » وأر اد ف النوبة الثالثة التسعة وعليه العرف »› 
ولو أراد المضمومتن أو الكف لم يصدق قضاء لأنه حلاف الظاهر ( وإن أشار بظهورها 
فالمعتبر المضمومة ) لأنه يريد إعلام العدد بقدر المضمومة رجوعا إلى العادة بين الناس ؛ 
n a e op EAN‏ 
انت طالق فتقع واحدة؛ ولو قال أنت طالق واحدة أو قال ثنتين أوقال ثلاثا فماتت 

قوله أنت طالق قبل ذكر العدد م بقع شى ء » لأنه می ذ كر العدد فالواقع هو العدد فاذا 
ماتت قبل ذ كر العدد فات امحل قبل الإيقاع فبطل ؛ ونى الفتاوى : إذا قال أنت طالق 
e‏ بكذا كذا لزمه أحد عشر على ما عرف » فکأنه قال 
أنت طالق أحد عشر ؛ ولو قال كذلك طلقت ثلاثا كذلك هنا . 


فصل ف و صف الطلاق 
أصله أنه مى وصف الطلافق بو صف لایوصف به ولا حتمله وقع الطلافق وبطل 
الصف کقوله نت طالق طلاقا م بقع e‏ لأن الطلاق لم يوصف بذلك › 
ومی وقع الطلاق لايرتفع ؛ وكذا إذا قال أنت طالتق وأنا بالحيار ثلاثة ثلة أيام يقع ويبطل 
e a RO E‏ إن کان يى عن زيادة شد ة 
وغلظة ولا » فان کان لان عن ذلك فهو فهو رجعی » ون کان ين فهو بائن | ؛ مثال 
الأول : أنت طالتق أفضل الطلاق أو أ كله أو أحسنه أو أعدله أو أسنه أو خير ه فانه 
تع واحدة رجعية » لأنه لاوصف ضما يى" عن الشدة ٠‏ والبينونة وصف شدّة فلا يقم . 
٩‏ الاختيار - ثالث 
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ولو قال : أت عالق بائن" أو أفقحش الطللاق أو أحلبقه أو أشده أو أعظته 
أو اكير أو اشر أو أسوأه" أو طلاق الشيلطان أو البدأعة أو كالتبل أو مله 
ايت » أو تطاليقة شد يدة أو طويلة أو عريضة فهى واحدة بائنة » وإ 
وى الثلاث فتلا . 

( و ) مثال الثانی ( لو قال : نت طالتى بائن أو أفحش الطلاق أو أحبثه أو أشدّه أو أعظمه ٠‏ 
أو أكبره أو أشرّه أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالبل أو ملء البيت › 
أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهى واحدة بائنة ) لأن هذه الأوصاف تنى عن 
الشدة » والباثن : هو الشديد الذى لايقدر على رجعبا » بخلاف الرجمى لأنه ليس بشديد 
عليه حنى بلك رجعها بدون أمرها . قال ( وإن نوى الثلاث فثلاث ) لأن الشدة والبدعة 
وطلاق الشيطان يتنوع إلى نوعين : شداة ضعيفة وقوية › فالضعيفة الواحدة الباثنة › 
فعند عدم النية يتصرف إليها للتيقن ؛ وإذا نوى الثلاث فقد نوى أحد نوعيه فيصدق › وكذا 
لو قال نت طالق كألف لأنه يشبه با الَو . قال ء وواحد كالألف إن أمر عى . 
ویشبه بہا ی العدد فأیہما نوی صح » وعند عدمها يثبت الأقل لما مر . وعن محمد أنه 
يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فالظاهر هو التشبيه نى العدد . تم عند أىحنيفة ومد 
مى شبه الطلاق فهو بائن » لأن التشبيه يقتضى زيادة الوصف وذلك بالبينونة › لأن عند 
عدم التشبیه یکون ربعیا » وعند ای يوسف » وقیل هو قول محمد إن ذکر العظم کان 
باثنا وإلا فلا » وسواء كان المشبه به عظما ىنفسه أولا لأنه بحتمل التشبيه فى نفس التوحيد» 
فاذا ذكر العظم علمنا آنه أراد الزيادة . وعند زفر إن شہہه بجا هو عظم نی نفسه کان انا 
وإلا فهو رجمى » واللحلاف يظهرف‌قوله : أنت طالق مثل رأس الإبرة › مثل عظم رأس 
الإبرة »> مثل الجبل » مثل عظم ال محبل › فعند أن حنيفة هو بائن نى ابمحميم » وعنل 
أى يوسف هو نائن نى الثانية والزابعة » رجعى نى الباق ؛ وعند زفر هو بائن نى الثالثة 
والرابعة » رجمی نی الباق ؛ ولو قال نت طالتق مثل عدد کذا لشیء لاعدد له کالشمس 
والقمر فواحدة بائنة عند أى حنيفة » رجعية عند أفى يوسف ؛ ولو قال كالنجوم فواحدة 
عند محمد » لأن معناه كالنجوم ضياء إلا أن ينوى العدد فثلاث ؛ ولو قال نت طالق 
لا فلیل ولا کئیر بقع لاا ' ؛ ولو قال لا کثیر ولا قلیل تقع واحدة فيثيت ضد ما نفاه 
ألا » لان بالنی ثېت ضد َه فلا بر تفع ؛ ولو طلتى امرأته واحدة رجعية م قال جعلما بائنة 
أو ثلاثا بكون كذلك عند أهى حنيفة . وقال أبو يوسف : بصير بائنا لاثلاثا لأن الواحدة 
لاتحتمل العدد وتحتمل التبديل إلى صفة أخحرى . وقال محمد : لايكون بائنا ولا ثلاثا لأنه 
إذا وقع بصفة لابعلك تغيبره لأن تغيير الواقع لايصح . ولأهى حنيفة أن الإبانة ملوكة له 
فيملك إثباما بعد الإيقاع ويلك إيقاع العدد فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة وضمهما إلا 


۱۳۹ س 


ومن طق امرأته قبلل الدعول ثلاثا وقعن ؛ ولو قال“ : أت طالق" 
وطاق" » أو طاق“ طاق" أو واحدة”وراجدة”» از واد قبل واد » 
أو بعدها واحدة وقعَّت واحدة" ؛ ولو قال أثلت طالق" واحدة قبل 
واحد eee‏ واحدة فشنتان »ولو قال : مع واحدة أو مها واحدة" 
قتان أيلضتا ؛ ولو فال ها : إن دحت الدأار فأثت طالق" واحدة وواحدة 


فد خلت وقعت واحدة" (مم ) ؛ ولو قال : أثت طالق واحدة وواحدة إن 


Eee E 
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( ومن طلتق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعن ) لأن قوله أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر 

محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن ححملة » وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة ( ولو قال 
أنت طالق وطالق » أو طالق طالق »› أو واحدة وواحدة » أو واحدة قبل واحدة » 
أو بعدها واحدة وقعت واحدة ) لأنه مالم علق الکلام بشرط أو یذکر فی آحره ما یغیر 
صدره كان كل لفظ إيقاعا على حدة » فيقع الأول وتبين لاإلى عدة فتصادفها الثانية و هى 
بائن فلا تقع . وأما القبلية والبعدية فالأصل فيا أنه مى ذكر حرف الظرف مقرونا باء 
الكناية بين طلاقين كان الظرف صفة للمذ كور آحرا » وإن لم يقرنه بهاء الكناية فهو صفة 
للمذ کور أوّلا » مثاله جاءنی زيد قبله مرو » وجاءنى زيد قبل عمرو » فالقبلية ف الأول 
صفة لعمرو » وى الثافى صفة لزيد › فقوله أنت طالتى واحدة قبل واحدة » فالقبلية صفة 
للأر لى » والإيقاع ف المباضى إيقاع للحال › لأن الإخبارات إنشاءات شرعا فوقعت 
الواحدة فبانت بها فلايقع ما بعدها » وقوله بعدها واحدة فالبعدية صفة للأخيرة وقد 
حصلت الإبانة قبلها فلا يقع ( ولو قال أنت طالتق واحدة قبلها واحدة › أو بعد واحدة 
فشنتان ) لأن القبلية صفة للأخرى فاقتضى إيقاعها نى الماضى وإيقاع الأولى فى الخال › 
وقد بينا أن الإيقاع ف الماضى إيقاع فى الحال فيقترنان . وف المسألة الثانية البعدية صفة 
للأولی فاقتضی إيقاع الواحدة فى الحال وإيقاع أحرى قبلها فيقتر نان (ولو قال مع واحدة 
أو معها واحدة ففنتان أيضا ) لأن كلمة مع للمقارنة ( ولو قال هما إن دحلت الدار فأنت 
طالتق واحدة وواحدة فدخحلت وقعت واحدة ) وقالا ثنتان ( ولو قال أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار فدحلت وقعت نتان ) بالإجحاع . هما أن حرف الواو للجمع 
الملطى > والمحمع بحرف الحمع كابعمع بلفظ ابحمع > ولا فرق بيہما إذا أخر العزاء 


.۱~ 
وكنايات الطلاق لايقع ما إلا بنية أو بدلالة الحال_ › وَيقع بائنا إلا 


ھت ¥ s8 @e~o®‏ سے ° س سر س س ا سے ت س سے ټ ر 
اعتدی واستبرنی رمك وانت وأحدة فيعح ہا وأاحدهة رجعيه . 


و قدمه لانه تعليق بحرف ال حمع . ولهأن الشرط إذا تأحر بغير صدرالكلام فبتوقف عليه حميع 
الكلام فتقع جملة › أما إذا تقدم لامغير لهفلا يتوقف » وال حميع بحتمل الريب ومحتملالقران › 
فعلی تقدیر احیال الر تيب لاتقع إلا واحدة كها إذا صرح به فلا بقع الزائد عليه بالشك؛ 
ولو عطف يحرف الفاء . قال الكرخى : هو على اللحلاف » وقال أبو الليث : تقع واحدة 
بالإحاع لأن الفاء التعقيب > قالوا : وهو الأصح › ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق 
طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم تتعلتق بالثانية > وى المدخول بها تقع واحدة للحال 
وتتعلق الثانية بالدخحول . 
فصل 
( وكنايات الطلاق لايقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال ) لاحتاها الطلاق وغيره ألم 
غير موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعيين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال فتتر جح إرادته . 
قال ( ويقع بائنا ) لأنه بملك إيقاع البائن وأنه أحد نوعى البينونة فيملكه كالثلاث وقد 
أوقعه بقوله أنت بائن أو أنث طالق باثن أو أبنتك بطلقة وحو ذلك » فان هذه الألفاظ تدل 
على البينونة بصريحها ومعناها » فان قوله بائن صريح : وبتة وبتلة بنبئان عن القطع وذلك 
ف الباثن دون الرجعى »> وكذا ساثر الألفاظ إذا تأملت معناها . تال ( إلا :دى واستبر 
رحك وأنت واحدة فيقع بها واحدة رجعية ) لأن قوله اعتدى بحتمل اعتدىنع الله تعالى » 
ويحتمل اعتدى عدة الطلاق فاذا نواها يصير كأنه قال طلقتك فاعتدى › وذلك يوج 
الرجعة . وأما قوله استبرى رحك فلأنه يستعمل للعدة إذ هو المقصود مها » ومحتمل 
استبرلی لأطلقك › فان نوی الأول کان ئی‌معناه فیکون رجعيا لما مر » وقوله نت واحد 
يصلح نعتا للصدر محذوف ويصلح وصفا هما بالتوحيد عنده » فاذا نوى الطلاق تعين الأو 
ومثله جائز كقوله أعطيتك جز يلا : أى عطاء جز بلا »› وإذا احتمله فاذا نواه تعين #ملا 
فيصير كانه قال نت طالق طلقة واحدة ؛ ولو قال ذلك كان رجعيا فكذا هذا » وهذا قال 
بعض أعضابنا : إذا أعرب الواحدة بالرفع لاقع شىء وإن نوى لاأنه صفة لشخصبا 
وإن أعرب بالنصب تقع واحدة من غير نية لأنه نعت مصدر محذوف ؛ وإن سكر 
يتاج إلى نيته › وعامة المشايخ قالوا : الكل سواء » لأن العامة لابميزون بين ذلك 
فلا يبى حكم يرجع اليم عليه » ولا يقع بہذه الألفاظ الثلانة إلا وا دة » لأن قول 
أنت طالق مضمر فيا أو مقتضى > ولو أظهر .لايقع إلا واحدة لما بينا »> كذا هذا 


YY — 

وألفاظ البائن قوله : أت بائن ٠‏ بة» بتلة ٠‏ حرام > حبك على غاربك »› 
لی بره ال بالك وهبتك لأهلك › سرحتك › فارقتك › 
أمرك بدك تقش ری » ات ده > اغرلی » اخرجی ابتغی 


الأزواج ؛ ويصسح فيها نيه الواحدة والثلاث > ولو وى انين فواحدة" 
ولو قال جا : اختارى يى الطلاق فَلها أن تطلق نفسها ى مجلس عللمهاء 


سے س ار ا 


› وببطل حيار ها بالقيام > وبتبدل اللجلس‎ ١ 


قال ( وألفاظ البائن قوله : أنت بائن » بتة » بتلة › حرام » حبلك على غاربك »› خلية › 
برية » الحى بأهلك » وهبتك لأهلك › سرحتك › فارقتك › أمرك بيدك › تقنعى › 
امتترى » أنت حرَّة » اغربى » اخرجى ٠‏ ابتغى الأزواج ؛ ويصح فبها نية الواحدة 
والثلاث ) لأن البينونة خحفيفة وغليظة فأيهما نوى صح › وإن نوى نفس الطلاق فواحدة 
لأنه الأدنى ( ولو نوى الثنتين فواحدة ) لأنہما عدد واللفظ لايدل على العدد » وفيه 
حلاف زفر وقد تقدم » ولايقع إلا بالنية أو فى حال مذاكرة الطلاق لأنه دليل عليه فيقع 
ى القضاء ولا يقع ديانة إلابالنية » وتقع واحدة لأنه أدنى . م هى ثلاثة تة أقسام E.‏ 
| يصلح جوابا لاغير » وهى ثلاثة : أمرك بيدك › اخحتارى › اعتدى . ومنها ما يصلح 
جوابا ورد ا لاغیر وهی سبعة : اخحرجی › اذهی › اغرلی »› قوی › تقنعی »› استتری › 
حمری . ومہا مایصلح جوابا ورد ا وشتيمة وهي خمة : نخلية »> برية » بتة » بائن » حرام . 
وعن أبى يوسف أنه ألحق بالقسم الأول خسة أخرى : خليت سبيلك » سرحتك » لاماك 
لى عليك » لاسبيل لى عليك » الحى بأهلك . والأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وهى حالة 
الرضا › وحالة مذاكرة طلاقها › وحالة غضب . أما حالة الرضا فلا يقع الطلاق بشىء 
من ذلك إلا بالنية لما تقدام » والقول قول الزوج فى عدم النية لأنه لايطلع غيره عليه 
والحال لايدل عليه . وف حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء ولا يصدق على عدمه 
إلا فما يصلح جوابا ورد ا لأنه لاحتمل الرد وهو الأدنى فيصدق فيه . وى حالة الفضب 
يصدق إلا فما يصلح جوابا لاغير › لأنه يصلح لاطلاق الذى يدل" عليه الغضب فيجعل 
a e a Ga EE O‏ 
كانت حاضرة فبسماعها » وإن كانت غائبة فبالإخبار لأن الخير ة ها المجلس باحماع الصحابة ‏ 
و E E‏ 
والمبة ونحوها ( ويبطل خيارها بالقيام ) لأنه دليل الإعراض ( وبتبدآل المجلس ) حقيقة 
بالانتقال إلى مجلس آحر › ومعى بتبدل الأفعال مجلس الأ كل غير مجلس القتال » ومجلس 
القتال غير مجلس البيع والشراء ؛ ويبطل بتبدل المجلس . وإن كانت معذورة فان محمدا 


— 4 - 


فذ۲ احتارت ہا فھیی واح د" بائتة“ ‏ ولا کون تلاا ون" نواها » ولا بد 
من ذکر التفنس أو مایدال عیله فى كتلامه أو كلامها › 

رحه الله قال : إذا أخذ الزوج بيدها وأقامها من الجلس بطل خيارها » ولو كانت فى صلاة 
مكتوبة أو وتر فأتنها لايبطل › وكذا فى التطوع إن تمت ركعتين لأنها منوعة عن قطعها › 
وإن تمت أربعا بطل لأن الزيادة على ركعتين نى النفل كالدخحول في صلاة أخرى . وعن 
محمد فى الأربع قبل الظهر لاتبطل وإن أتمنها أربعا »> وهو الصحيح › ولو كانت قانية 
فقعدت فهى على خيارها لأنه دليل الروّى » فان القعود حع للرأى › وكذا إذا كانت 
قاعدة فاتكأت » أو متكئة فقعدت » لأنه انتقال من جلسة إلى جلسة وليس باعراض › 
كا إذا تربعت بعد أن كانت محتبية . وقيل إذا كانت قاعدة فاتكأت بطل خيارها لأنه 
إظهار لنہاون بالأمر فكان إعراضا »› والأوّل أصح › ولو كانت قاعدة فاضطجعت فعن 
آی پوسف روایتان » وإن كانت تسير على دابة أو فى محمل فوقفت فهى على خيارها › 
وإن سارت بطل خیارها › إلا أن تار مع سكوت الزوج › لأن سير الدابة ووقوفها 
مضاف إليما » اذا سارت كان كمجلس آحر ( فإذا اختارت نفسما فهى واحدة بائنة ) لأن 
اختیارها نفسہا يوجب اختصاصہا بها دون غيرها وذلك بالبينونة ( ولا یکون ثلاثا ون 
نواها ) لأن الاختيار لايتنوّع ( ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه نى كلامه أو كلامها) 
مثل أن یقول اختاری نفسك فتقول اخحترت › أو یقول ها اختاری فتقوا» اخارت نفسی 
لأن ذلك عرف باحماع الصحابة"» وأنه المفسر من أحد الحانبين » ولأ المبم لايصلح 
تفسیرا للمبہم » حى لوقال ها اختاری »› فقالت‌اخحترت فليس بشى ء » لأن الاختيار ليس 
من ألفاظ الطلاق وضعا » وإنما جعل بالسنة فما إذا كان مفسرا » فاذا م يكن كذلك لايقع 
به شیء » ولان قوله اختاری »› وقوها اخحترت لیس له محصص با فلا يقع الطلاق › 
فإذا ذد كرت النفس تخصص الاختيار ها فيقع . وقال فى الحيط : ولابد من ذكر النفس 
أو التطليقة أو الاختيارة نى أحد الكلامين لوقوع الطلاق ؛ أما ذكر النفس فلما ذكرنا ؛ 
وأما ذكر التطليقة فظاهر ؛ وأما الاختيارة فلأن الماء تنو“ عن التفرّد » واختيارها نفسها 
هو الذى يتحد مرّة ويتعدّد أخرى » فصار مفسرا من جانبه . والقياس أن لابقع بالتخبير 
طلاق ١إن‏ نوى » لأنه لاإعلك إيقاع الطلاق بمذا اللفظ فلا ملك التفويض إلى غيره › 
ولأن قوها أنا أختارنفسى بحتمل الوعد فلا يكون جوابا مع الاحمال . وجه الاستحسان 
إحاع الصحابة رضى الله عنهم » ولأن الشرع جعل هذا إيجابا وجوابا لما روى أنه لما 
نزل قوله تعالى - يا أيما النى قل لأزواجك إن كننن تردن الحياة الدنيا وزينما - الاية › 
« بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله عنها » فقال : إنى أحبرك بشى ء 
فا عليك ألا تجيبيى حى تستأمرى أبويك ثم أخبرها بالآية » فقالت : أف هذا أستأمر 


— (o — 


ولو قال لتا : انجتاری اختاری‌اختتاری › فقالّت : ترات اخحلتيارة ٠‏ أو قات ٠‏ 
الخر احسترّت الأأولى أو الوسلطى أو الأحيرة" تھی تاد مې زک : طاقئت 
E‏ رات تسى بتطليقة فهى رجعية ؛ ولو قال احتاری نقسكٍ 
أو أمرك بدك بتطليقة > فاختارت نفسا هى واحدة" رجعية وو 


کے ۱ نے ے۱ 


e B~,‏ ا 


خيرها فقالت : ت نفسی لابل زوجیی ر 
أو زوٴجی لابقع > ولو قات : نفسى وزوجى طلقت › والأمر بايد 
كالتخيير يتوقف على الجللس ٠‏ إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك وتوى 
اثلاث صح ؛ ) 


أبوئ يارسول الله ؟ لا » بل أختارالله ورسوله » وأرادت بذلك الاختيار للحال » وأعدّه 
رسول الله ONES OE‏ 
فله أن یقیمها مقام نفسه فی ذلك ( ولو قال ها : اختاری اختاری اختاری + فقالت : 

ارت اختيارة » أو قالت : اخترت الأول أو الوسطى أو الأخيرة فهى ثلاث ) ولا 
بحتاج إلى نية الزوج » لأن تكرار هدا الكلام لما يكون فى الطلاق دون غيره . أما قوما 
احتيارة فلأنها للمرة » ولوصرحت بالمرَّة كانت لاا فكذا هذا » ولالما للا كيد والتاً كد 
بوقوع الثلاث . وآما قوهما الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فذهب أنى حنيفة . وقالا لقع 
واحدة » لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن كان لايفيد الرتيب يفيد الإفراد 
لانه يدل علیه فیعتير فيه . وله آنا إنما تتصرفت فا ملكته › > إذ الجتمع فاللك كالجتمع 
فى المكان » وذلك لاحتمل التر تيب » فان القوم اعفن ف ان لال خا الوا 
حر » ويقال هذا جاء أولا وهذا آحرا » فیکون الرتیب فى جیما لاف ذاہما » وإذا 
كان كذلك لغا قوهما الأولى أو الوسطى فبيى قوهما احترت ؛ ولو قالت اخترت وسكتت 
وقعت الثلاث كذا هذا ر ولوقالت طلقت نفسى أو اخحترت نفسى بتطليقة فهى رجعية ) 
لابا اخحتارت نفسا بعد انقضاء الْعدّة »> لأن هذا يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدّة 
(ولو قال : اختارى نفسلك أو أمرك بيدك بتطليقة فاخحتارت نفسما فهى واحدة رجعية ) 
لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة » وصار كأنه قال : طلنى نفسك ( ولو خيرها فقالت : 
ارت نفسى لابل زوجى لايقع ) لأنه للإضراب عن الأول فلا بقع ( ولو قالت : نفسى 
أو زوجی لايقع ) لأن أو للشك فلا يقع الطلاق بالشك » وخرج الأمر من يدها لاشتغاهما 
بشیء آخر ( ولو قالت : نفسى وزوجى طلقت ) ولا يصح العطف ر( والأمر بايد 
كالتخيير يتوقف على المجلس ) على ما ذكرنا ( إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى الثلاث 
صح ) لأنه بحتمل العموم والحصوص » والاختيار لاحتمل العموم › فان الأمر باليد 


ي ا 
ولو قالّت فى جاب الأمر باليّد : احترات تفلسى بواحدة قھی ٿثلاث ؛ ولو 
قال ا : أمرك بدك فاحتارت لفسا بقع ؛ ولو قال تهنا : طى لسك 
فلها أن تطلق" ف الجللس وتقع واحدة رجعية" > ولس له أن زجع 
عه » وإن' طت فسا ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعان » ولا تتصح ني 
ى اتن (ز) إل أن" تكون آمة فيصح › ولو كانتت حرة وقد طللفتها راحدة 


ت ك ome,‏ سرت © ے رص e ٠‏ س ےص ھ .“ 
لاتصح نية الفنتين . ولو قات : ت فى طلقت واحدة رجعبه 4 


ولو قال ا : امرك بيدك ٤‏ فقالت + انت عل حرام ¢ أو أت مى بائن ۰ 


م > ص ےت 0 


آوٴ آنا عليك حرام ¢ أو أنا منك" بائن" ¢ فهو وات وطلقت › 


ينى عن المليك وضعا › قال تعالى - والأمر يومئذ لله - والاختيار عرف تمليكا شرعا 
لاوضعا › والإحاع انعقد ف‌الطلقة الواحدة لاغير › فلهذا عحت نية الثلاث فى الأمر باليد 
دون التخيير ( ولو قالت فى جواب الأمر باليد : اخحنرت نفسى بواحدة فهى ثلاث ) 
لما صفة الاختيارة > لأن الاختيارة تصلح جوابا للأمر باليد لكونه غليكا كالتخيبر 
فصار "كا إذا قالت : اخترت نفسى مرة واحدة » وبذلك بيقع الثلاث ( ولو قال لما : 
أمرك بيدك فاختارت نفسما ) قيل لايقع › والأصح أنه ( بقع ) ولو قال ها : إن دخلت 
الدارفأمرك بيدك إن طلقت نفسہا کا وقعت قدمها فبا طلقت » وإن طلقت بعد ما ششت 
خطوتين لم نطلق ( ولو قال ها : طلتى نفسك فلها أن تطلق نى المجلس ) لأن المرأة لاتكون. 
وكيلة فى حق" نفسما فكان تمليكا ( وتقع واحدة رجعية » ولیس له آن يرجع عنه ) لأنه 
ليك فيه معى التعليق » لأنه علق الطلاق بتطليقها » وكذا قوله أآنت طالق إن شئت. 
أو أحببت أو هويت أو أردت أو رضيت » لأن کله تعلیق بفعلل القلب فهو کال حيار 
( وإن طلقت نفسما ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعن ) لأن معناه افعلى الطلاق وهو اسم 
جنس فینناول الأدنى مع المحميع كسائر أسماء الأجناس فتصح نية الثلاث وينصرف إلى 
الأدنى عند عدمها على ما مر ( ولا تصح نية الفنتين ) لأنه عدد خلافا لزفر وقد بيناه 
( إلا أن تكون أمة فيصح ) لأنه الحنس نى حقها ( ولوكانت حرَة وقد طلقها واحدة لاتصح 
نية النتين ) لأنه ليس بجنس فى حقها ( ولو قالت : أبنت نفسى طلقت واحدة رجعية ) 
لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق » إلا أنها زادت فيا وصف الإبانة فيلغو » كا إذا قالت 
طلقت نفسى بائنة . وعن أهى حنيفة : لايقعم شى ء لأنْها أتت بغير ما فوّض إليها › وبتقيد 
بامجلس كا فى الحيرة لأنه تمليك أيضا ر ولو قال ها : أمرك بيدك » فقالت أنت عل" 
حرام ٠‏ أو أنت مى باثن ٠‏ أو أنا عليك حرام » أو أنا منك بائن » فهو جواب وطلقت ) 
لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق كا إذا قالت طلقت نفسى » ول تاات أنت مى طالق ) بقع 


۷ 


ولو فالت : أنا مثا ك طالق" أو أنا طالق وق ؛ ولو قال e ٠‏ 
تی ئت + أو می ماششت » أو إذا شت » أ إذا ماشثت ت لایتفيد 
بالجلس ؛ ولو رده لابر یر > وکذ الو قال لخیره Re a‏ 
قال له : إن" شثت افص على المجللس قال“ ا 


كلما شت فتها أن ترق اللات وليلس" ها أن" ”جلها ؛ وو قال طنى 
تفلسك ثلاثا فطلقت واحدة“ و e‏ : واحدة فطلقت 
ثلاثا لم یقشع شىء (سم) ؛ | 
شىء ( ولو قالت : أنا منك طالق » أو أنا طالق وقع ) لأن المرأة توصف بالطلاق دون 
الرجال ر ولو قال ها : طلى نفسك می شئت › آومى ماشئت » أو إذا شئثت › أو إذا 
ما شئت لایتقید بالمجلس ) لانہا لعموم الأوقات کأنه قال : فی آى وقت شئت › وهذا 
ىمى ومی ما ظاهر ؛ وأما إذا وإذاما فقد سبق الكلام فيه والعذر عنه ( ولو رداته لایرتد) 
لأنه ملكها الطلاق فى أى وقت شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيئة فلا يرد ll‏ 
لو قال لغیره : طلتق امرآتی ) لایتقید بامجلس لأنه توکیل ( ولو قال له : إن شثت اقتصر 
على المجلس ) وقال زفر : هو والأوآل سواء لأنه توكيل كا إذا سكت عن المشيئة . ولنا أنه 
عليك حيث علقه بالمشيئة › والمالك يتصرف بالمشيئة › والمليك يقتصر على المجلس لما 
عرف ؛ ولو قال ها : أنت طالق إن أحببت ›فقالت شت شئت وقع ؛ ولوقال : إن شت فقالت 
أحببتلايقع والفرق أن المشيئة إرادة وإمحاب وفا معى الحبة وزيادة فقد و جد الشرط فى 
لار ل وزيادة رة اض فما عاب فلم يوجذ ى المفكة إفانة ليت غلك الطغة فلم بوج 
الشرط ر ولو قال ضما : طلى نفسك كلما د شثت فلها أن تفرق اثلاث ) لأن لما تقتضی تكرار 
الفعل وبقتصر على المملوك من الطلاق ى النكاح القام حى لوطلقها ثلاثاعادت ليه بعد زوج 
آخر لاعلك التطليق (ولدس ها أن جمعها) لاا توجب موم الانفراد لاوم الاجماع 
وقال زفر : لايقتصر على المملوك ف النكاح حى كان هما أن تطلق نفسما بعد زوج آخر 
عملا بحقيقة كلمة كلما . ولنا أنه تملياب فلا يصح إلا فما هو فى ملكه » ولا ملك أكثر 
من الثلاث » وعلى هذا الإيلاء إذا وم به ثلاث طلقات م عادت إليه لايعود الإيلاء 
عندنا » وعنده يعود ( ولو قال : طلنى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهى واحدة ) لأا 
رقت بعضی ما ملکت ( ولو تال : واحدة لقت لاال بتع شی« ) عند ى حيغة ۰ 
وقالا : تقع واحدة لأنها ملكت الواحدة › وقد أتت بالزيادة عليه فتلغو كا إذا قال ١‏ 
ا طالی ارغا » > فانه بقع الثلاث ويلغو الزائد . وله أن الواحدة غير الثلاث لفظا ومعى 
فقد أت بغير ما ملكها فكان كلاما مبتداً فلايقع › بحلاف الزوج لأنه بلك الثلاث 


«~A 


ول قال“ a‏ ل نف واحدة" 1 زه الرجلعة فقا“ rit‏ ك 


چ سے س 0 کی 
a‏ ۳ 


تفنی واحدة بائنة فهى رجعية ؛ ولو فال : واحدة بائنة › فقالّت ؛ 
لاقت ر َة فهي بائنة ؛ ولو قال ا : أت طالق كيلف شك و 
( وان" غا فان شامت بالنة" أو دا وقد" f‏ ازوج 


سے او سے م کا 


واحدة رجعية 
ذل وک ۰ واد" اعنتلتت متدیتتا ولراد واد“ دم رجي" ۲ 
ولو قال“ : أئت طالق” ما شئت او کے شئت فلھا آن' نطلق نتفستا ما شاءت 
ولو قال ا ّى تفلسك من" ثلاث ماشثئت فليس ته أن تطلق ثلانا 
وطق ما ونا (سم) . 

يتصرف فيها بحكم الملك » والزائد عليها خو فبطل ( ولو قال هما : طلقى نفسلك واحدة 
أملك الرجعة » فقالت : طلقت نفسى واحدة باثنة فهىرجعية ) لأا أنت بالأصل فصح 
ووقع ما أمرها به م أتت بزيادة وصف فيلغو إذ لاحاجة إليه ( ولو قال: واحدة بائنة › 
فقالت : طلقت رجعية فهى بائنة ) لما قلنا ( ولوقال ما : أنت طالق كيف شئت وقعت 
واحدة رجعية وإن لم تشا » فان شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع ) للاتفاق 
بن إرادته ومشيما ( وإن اخحتلفت مشيئتها وإرادته فواحدة رجعية ) لأا لما خالفته لغا 
تصرّفها فبى أصل الإيقاع . وقال أبو يوسف ومد : لايقع شىء مالم توقع المراه فتشاء 
ثلاثا أو واحدة رجعية أو بائنة والعتق على هذا اللحلاف . هما أنه فوّض إلا التطليق على 
أى صفة شاءت فوجب أن يتعلتق بمشيئما أصل الطلاق حي تملك ذلك قبل الدخول وبعده › 
ولو وقع مجرّد إيقاعه لابعلك قبل الدحول . ولأى حنيفة أن كيف للاستبصاف فتقتضى 
ثبوت أصل الطلاق » ويكون التفويض إليا فى الصفة عملا بحقيقة كلمة كيف ( ولو قال : 
أنت طالق ما شئت أو كى شت فلها أن تطلتق نفسما ما شاءت ) لأنهما يستعملان العدد فقد 
فوّض إلا ى شى ء شاءت من العدد ( ولو قال ها : طلى نفسك من ثلاث ما شئت فليس 
ها أن تطلتق ثلاثا وتطلق ما دو نها ) وقالا : هما أن تطلتى ثلاثا إن شاءت » لأن ما للعموم 
ومن تستعمل للتمييز فیحمل على تمییز انس کقوله : کل من طعا ما شئت. ولأ حنيفة- 
- أن من حقيقة للتبعيض » وما للتعمم فيعمل بهما » فجعلنا المموّض إليها بعض الثلاث » 
لكن بعضا له عموم وهو ثنتان » وإنما ترك التبعيض ف النظير لدلالة الحال » وهو إظهار 
المماحة والكرم ؛ ولو قال : إن شت فأنت طالق إذا شئت › فهما مشيثتان : إحداهما على 
املس » والثانية مطلقة معلقة بالو قت › فان قامت بطلتا أما المؤقتة فلتوقما بالمجلس › 
وأما المطلقة فلتعلقها ا » وإن شاءت بصير كأنه قال ها نى ذلك الوقت : أآنت طالق إذا 


—۱۳۹ 


ا قیل له : ألك امرأة ؟ فقال لا ونوى الطلاق وقع › ذكره فى الحيط وقال 
هو الصحيح ؛ وكذا لو قالت : لست لی بزوج فقال الزوج : صدقث ونوى الطلاق ؛ 
وکذا قوله : لست لى بامرأة > أو ما نت لى بامرأة » أو لست لك بزوج » أو ما أنا لك 
بزوج ونوى الطلاق يقع ؛ وقالا : لايقع لأنه إخبار كذب فلا يقع ون نوی . وله أنه 
يحتمل الطلاق بالإضار تقديره : لست لى بامرأة لأنى طلقتك »› وإذا احتمل ذاك ونواه 
حت نيته فيقع الطلاق ؛ ولو قال له آحر : هل امرأنلك إلا طالق ؟ فقال الزوج : لا طلقت 
ولو قال نعم لاتطلق > لأن قوله نم معناه نم امرآتی غر طالق › و قو له لا معناه لیس امرأتی 
إلا طالق ؛ ولوقال لامرأته : قولى أنا طالق لم تطلق حى تقول لأنه أمر بالإنشاء ؛ ولو قال 
لغيره : قل لامرآتى إنها طالق طلقت قال أو لم يقل » لأنه أمزه بالإخبار وأنه يستدعى سبق 
احبر به ؛ ولو قال له آحر : إن لم تقض حى اليوم فامرأتلك .طالق » قال نعم وأراد جوابه 
انعقدت بمينه » لأن اب حواب يستدعى إعادة السوّال › فكأنه قال : نعم امرانی طالق إن م 
أقض حقك ؛ ولو قال ها : اعتدی اعتدی اعتدی وقال نویت واحدة صدق ديانة ویقع 
ثلاثا فى القضاء ؛ ولو قال : عنيت بالثانية العدة صدق قضاء ؛ ولو قال : نوبت بالأولى 
طلافا ولم أنو بالثانية والثالثة شيئا فهى ثلاث لأنہما فى حال مذاكرة الطلاق فتتعين له . 

ومن الكنايات الكتابة » فاذا تب طلاق امرأته فى كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض 
لايقع إلابنية . وأصله أن الكتابة حروف منظومة تدل على معان مفهومة كالكلام » وكتب 
رسول الله صلی الله عليه وسل قامت مقام قوله فى الدعاء إلى الإسلام حى وجب على كل 
ممن بلغته » فنقول : إذا كتب ما لايستبين أو كتب نى المواء فليس بشىء › لأن ما لاستبين 
ف الكتابة كالمجمجة )١(‏ والكلام الغير المفهوم › وإذا كتب ما يستبين فلا بحلو إما إن کان 
على وجه الحخاطبة أولا » فإن لم يكن على و جه الخاطبة مشل أن بكتب امرأته طالق فانه يتوقف 
على النية > لأن الكتابة تقوم مقام الكلام كالكتابة مع الصريح » وإن كتب على وجه 
الحطاب والرسالة مثل أن يقول : يا فلانة أنت طالق » أو إذا وصل إليك کتابى فأنت 
طالق › فانه يقع به الطلاق من غير نية »› ولا يصدق لأنه مانوی آنه ظاهرفبه › م إن کان ) 
بغیر تعلق وقع للحال کان قال ھا أنت‌طالق »› وإن کان معلقا بن کتب ذا جاءك کتایی فأنت 
طالق لايقعم حى يصل اليا › لأنه علق الوقوع بشرط فلا یقع قبله » کا ذا علقه بدخول 
الدار» فان وصل الكتاب إلى أبها فمزقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصرف نى أمورها 
وقع الطلاق لأنه كالوصول إليها > وإن لم يكن هو اصرف فى أمورها لايقع إن أخبرها 


()( اجاج : الريق » ومجمج الحط : خلطه وأفسده بالقلم وغيره اه مغرب . 


ا١‎ 


وألفاظ ارط e E NC EE‏ 
الطلاق برط وقع E O E ME ES‏ إل فى كلما ؛ ولا صح 
اشعليق" إلا أن يكون المحالف مالكا كقوله لامر أنه : إن حلت الدار 
فأثت طالق" ب ag‏ لعبده إن کلمت رندافانت ا بضيفه إلى 
ملك كقوله الأجتبية : إن" تزوجتتك فائت طالق" » أو كل امرأة 
تزوجها فهى طالق" أو كل علد أشلتريه فهو حر . ورال الك لايبنطيل 
المي » فان" جد الشرط فى مكاحت ووقع الطلاق » ون وجد ف غير 
ملك حلت وع يقع شىء ؛ وإذا الفا فى وجود الشرط فالقول ازوج 
واليتة” للمرأة › 


ما لم يدفعه ليها لأنه كالأجنى قال )١(‏ ( وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذاما ومى ومى ما 
وکل وكلما ) للها مستعملة فيه وضعا . أما إن فشرط ععحض ليس فيه معى الوقت وماوراءها 
قيا معنى الوقت على ما بيناه ؛ وكلمة كل ليست بشرط لأنها يليما الاسم » والشرط ما يليه 
الفعل لأنه يتعلتى به احزاء وهو فعل » إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذى يليما ألحق بالشرط مثل 
قوله : کل عبد اشتريته فهو حر . قال ( فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه واحلت اين 
واننهت ) لأن الفعل إذا وجد ثم" الشرط فلا تبتى اليين ( إلا ق كلما ) فالها لعموم الأفعال › 
قال تعالی - کلما نضجت جلو دی الآية » وإذا كانت للعموم يلزم التكرار ضرورة حى 
تقع الثلاث المملوكات ف النكاح القام » فلو تزوجها بعد زوج آخر ووجد الشرط م يقع 
شىء خلافا لزفر لمقتضى العموم . ولنا أنه إنما علق ما بملكه من الطلقات › وقد انى 
ذلك وهو الحزاء فتنتهى الين ضرورة . قال ( ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا 
کقوله لامرآته : إن دلت الدار فأنت طالق › أو قول لعبده : إن کلمت زیدا فأنت 
حر » أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوّجتلك فأنت طالق » أو كل امرأة أتزوجها 
فھی طالق › او کل عبد آشتریہ فھو حر ) لنه ابد أن یکون امزاء ظاھرا لیکون موا 
ليتحقق معنى اليين وهو القوة على المنع أو الحمل » ولا ظهور له إلا بأحد هذين . قال 
( وزوال الملك لايبطل اليين ) لأنه لم يوجد الشرط ر فإن وجد الشرط ى ملك امحلت ) اليين 
( ووقع الطلاق ) لأن الشرط وجد والحل قابل للجزاء فينزل وينهى اليين لمامر ( وإن 
وجد فى غير ملك انحلت ) لوجود الشرط ر ولم يقع شىء ) لعدم قبول امحل ؛ وف كلما 
لاتنحل اليين بوجود الشرط حى بقع الثلاث على ما بيناه ( وإذا اختلفا فى وجود الشرط 

فالقول لازوج ) لأنه منكر ومتمسك بالأصل وهو العدم ( والبينة للمرآة ) لأنها مدعية مثبتة . 


(۱) مسائل التعليق بالشرط . 


١ي‏ س 


ا لايعلم إلا من جهسبا فالقول قوها ى حى نقلسا » كقوله : إن" 


حضت فأثت طالق وفلالة > فقالت حضت طلقت هى خاصة"ً > و کذا 
التعليق' ف ؛ ولو قال : إن ت تحبين أن" يعذابك الله بار جَهم 
فأثت طالق" YT E‏ العبلد ؛ ولو قال : 
إن ولدات غلاما فأئت طالقٴ واحدة وان ولدات جاريةً a‏ 
O YT‏ واحدة » وق لته نين > ولو قال“ 

إن جامعتلك فأثت طالق" تلاثا فأو لى ولبث ساعة فلا شىء عليه 9 


ره او فعليله هر ٤‏ ولو كان الطدات رجعيا تحلصل' ااج Ce‏ 
بال يلاج الان 


قال ( وما لايعلم إلا من جهما فالقول قوها فى حقَ نفسها » كقوله : إن حضت فأآنت 
طالق وفلانة » فقالت حضت طلقت هى خخاصة ) والقباس أن لاتطلق لأنه شرط كغيره من 
الشر وط . وجه الاستحسان ألما أمينة فى ذلك ولا يعرف إلا من جهنها » وقد اعتبر الشرع 
قوها ى ذلك ف العدة والوطء > فكذا هذا إلا أنه فى حو" ضرا شہادة وهى مهمة فلا 
يقبل قوهما وحدها . قال ( وكذا التعليق بمحبتما ) وهو أن يقول : إن كنت تبیى فأنت 
طالق وفلانة » فقالت أحبك طلقت وحدها ( ولو قال : إن كنت بين أن بعذ بك الله 
بنار جهم فأنت طالق وعبدى حر » فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد ) لما ذكرنا » 
ولا يتيقن كذبما لأنها قد تور العذاب على سحبته لبغضما إياه ؛ ولو قال ها : إن كنت 
تحبيى بقلبك فأنت طالق › > فقالت أحبك وهى كاذبة طلقت . وقال محمد : لاتطلق لأن 
الحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد . وما أن الحبة فعل القلب فيلغو 
ذكر القلب فصار كا إذا أطلق › ولو أطلق تعلق بالإخبار عن الحبة كذا هذا . قال ( ولو 
قال : إن ولدت غلاما » فأنت طالق واحدة » وإن ولدت جارية فثنتين فولدنيما 
ولا يدرى أبمما أولأ طلقت واحدة » ون الترّه ثنتين ) لأن الواحدة مثيقنة وى الثانية 
شك فلا يقع فى القضاء » والأحوط أن يأحذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين » لأن 
الطلاق وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثانى . قال ( ولو قال هما : إن جامعتك فأنت 
عالق ثلاثا قاوبلحه ولبث سآعة فلا شی ء عليه »> ون نزعه ثم أوبلله فعلیه مهر » ولو کان 
الطلاق رجعيا تحصل المراجعة جعة بالإيلاج الثانى ) وعن أن يوسف : أنه بحب المهر باللىث 
فی الثلاث ث ویصیر مراجعا به ف الواحدة لوجود ابمحماع بالدوام عليه › إلا أنه لاحب 
الحد للاتحاد . وهما أن الحماع إدخال الفرج ولا دوام لاإدخال . أما إذا اع اش 


— € 


ولو قال تا : أت طالق" إن" شاء الله » أو ما شاء الله » أو ما م يشا الله » 
أو إلا أن يشاء الله لايقم شىء إن وَل ؛ ولو قال : أئت طالق” تلاا إلا 
ی لف راا ا ف 


ج 


اسلنفناء الكل“ من الكل فلو قال : أئت طالق” تلاثا إلا ثلاثا وقم الثلاث 


بطل الاسلتثناء ولو قال : نت طالق” ثلاثا » وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث » 
فقد وجد الادخحال بعد الطلاق › وا مجحب الحد لشبهة الانحاد من حيث الجلس والمقصود 
وإذا م بحب الحد م بجب‌العقرء لأن الوطء لايخلو عن أحدها . 


۱ 
( ولو قال ما : أنت طالتق إن شاء الله » أو ما شاء الله > أو مالم يشأً الله > أو إلا أن 

يشاء الله لايقم شىء إن وصل ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بطلاق 
أو عتاق وقال إن شاء الله مصلا به لاحنث عليه » ولان تعلیق بشرط لایع وجوده فلا بقع 
بالشك » إذ المعلق بالشرط عم قبله » وكذا إذا علقه بمعشيئة من لاتعلم مشيئته من الحلق 
كالملائكة والشيطان وابلحن" ؛ ويصح الاستثناء موصولا لامفصولا لما روينا »> ولانه إذا 
سكت ثبت حك الأول » فيكون الاستثناء أو النعليق بعده رجوعا عنه فلا يقبل » ولوسکت 
قدر ما تنفس أو عطس أو نحشا أو کان بلسانه ثقل فطال تر دده م قال إن شاء الله صح 
الاستثناء » وإن تنفس باختياره بطل ؛ ولو حرّك لسانه بالاستثناء صح عند الكرخحى 
وإن لم يكن مسموعا . وقال المندوانى : لايصح مالم يكن مسموعا ولو قال أنت طالق 
فجری على لسانه إن شاء الله من غير قصد لایقع كما لو قال أنت طالق فجرى لسانه 
أو غير طالتق ؛ ولو قال : أنت طالتق ثلاثا » وثلاثا إن شاء اله » أو ثلاثا وواحدة إن شاء 
الله بطل الاستشناء وقالا : هو صصيح » وكذا لو قال لعبده : أنت حر وحر إن شاء الله › 
لان الكلام واحد ونما يم بآخره وأنه متصل . ولأبى حنيفة أنه استثناء منقطع لأن قوله 
وثلالا أو واحدة أوحر لغو لافائدة فيه فكان قاطعا ؛ ولو قال : أنت طالتق واحدة وثلاثا 
إن شاء الله صح بالإحاع > وكذلك أنت طالتق وطالق وطالق إن شاء الله لأنه م يتخلل 
بښېما کلام لغو ( ولو قال : أنت طالتق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين › ولو قال : إلا 
لنتين طلقت واحدة ) وأصله أن الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا لأنه بیان أنه راد مما تکل 
ما وراء المستثى ( ولا يصح استناء الكل من الكل › فلو قال : أنت طالتق ثاثا إلا ثلاث 
وقع الثلاث وبطل الاستئناء » ولو قال : نت طالق ثلاث وثلاثا إلا أربعا وقم لات ۲ 


— (E۳ 
ولو قال : أثت طالق” ثلاثا إل واحدة وواحدة وواحدة بطل الاسنشناء ؛‎ 
ولو قال اٹ طالق" عشرة إلا تسعة وف واحدة» ولو قال رہ‎ 


مانية فشنتان 


وسن" بان“ 0 2 مات ورثته إن" کات اة > وإكر 


ا ووس ص 


ت عد ا م ترٹ 


O OT Tear 
: طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ) لأنه استشى الكل ( ولو قال‎ 
أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة » ولو قال : إلا نمانية فثنتان ) و أصله أنه إذا‎ 
ولا‎ e أوقع أ کر من الثلاث م استشی والكلام كله صعيح فالاستئناء‎ 
يكون مستئنيا من جملة الثلاث الى يصح وقوعها فيقع الاستثناء من جملة الكلام ویقع ما بی‎ 
إن کان لاا أو أقل" > لأن الأستشناء يتبع اللفظ ولايتيع الحكم وا لاف ا ا‎ 
ء عليبا فيسقط ما تضمنه الاستلناء › وتقع بقية ابحملة إن كان ما‎ e a 
يصح وقوعه ؛ ولو قال ا س لأنه مجعل‎ 
كل استثناء مما يليه » فاذا استثنيت الواحدة من الثلاثة بقيت نتان » وإذا استشنيما من‎ 
لثلاث بيت واحدة » كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين » فان قال : نت طالق ثلاڻا‎ 
إلا تلاا إلا ائنتن إلا واحدة تقع واحدة لاد استثى الوإحادة من الثنتن فتبيى واأحدة‎ 
فيستشنرما من الثلاث بب نتان يستشنيما من الثلاث تبي واحدة »› وكذا لو قال : عشرة‎ 
إلا تسعة إلا نمانية إلا سبعة تقع نتان لأنه استشى السبعة من المانية تبنى واحدة » ثم استشى‎ 
الواحدة من التسعة تبى بانية > م استثى المانية من العشرة تبى ثنتان » وعلى هذا حيع‎ 
Cg هذا النوع‎ 

بيسارك » مم أسقط ما اجتمع نى يسارك ما اجتمع بيمينك فا بى ذ فهو الموقع . 


( ومن أبان امرأته یمر ضه تم مات ورثته إن كانت ف‌العدة » ون انقضت عدتما م ترٹ ) 
1( قوله تقع وأحدة 4 الظاهر أن صوابه يقح نتان لاو احدة 4 قال و المحتار 


وى الفتح عن المنتى : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهى ثلاث عنده لأنه يصير قوله 
وٹلاثا فاصلا لغوا » وعندهما بقع نتان کأنه قال ستا إلا ربعا اھ مصححه . 


ET 


E‏ بأمرها ¢ أو جاء ت الفرقة من" جهدسا قمرضه ترٹ كالخيرة 
والمخيرة ا ك _ والبلوغ_ والعتق « e‏ کر 
من ا وهی مريضة ورا إذا مات وهی فى المد ة »> ومرض الوت 
ولارن الد 3 أضناه" ٠‏ عن القيامِ جوا مجه > فاا من" جى“ 
ا RE E r‏ ف د و 


ويذٴهب وا جم وام فلا ؛ ولو علق طلاق اسرأته بمعله وفعله 


ف المرضِ ورثت ¢ e‏ جن ی أو ج ىء الوقت ق المرضِ 


EE E 


مثل قو ١ذ‏ | جاء ر من اشر 


E TT E‏ فابطاله یکون ضررا 
بصاحبه » فوجب رده دفعا هذا الضرر نى حق" الإرث ما دامت نى العدة کا ى الطلاق 
الرجعى وتعذار إبقاء الزوجية بعد انقضاء العدة لأنه لم يبق له أثر ولاحکے . قال ( وإن 
أبانا بأمرها » أو جاءت الفرقة من جهتها فى مرضه لم ترث كالخير ة »> والحخيرة بسبب ال حب 
والعنة والبلوغ والعتق ) لأنا إنما اعتبرنا قيام الزوجية مع المبطل نظرا ها › فاذا رضيت 
بالمبطل لم تبق مستحقة للنظر فعمل المبطل وهو الطلاق عمله ( ولو فعلت ما ذكرنا من 
الحيارات وهى مريضة ورما إذا ماتت وهى نى ‌العدة ) لألها بمنوعة من إبطال حقه فبقينا 
النكاح نى حق الإرث دفعا للضرر عنه عنه إلا نى الحب والعنة فانه لاير مما لأنه طلاق وهو 
مضاف إل الزوج ( ومرض الموت هو المرض الذى أضناه وأعجزه عن القيام بحوانجه › 
فأما من محىء ويذهب بحوانجه وحم فلا ) وقيل إن أمكنه القيام بحوانجه ف البيت وعجز 
عا حارج البيت فهو مريض . وعن أبى حنيفة إذا كان مضنى لابقوم إلا بشدة ونتعذ ر 
عليه الصلاة جالسا فهو مزيض › والمحصور والواقف فى صف القتال وامحبوس للرجم 
والقصاص وراكب السفينة والنازل فى مسبعة ماف الملاك كالصحيح لأن الغالب فيه 
السلامة » ومن قدم للقصاص والرجم أو بارز رجلا أو انكسرت السفينة وبى على لوح 
أو وقع فى فم سبع كالمريض › N‏ ضر بها الطلتقى . أما المقعد والمفلوج ومن 
فى معناه كالصحيح ؛ وإذا كان أحد الزوجين ممن لايرث الأخر كالعبد والمكاتب بح 
الحرة » والحرة الكتابية مع المسلم > فطلقھا ٹلاٹا فی مرضه م صار فی حال یتوارثان 
لو لم يقع الطلاق لاترثه › لأنه لم يتعلق حقها اله حالة لطلاق فلم یکن فار فلا يهم 
( ولو علق طلاق امرأته بفعله وفعله ف امرض ورثت ) سواء كان التعليق ف‌الصحة أوالمرض 
لأنه قصد إضرارها حيث باشر شرط الحنث فى امرض » وسواء كان له بد من الفعل أو م 
یکن » أما إذا کان فظاهر › وآما إذا م يكن فلأن له بدا من التعليق فكان مضافا إليه 
( وإن علقه بفعل أجنى أو بمجىء الوقت نى المرض مثل قوله : إذا جاء رأس الشر 


TL E— 


فاثت طالق ٠‏ أو إن" دحل فلان” الدار أو صلی الظهر فأثت ت طالقی »فان کان“ 


لتعليق” والشرط ف امرض ورثت ( ون" کان التعلليق ا والشر اط 
ارش رٹ وإ علق بفعللھا وکا من ُد م تر ثا على کر" 
حال > وان ل یکن" که ها مته بد کالصلاة و كلام الأقارب وأكثل الطعام 


واستيفاء الد بن ورثت )م( 1 


فأنت طالق »أوإن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت طالق » فان كان التعليق والشرط 
ف المرض ورثت ) لأنه قصد إضرارها بمباشرة التعليق نى المرض حال تعلق حقها بال 
( وإن كان التعليق ف الصحة والشرط ف امرض م ترث ) خلافا لزفر › لأن المعلق بالشرط 
بزل عند الشرط فصار كالمنجز ف المرض . ولنا أنه إنما بصير تطليقا عند الشرط حكا 
لاقصدا ولا ظلم إلا عند القصد ( وإن علقه بفعلها وما منه بد م ترٹ على کل" حال ) 
لأنما راضية ( وإن م يكن ها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء 
الدين ورثت ) وقال محمد : إذا كان التعليق ف الصحة لاترث لأنه لاصنع له نى إبطال 
الشرط فلم يقصد إبطال حقها . وما نها مضطرة إلى المباشرة فى هذه الأشياء لما بتعلق 
بركها من العقاب فى الأخرة والضرر ى الدنيا والزوج هو الذى ألحأها إلى المباشرة فينتقل 
a‏ المت إذا مات منه › 
أما لو برأ م مات انقطع حكم امرض الأول . 
فصل فى طلاق اجه لة 
أصله أن إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق فى المعينة بالبيان لأنه لايقع 
على جهو لة وإ ما يقع على العينة » وإنما ينزل بالبيان مقصورا عليه فكان للبيان حكر الإنشاء 
ى حق المعينة > والإنشاء لاإعلك إلا بلك الحل فلو قال لامرأتیه إحدا کا طالی طلقت 
واحدة ممما بغير عيما إذا م يكن له نية فى معينة مهما لقوله عليه الصلاة والسلام « كل 
) طلاق جاثز » الحديث » ولأن ابحهالة مع الحطاً أجريا مجرى واحد » ألا ترى ألما بمنعان 
ابيع > م الطلاق بقع مع الحظر فكذا مع الحهالة » ولأن البيع مع ضعفه يصح مع هذا 
e E‏ 
أن بخاصمنه ويستعدین عليه إلى القاضى حى بين إذا كان الطلاق ثلاثا أو باثنا » لأن لكل 
واحدة مهن" حقا ف استيفاء منافع النكاح وأحكامه » أو التوصل إلى التزوّج بزوج آخر » 
وكان على الزوج البيان والقول قوله لأنه المجمل كن أقر بشىء غير معين » ويره 
القاضى أن يوقع الطلاق على معينة لتحصل الفائدة » وعليما العدة من حين بين لما تدم » 
١ _ )‏ - الاختیار- ثالٹ 


— ۱8 
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فان لم يبين حى ماتت إحداهما طلقت الباقية › لأنه م يبق من يستحق الطلاق غيرها ؛ 
وإن قال أردت الميتة لم يرما وطلقت الباقية » فيصدق نى الميتة على نفسه فى إسقاط إرثه » 
ولا يصدق على الباقية نى صرف الطلاق عا › فان ماتتا واحدة بعد الأخرى فقال أردت 
الأولى لم يرث منهما لأنه سقط من الثانية بطريق الحكم ومن الأولى باعترافه » ولو ماتتا معا 
ورث من كل واحدة مهما نصف ميراث » فان قال أردت إحداهما سقط حقه من ميرامما 
ويرث من الأخرى نصف مراها لأنه لايصدق فى زيادة الاستحقاق ؛ ولو جامع إحداها 
تعينت الأحرى للطلاق » لأن الحماع دليل على تعيين الأخرى للطلاق لاستحالة أن بطاً 
لمطلقة › وكذلك لو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر ما » لأن هذه الأحكام من خواص 
الزوجية فصارت كال حماع ؛ ولو طلق إحداهما بعيہا وعى به البيان صدق › ون لم ينو به 
البيان تعينت الأخحرى لاطلاق الأول . وعن محمد : لوكان الطلاق واحدة رجعية م يكن . 
وطء إحداهما بيانا للأحرى ؛ ولو مات الزوج قبل البيان فالميراث بيما الربع أو المن » 
لأن إبحداهما زوجة قطعا وليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ ولو طلق إحدى نسائه الأربع 
ثلاثا م اشتبهت وأنكرت كل واحدة أن تكون هى الطلقة لايقرب واحدة مهن لأنه 
حرمت عليه إحداهنء » ويجوز أن تكون كل واحدة . وقد قال عابنا : كل ما يباح 
عند الضرور ة لا جوز التحرى فيه والفروج من هذا الباب › وهذا قالوا : إذا اخحتلطت اليتة 
بالمذبوحة إنه يتحرّى لأن اليتة تباح عند الضرورة . وإن استهدين عليه إلى الحاكم ف النفةة 
وابمحماع أعدى عليه وحبسه حى يبين الى طلق مهن » ويلزمه نفقهن لن لكل واحدة 
مهن حق المطالبة بأحكام النكاح » فكان على الحا كر إلزامه إيفاء للحق » وبقضى عليه 
بتفقنهن لاما تحب للمعتدّة ولازوجة . وينبغى أن يطلق كل واحدة طلقة واحدة » فاذا 
تزوجن بغيره جاز له التزوج بهن » فان لم يتزوجن فالأفضل أن لايتزوج بواحدة » 
ولو تزوج بالثلاث صح نکاحهن وتعينت الرابعة للطلاق ؛ وليس له أن يزوج بالكل 
قبل ن بز وجن بزوج آخر » فان تزوجت واحدة مهن بزوج ودخل بہا م تزوج الكل 
ذكر فى المحامع أنه جوز نكاح الكل » لأن الظاهرمن حال المتزوّجة إنما هى المطلقة ثلاثا 
حيث أقدمت على النكاح للتحليل ؛ ولو ادآعت كل واحدة ألما المطلقة ثلاثا محلف الزوج 
فان نكل وقع على كل" واحدة الثلاث » لأنه بالنكول صار باذلا أو مقرّا ثا بالثلاث > 
وإن حلف هن" فالحكم كا قلنا قبل اليين . وعن محمد : إذا حلف لإحدى المرأتين طلت 
الآحرى » وإن لم حلف للأولى طلقت › وإن تشاحا على اليرن حلا فما باه ما طلق 
واحدة مهما » فان حلف فالأمر على ما كان » وإن نكل طلقتا على ما بين »> وان وطى 


۷س 


ابا 


الطلاق ارج ى لايحرم الوطم و ازوج e‏ ى العدة بخير رضاها 
س وق و ~e‏ ھ سه 
وتثبت الر- جعة بقوله > راجعتك > ورجعك > وردداتك وأمسكتك » 
ت ر e~‏ ص 
وبکل فعال تبت به ا من ابحانسین » 


إحداهما فالى لم يطاها مطلقة حلا لأمره على الصلاح أنه لم يطأها حراما . 
باب الرجعة 

وهى مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة : إذا أعاده وردّه » يقال : رجعت الأمر إلى 

أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه . قال : 
عسی الایام أن یرجعن قوما کالذی کانوا 

وف الشرع رد الروجة إلى زوجها وإعاد ما إلى الحالة الى كانت علا . قال ر الطلاق 
ارج لاعر م الوط ء ) وهو أن يطل الحرّة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض 
والدلیل عليه قوله تعالی - وبعو لن أحق بردهن E‏ إلا بقيام 
اازوجية' > وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإحهاع . ولأن الله تعالى أثبت 
للازوج حق الرد من غير رضاها » وإلإنسان إعا ملك رد النكوحة إلى الحالة الى كانت 
عايما قبل الطلاق فلايكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء . قال ( ولازوج 
مراجعہا فالعد ة بغير رضاها ) لما تلونا ولا حلاف فيه » ولان قوله تعالی ۔ فی ذلك ۔ 
أی ی اعد ة لأنها مذ كورة قبله » ولقوله تعالى - فأمسكوهن بمعروف - والمراد الرجعة 
لأنه ذكره بعد الطلاق » تم قال - أو فارقوهن" بمعروف - ولقوله عليه الصلاة والسلام 
لعمر « مر ابنلك فليراجعها » . قال ( وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك 
ورددتك ٠‏ وأمسكتك ) لأنه صريح فيه . قال ( وبكل فعل تثبث به حرمة المصاهرة من 
الجحانبين ) لقوله تعالى - فأمسكوهن' معروف - والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول » ولأن 
الرجعة استدامة النكاح واستبقاوه وهذه الأفعال تدل على ذلك » وليست الرجعة بابتداء 
نكاح على ما زعمه بعضهم ٠‏ لأنا أحمعنا على أنه ملكها من غير رضاها ولا يشرط فبا 
الإيجاب والقبول » ولا بجحب فا مهر ولا عوض ٠‏ لأن العوض إنما بحب عوضاعن ملك 
البضع > والبضع ى ملكه »> ولو كان نكاحا مبتدأً لوجب » واللحلوة لست ليست بر جعة » لأنه 
م يوجد مايدل على الرجعة لاقولا ولا فعلا » ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط لأنه استدر اك 
فلا يصح بالتعليق كاسقاط الحيار » ولو قال هما NESR EC‏ 
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Ey‏ بسحب أن شېد على الرجلعة فان" قال نا بعد العدة : كلت راجعك 
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ف‌العدة فصدقتله قتله سحت الرجلعة دان کتای نیح وکا وین علنیا ې 
وإن" قال ا : راجعقلك > فقالّت ية له : انقضت نقضّت عدا تى فلا ر جلع ة (س) 
وَإذا قال زوج الأئة : زاجعا ف العدة وصدقه" امول (س) > وکذ به" 
الأمة أو بالتمكلس فلارجعة» 
ونوى الرجعة صح وإلا فلا » ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدَّة » وإن 
مم يعلمها جاز ؛ ولیس له أن يسافر با حتى يشمد على رجعنها لأنه لا يجوز للمعتدة اروج 
من منزها › فاذا راجعها م تبت معتدة فيجوز ها اللحروج > وإليه الإشارة بقوله تعالى 
- لانحخرجوهن من بيونهن - . قال ( ويستحب أن يشد على الرجعة ) لأن النصوص الدالة 
على الرجعة خالية عن قيد الشهادة » ولما تقدّم نما استدامة للنكاح › والشمادة ليست 
بشرط حالة الاستدامة » وإما استحببناه تحرزا عن التجاحد » وهو حمل قوله تعالى عقيب 
ذكر الرجعة والطلاق - وأشهدوا ذوی عدل منکے ۔ وهکذا هو محمول ف الطلاق أيضا 
توفيقا بينه وبين النصوص الدالة على جوازالرجعة ووقوع الطلاق الحالية عن قيد الإشہاد 
( فان قال ها بعد العدة : كنت راجعتك نى العدّة فصدقته صحت الرجعة » وإن كذبته 
لم قصح ) لأنه مهم نى ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا ببينة » فاذا صدقته ارتفعت المة 
( ولا مين عليما ) عند أفى حنيفة » وهى مسألة الاستحلاف نى الأشياء الستة » وقد سبقت 
ى الدعوى بتوفيق الله تعالى ( وإن قال ها : راجعتك » فقالت مجيبة له اقشات عدف 
فلا رجعة ) وقالا : تصح الرجعة لأن الرجعة لاتتوقف على قبوها › فلما قال راجعتك 
حت الرجعة لأن الظاهر بقاء العدة » وطمذا لو قال طلقتك » فقالت قد انقضت عدنى وقع 
الطلاق فصار كا إذا سكتت ساعة م قالت . ولأى حنيفة نها لما آرت انقضاء :عدا 
فالظاهر تقدم انقطاع الدم على ذلك لاا اخ ت الماضى > والظاهر أا صادقة »› 
وأقرب أوقات الماضى وقت قوله » ومسئلة الطلاق على اللحلاف » ولْن سلمت فنقول : 
الطلاق يقع بناء على إقراره » ولو أقرَ بعد انقضاء العدة ة حکم به » بحلاف ما إذا سكتت 
ساعة لاما تثبت الرجعة بسكو تما فلا يقبل قوها بعد ذلك . قال ( وإذا قال زوج الأمة : 
راجعما ف العد ة وصدقه المولى وكذبته الأمة أوبالعكس فلا رجعة ) وقالا: إذا صدقه المىلى 
حت الرجعة لأنه أقرَ له بما هو خالص حقه فصار کیا إذا أَقرَ عليما بالنكاح ولال دة 
أن القول قوهما فى العدة والرجعة تښبى عليها ؛ ؛ وأما إذا كذبه المولى وصدقته فعن ألى حنيفة 
روايتان » والفرق على إحدى الروايتين أن العدّة منقضية فى الحال وصار ملك المتعة للمولى 
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وإذا انقطع لدم ى الحيضة لقالقة اة يام انقطعت ارخ وان 
م تختسل' » وَإن اتقتط لان ل من عر بام ا 
و مضى علا وف ملا ر تيمم وتصلى ن) » وى الكعايية تلطع 
الرجعة جرد ك > فان اغتسلّت ونسیت شیا من" “بدا 
فان" کان اقل من e Ce A‏ > وا ر للازواج › ون“ کان“ 
CC‏ ا طلى امرأته وهی حامل" وقال : أ جامعها فل" 
Re‏ > إن قال ذلك بعد التلوة الصحيحة فلا رجلعة ل ؛ 


فلا تملك إبطاله . قال ( وإذا انقطع الدم ف الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن 
م تغتسل ) لأنما حرجت من البيضة الثالثة فقد انقضت العدة ( وإن انقطع لأقل" من عشرة 
أيام لم تنقطع حى تختسل » أو بحعضى عليها وقت صلاة » أو تقيمم وتصلى ) لاحنال عود 
الدم فلا بد من دخوفٰا ف حک الطاهرات وذلك بالغسل أو مض وقت صلاۃ للہا تصير 
حاطبة بها » وهو من أحكام الطاهرات » وكذا إذا تيممت وصلت › والقياس أن تنقطع 
بعجرد التيمم » وهو قول محمد وزفر » لأن التيمم كالغسل عند عدم الماء . وجه الاستحسان 
أن التيمم إنما اعتبر طهارة ضرورة كيلا تتضاعف عليه الواجبات » أما إنه مطهر فى نفسه 
فلا بل هو ملوث » وهذه الضرورة تتحقق إذا أرادت الصلاة لاقبل ذلك ولاكذلك الغسل»› 
ولو تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد . قال الكرخى : انقطعت 
الرجعة لأنما من أحكام الطاهرات . وقال أو بكر الرازى: لا لاما ليست من أحكام الصلاة 
ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت › ولا تحل للأزواج أخذا بالاحتياط ( وف الكتابية 
تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم ) لأنه لاغسل عليها فصارت كالمسلمة إذا اغنسلت ( فان 
اغتسلت ونسیت شیا من بدنہا » فان کان أقل" من عضو انقطعت الرجعة ولاتحل 
و لانه قليل يتسارع إليه اللحفاف فلم نتيقن بعدم غسله» فقلنا بانقطاع الأرجعة 
وعدم حل الزوج أحذا بالاحتياط ( وإن كان عضوا تنقطع ) لأنه کثیر لایتسارع اليه 
الحفاف فافتر قا » والمضمضة والاستنشاق كالعضو عند أى يوسف لأن الحدث باق 
ی عضو . وعند محمد لا لوقوع الاختلاف ى فرضينهما فينقطع حق" الرجعة » ولاتحل" 
للأزواج احتياطا . قال ( ومن طلتق امرأته وهى حامل وقال لم أجامعها فله الرجعة ) وكذا 
إذا ولدت منه لأن الحبل والولادة فى وقت بمكن حبله منه بعل منه › قال عليه الصلاة 
والسلام « الولد للفراش » وإذا كان منه كان واطئا » والطلاق بعد الوطء يعقب الرجعة 
( وإن قال ذلك بعد اللحلوة الصحيحة فلا رجعة له ) لأن الرجعة إنما تثبت عقيب الطلاق 
فى ملك متأ كد بالوطء » وقد أَقر بعدم الوطء فيثبت فا له والرجعة حقه › بخلاف‌المهر 
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وإذا قال ا : إِذَا ولدٴت فائت طالق" فولدت م ولدات آخر من" طن 
E‏ 
لزوجها أن لايد حل علليها حى يوذ ا » وله أن يزوج ملطالقته” المبانة" 
بدون التلاث فى العداة وَبَعلدها » والمبانة بالتلاث لاتحلٴ له حى تنكح 
زوجا غیرہ نکاحا جیا ٭ وبداخل' ہا م تین مئه ٠‏ ولا تيل" للأول 
ملك اليمين ولا بوطء المولى والشرط هو الإيلاج دون الإنرّال » 


لأن وجوبه بتاء على تسل المبدل لاعلى قبضه . قال ( وإذا قال ها : إذا ولدت فأنت طالق 
فولدت مم ولدت آخر من بطن أخرى فهى رجعة ) لأن الطلاق وقع بالولد الأول › والولد 
الآخر يكون من علوق آخر ف العدة حملا لاما على الصلاح فيصير مراجعا بالوطء لأنبا 
م تقر بانقضاء عدتما . قال ( والمطلقة الرجعية تتشوّف وتنزين )١(‏ ) لقيام النكاح بيا وبين 
الزوج على ما بينا » والرجعة مستحبة والزينة حاملة عليها فتجوز ( ويستحب لزوجها أن 
لايدخل عليما حى يؤذما ) إذا لم يكن قصده الرجعة لاحال أن يقع نظره عليها وهى 
متجر دة فتحصل الرجعة تم يطلقها فتطول عليما العدّة . قال ( وله أن يزوج مطلقته المبانة 
بدون الثلاث ف العدة وبعدها ) لأن حل الحلية باق إذ زوالة بالثالثة ولم توجد › ونما 
لايجوز لغيره ف العدة حرزا عن اشتباه الأنساب وهو معدوم فى حقه ( والمبانة بالثلاث 
لاحل له حی تنکح زوجا غیره نکاحا حیحا ویدخل با ثم تبن منه ) لقوله تعالی 
- فان طلقها - يعى الثالثة - فلا حل له من بعد حى تنكح زوجا غيره - والنكاح المطلق 
ع الشرع ینصرف إل الصحيح حى لو دحل ہا ی نکاح فاسد لال للأوّل › وقوله 
- حى تنكح - يقتضى الدخول لما ذكرنا أن النكاح الشرعى هو الوطء ولقوله زوجا 
ونکاح الزوج لایکون إلا بالوطء › ویدل عليه الحدیث المشهور وهو ما روى ف‌الصحيح 
« أن عاثشة بنت عبد الرحهمن بن عتيك القرظى كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب فطلقها 
ثلاثا فجاءت إل الني عليه الصلاة والسلام فقالت : يارسول الله إنى كنت بت رفاعة 
فطلقى فبت طلاق » فتزوجت عبد الرحن بن الزبير ونما معه مثل هدبة الثوب » فتبسم 
على الله عليه وسل وقال أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة ؟ قالت : نعم » فقال : حى 
بذوق عسيلتك وتذوق عسیلته » وسواء دخل بها فى حيض أو نفاس أو إحرام لحصول 
الدحول ( ولا نحل" للأوّل ملك اليين ولابوطء المولى ) لأن الشرط نكاح زوج غيره 
ولم يوجد ( والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ) لحصول نکاح زوج غيره › والحدیث ورد 


. التش ف خاص" بالوجه » والنزين عام بالبدن فهو من عطف العام على اللحاص‎ )١( 
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وان بون اا لل جامع 2 مله › فان تروجها برط الح اتحلیل کره (س) 
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وحلت للاول (سم) ¢ والزوج اللا ar‏ ما د ون اثلاث < )م( 6 ولو طلةَها 
نافال > قك اة فض" ا وللت وانقضت عدن‌والمدة ت يله 


کے سے سے ل Sa‏ 


وغبلب على ظنه صد قا جاز لَه ن يزوجها , 
باب الایلاء 


على غالب الحال » فان الغالب ف الحماع الإنزال أو تقول الكتاب غرى عن ذكر الإنزال 
فلا يزاد عليه . قال ( , أن يكون الحلل جامع مثله ) سواء كان مراهةا أو بالغا لوجود الشرط 
وهو الإيلاج »> ولا جو زصغير لايقدر على الإيلاج لعدم الوطء مراد من النكاح . قال 
( فان تزوجها بشرط التحليل كره وحلت الأول ) وقال بو يوسف : النكاح فاسد لاه 
كالمؤقت ولا نحل للأوّل لفساده e‏ : هو جاثز لشروط اواز ولا حل" للأوّل 
لأنه عجل ما أخره الشرع فيعاقب بالمنع كقتل المورث . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة 
والسلام « لعن الله امحلل الل له رده اکا درط التحليل فیكره لاحديث وتر " 
لثانى لأنه عليه الصلاة والسلام سماه عللا وهو المثبت للحل » أو نقول وجد الدحول 
ف نكاح صحيح ٠‏ لأن النكاح لايفسد بالشرط فتحل" للأوّل › ولوتزوجها بقصد التحليل 
ولم يشرطه حلت للأوّل بالإحماع » والطلقتان فى الأمة كالثلاث فى الحرّة لما مر . قال 
( والزوج الثانى هدم مادون الثلاث ) وصورته إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين وانقضت 
عدا وتزوجت بزوج آخر ودخل بہا م طلقها وانقضت عدنہا م تزوّجها الأول عادت 
إليه بثلاث طلقات » وهدم الزوج الثانى الطلقة والطلقتين كا هدم الثلاث . وقال عمد 
وزفر : تعود إل الأول ما بی من الثلاث ئی النکاح الأول › لان الزوج الثانی إنما ثبت 
ا حل إذا انہی » والحل لم بنته لأا حل له بالعقد قبله فلا یکون مثبتا له . ولنا أنه وطء 
من زوج ٿان فرفع ا ا . قال ( ولو طلقها ثلاثا فقالت : 
قد انقضت عدلى وللت وانقضت عدلى والمدة حتمله وغلب على ظنة صدقها جاز له 
أن يتزوّجها ) لأنه إن كان أمرا دينيا فقول الواحد فيه مقبول كرواية الأخبار والإخبار عن 
القبلة وطهارة الماء » وإن ا ا 
Eg‏ 


باب الایلاء 


وهو ف اللخة : مطلتى اليين » قال : 
قليل الألايا حافظ ليينه وإن بدرت منه الألية برت 
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إذا قال : وافله لاأقربك ٠‏ أو لاأقربك أربعة أشهر فهو مول › وكذّلك 
سے ص ص سے ر3 سے سے ا سے س لص r e0 e‏ 


الأشبر حَنث عليه الكتفارة وبطّل الإيلاء ٠‏ إن م يقر ما مضت أربعة 
أشہر باتت بتطليقة ؛ 


وف‌الشرع : اليين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة › وقيل الحلف على ترك 
الوطاء المكسب للطلاق ند مضى أربعة أشهر > فالاسم الشرعى فيه معى اللغة . وألفاظه 
صريح وكناية » فالصريح لابحتاج إلى نية مثل قوله : لاأقربك › لاأجامعك » لاأطوك › 
لاأغتسل منك من جنابة › لاأفقضلك إن كانت بكرا . والكناية : لاأمسك › لاآتيك › 
لاأدخل بك » لاأغشاك › لامجمع رأسى ورأسك شىء »› لاأبيت معك على فراش › 
لاأضاجعك › لاأقرب فراشلك ونحوه › ولا بد فيه من النية . وقال محمد : إذا قال : والله 
لاعس جلدى جلدك لايكون موليا لأنه يقدر على جماعها بغير مماسة بأن يلف على ذكره 
حريرة ولأنه محنث بغير ابلحماع » والمولى من يقف حنثه على اللحماع خاصة . والأصل أن 
المولى من لابمكنه قربان امرأته إلا بشى ء يلزمه لأن حرمة الوطء إنما تنهى بالحنث والحنث 
موجب للكفارة آو بشى ء يلزمه » ولا يكون الإيلاء إلا بالحلف على ترك الحماع ف الفرج 
لن حقها فی ابمحماع ف الفرج فيتحقق الظلم . فال ( إذا قال : والله لاأقربك » أو لاأقربك 
أربعة أشهر فهو مول ) والأصل فيه قوله تعالى - للذين يؤلون من نسانم تربص أربعة 
أشهر - الاآية › فتكون مدّة الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان » إذ لو كانت 
المدّة قل" من ذلك أو كر لم يكن ف التنصيص على الأربعة فائدة . قال ( وكذلك لو حلف 
محج أو صوم أو صدقة أو عتتى أو طلاق ) مثل أن يقول : إن قربتلك فلله على الحج »> 
أو يقول : فلته على صوم كذا » أو بجعل اب زاء صدقة › أو عت عبد » أو طلاقها أو طلاق 
غبرها » لأن اليين موجودة فى ذلك كله » لأن اليين بغير الله تعالى شرط وجزاء » لأن 
امقصود مها الحمل أو المنع » وهذه الأشياء توجب ذلك لما تتضمنه من المشقة › ولأنه 
لابمكنه قرباما إلا بشىء يلزمه» وإذا وجدت اليين‌فقد وجدت الإيلاء فدخل تحت التنص 
ولو قال : إن قربتك فعل" أن أصلى رکعتين أو أغزو لم يكن موليا . وقال محمد : هو مول 
لأنه يصح إيجابما بالنذر كالصوم والصدقة . وما أن الصلاة ليست فى حكر اليين حى 
لاعلف با عادة فصار كصلاة الحنازة وسدة التلاوة ( فان قربا نى الأربعة الأشهر 
حنث ) لوجود شرطه ر وعليه الكفارة ) لأن الحنث موجب للكفارة ( وبطل الإيلاء) 
ما بينا أن اليين تنحل بالحنث ( وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة ) هذا 
مذهب عامة الصحابة وتفسير قوله تعالى - فان عزموا !اطلاق - أى عزموا الطلاق بالإيلاء 


أو صوم أو صداقة أو عق أو طلاق » فان" قربا فى الأربعة 
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فزن" كانتت التمين رغه اشر فق ا فل ون کا وه ان غ 

فتروجها عاد الإيلاء على الوجه الى بيا » فان" وطما ف الأربعة الأشير 
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فان تزوجها لسك زوج آخر فلاا ايلاء 4 فان وطی كف للحنث ؛ وافل 

مدة الإيلاء فى الحرة أربعة أشبر › ومدة إيلاء الأمة شان ؛ ون" الى 

E‏ ا 


من المطلفة الرجعية فهو ملول > ومن البائنة لاء 


السابق وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه » وعنه وعن ابن عباس رضی الله عہم : 
عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر من غير ىء . وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه - فان 
فاعوا فين - أى فى الأربعة الأشهر » ولأنه تعالى قال - للذين يؤلون- ثم قال - فان فاءوا » 
وإن عزموا الطلاق - وهذه الفاء للتقسم > فأحد القسمين يكون فى المدة وهو الىء > 
) والأخر بعدها وهو الطلاق كقوله تعالى - وإذا طلقم النساء - ثم قال - فأمسكوهن“ بمعروف 
أو سرحوهن - لما ذكر المد ّة وجاء بالفاء كان التقسى » وكان الإمساك وهو الرجعة 
ف المد ة والتسريح وهو البينونة بعدها فكذلك هنا . قال ( فان كانت اليين أربعة أشبر 
فقد امحلت ) لانقضاء المد ة ( وإن كانت مؤبدة > فان عاد فز و جها عاد الإيلاء على الوجه 
الذى بينا ) لبقاء اليين » لأن اليين لاتنهى إلا بالحنث أو عضى المدة المؤقتة » وإنما م يقع 
طلاق آخر قبل التزوج » لأن اللرمة مضافة إلى البينونة لاللى الإيلاء فلم يوجد المنع باليين 
فاذا تزوجها ار تفعت الحر مة الثابة بالبينونة وبقيت حرمة الإيلاء » فوجد منع احق فتر تب 
عليه حکه ( فان وطہا ف الأربعة الأشبر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أحرى ) 
لا بینا ( فان عاد فىزوجها فكذلك ) لما مر ( فان تزوّجها بعد زوج آنحر فلا إیلاء ) معناه : 
أنه لايقع الطلاق بعضى المدة لانہاء ما كان ملكه من الطلاق فى النكاح الأول وفيه خلاف 
زفر وقد تقدم ٠‏ إلا أن اليين باقية لعدم الحنث ( فان وطى كفر للحنث ) قال ( وأقل مدّة 
الإيلاء فى الحرة أربعة أشهر ) فلو لى أقل" من أربع آشهر لایکون موليا » لقول ابن عباس 
رضى الله عما : لاإيلاء فما دون أربعة أشهر > ولما مر ( ومدة إيلاء الأمة شران ) لما 
عرف أن الرق منصف > ونا مدة ضربت للبينونة فتتنصف كالعدة » والآبة تناولت 
الحرائر دون الإماء » لأن اسم النساء والزوجات عند الإطلاق ينصرف إلى المحرائر دون الإماء 
لن معى الأزواج فى الإماء ناقص › لأن للمولى أن بستخدمها ولا یوما بیت الزوج »› 
الاسم عند الإطلاق ينصرف إل الكامل » فان أعتقت ف مدّة الإيلاء تصير أر بعة أشبر 
ها ف العد ة . قال ( وإن لى من المطلقة الرجعرة فهو مول » ومن البائنة لا ) لقيام الزوجية 


ET 


وان" قال : لااقربلك شباريان علد شرن فهر مول ؛ ور قال“ : لاأفربنك 


سنة إلا وما فليس يمول (ز) » 


وحل الوطء نى الأولى على ما بينا دون الثانية > فكانت الأولى من نسالهم دون الثاني ؛ 
ولو حلف لایقرآب زوجته وأمته › أو زوجته 'وأجنبية لاإيصير موليا مالم يقرب الأجنبية 
أو أمته » فاذا قربما صار موليا » لأنه لابمكنه قربانما بعد ذلك إلا بالكفارة ؛ ولو قال 
هما : لاأقرب إحدا كا لاإيكون مولي كا إذا قال لزوجته وأمته : إحدا كا طالق › فان 
قرب إحداهما لزمته الكفارة للحنث ؛ ولو قال هما : لاأقرب واحدة منكا كان موليا 
من امرأنه » لأن النكرة ف الى تم" » ولو قرب واحدة مهما حنث ؛ ولو قال : أنت عل" 
مثل امرأة فلان » وقد کان فلان آل من امرأته » فان نوی الإیلاء کان مولیا ولا فلا ؛ 
ولو قال : أنت على كاليتة ونوى اليين يكون موليا لأنه بمتزلة الكناية ؛ ولوآلى من 
امرأته م قال لأخحرى : أشركتك فى إيلاء هذه لابصير موليا » مخلاف الطلاق والظهار > 
لأنه لو اشتركا ى الإيلاء بتغير حك الإيلاء وهو لزوم الكفارة بقربان الأولى وحدها › 
وإذا صح الاشر اك لابجب الكفارة ما م بقربمما » ولا بمكن تغيير اليين بعد انعقادهاء ولا 
كذلك الطلاق والظهار . وعن الكرخى : لو قال لامرأته : أنت على حرام › تم قال 
لأخرى : أشركتك معها كان موليا مهما » لأن إثبات الشركة هنا لايغير موجب اليين 
وهو إثبات الحرمة » فانه لو قال : آنا على حرام كان موليا من كل واحدة مهما على 
حدة » ويلزمه بوطء كل واحدة كفارة »> لاف قوله : والته لاأقربكا لأنه إيلاء لما 
يازمه من هتك حرمة الاسم وذلك لايتحقق إلا بقربانہما؛ وإذا آلى العبد من امرأته فلكنه 
لايبى الإيلاء » فلو باعته أو أعتقته ثم تزوجها عاد الإيلاء كا إذا حلف بعتق عبده إن 
وطًا فباعه ثم استر ده عاد الإيلاء ؛ ولو قال : إن قربتك فكل ملوك أملكه فى المستقبل 
حر فهو مول . وقال ابو یوسف : لایکون مولیا لأنه بمکنه قربانما من غیر شی ء یاز مه بان 
ا ولا يتملك ملوكا أصلا . وما أنه لايقدر على الامتناع عن بيع أسباب المليكات 
كالإرث › إذ فى الامتناع عن الحميع مشقة ومضرَة » وعلى هذا لو قال : فكل امرأة 
أتزوجها فهى طالق » وعلى هذا إذا علق وطأها بعتق عبد بعينه » لأ يوسف أنه يقدر 
على وطہا بغیر شى ء يلزمه بأن بييعه تم يطأها . وهما أنه لايوصل إلى ذلا إلا بالحنث غالبا 
أو بالبیع ونه مشقة أيضا ( وإن قال : لاأقربك شهرين بعد شهرين فهو مول ) لأن الحمع 
بحرف اللحمع كال لحمع بلفظ الحمع ؛.ولو سكت ساعة تم قال : وشهرين بعد الشهرين 
الأوّلين لايكون مولياء لأن ابتداء اليين الثانية حينحلف فقد تخلل بين الأربعة الأشہر وقت 
ليس موليا فيه فلم توجد مدة الإيلاء. قال ( ولو قال : لاأقربلك سنة إلا يوما فليس بمول ) 


00 


Jo س‎ 


وَإذَا کان أ ازوج ين مریضا ا أو هو ¢ 
اوھ ى رتقاء أو صغيرة' أو بيلما مسيرة أربعة ا ا 
غ > فقال ى مدة الإلاة :فت إلا سقط الإيلاء إن ا ا 
من و و ا را | فاذاقدر على الحماع بعد ذلك ف المداة 
زمه ء بالحماع ؛ 

e کا إذا تلفظ به‎ AE 
ا اة رة شير صار مولا اقوط الامتتاء لاق‎ 
. لإجارة لأنه يصرف إل آخر النة تصحيحا فالأ لاتصح به التنكير‎ 


فل 

( وإذا کان أحد الزوجين مريضا لايقدر على ابلحماع » أو هو محبوب » أو هى رتقاء» 
أو صغير ة » أو بينهما مسيرة أربعة أشهر » أو حبوسا لابقدر علا » فقال فى مد الإيلاء : 
فئت إلا سقط الإيلاء إن استم" العذر من وقت الحلف إلى آنحر المدة ) روى ذلك عن 
ابن مسعود رضى الله عنه . 

اعلم أن الىء عبارة عن الرجوع » يقال : فاء الظل : إذا رجم » ولما قصد المولى 
باليين منع حقها من الوطء مى می الرجوع عنه فیئا » قال تعالى - فان فاءوا - أى رجعواعن 
قصده » والىء نوعان با حماع والقول عند عدمه ؛ فالييء ء بالحماع بطل الإیلاء ی حى 
الطلاق والحنث حيعا » والىء ء باللسان بدل عن الىء بالحماع فى إبطال الطلاق دون الحنث 
حى لو قربما بعد ذلك لزمته الكفارة ؛ والبدل إنما يعتبر حالة العجز عن الأصل فيعتہر 
لعجز عن الحماع مستداما من وقت يلاج ل عام الل 5 حى لوقدر على الحماع 
ف بعض المد ة ففيوه الحماع لاغير »› لأنه لما قدر عليه ولم يفعله فالتقصير جاء من قبله 
فلا يعتبر عاجزا » روى ذلك عن عل وابن عباس وابن مسعود وجماعة من التابعين رضى 
ا . وصفة الىء ان قول ل چ الك . وروى الحسن عن ألى حنيفة 
E a A N E O‏ 
عز التجاحد لاشرطا » وهذا لأنه أوحشما بالكلام بذ كر المنع فير ضيما بالر جوع عنه حققة 
بالوطء » فاذا لم يقدر عليه بر ضا بغابة ما نقدر عليه e‏ 
( فاذا قدر على الحماع بعد ذلك فى المد ة لز مه E‏ على الأصل قبل 
حصول المقصود بالحلف ؛ ولو آلى من امرأته وبدہما أقلٌ من أربعة اشر إلا انه عه 


0 _— 
وإن قال لامرآته as‏ ¢ فان" اراد" الكذ ب دق ¢ وإن ا راد 
الطلاق فواحدة” بائنة" ون وى الثلاث ففلاث »› وَإن راد الظَّها” فظهار(م) 


® 9 سے اس 


إن أراد الح و م يرد شيا فهو إيلاء. 


باب الخلع 


وهر أن تفتدى المرأة فسا ريمال ليخلعها به > فاذا فعلا لزمها 


و 


الال ووقعت تطليقة" بأائنة 


السلطان أو العدو أو كان أحدها محرما واستمر الإحرام أربعة أشهر لاإيصح فيوه إلا بالحماع 
لأنه قادر عله عليه ٠.‏ وقال زفر : ف الإحرام فيوه القول » لأن انع من جهة الشرع وهو 
الحرمة فكان عذرا . قلنا الحرمة حق الأرع > والوطء حقها » وحق العبد مقدم على 
حق الشرع بأمره . قال ( وإن قال لامرأته : أنت عل" حرام فان أراد الكذب u‏ 
لأنه حقيقة كلامه > وقيل لايصدق لأنه ین ظاهرا ( وان راد الطلاق فواحدة باأئنة ) | 
لأنه من الكنايات ( وإن نوی الثلاث فثلاث ) وقد مر ( وإن أراد الظهار فظهار ) لأن 
ف الظهار نوع حرمة وقد نواه بالمطلق فيصدق لأنه من باب الجاز . وقال محمد : لابكون 
ظهارا لعدم التشبيه با حرمة ( وإن أراد التحرم أو لم يرد شيثا فهو إيلاء ) لأن تحرم الحلال 
يعون هذا هوالأصل وموضعه كتاب الأبعان » والمتأخرون من أععابنا صرفوا لفظة التحر م 
إلى الطلاق حى قالوا يقع بغير نية » وألحقوه بالصريح لكثر ة الاستعمال فيه والعرف . 


باب الخلع 


وهو ى اللغة : القلع والإزالة » قال تعالى - فاخلع نعليك - ومنه حلع القميص إذا أزاله 
عنه » وخلع الحلافة : إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها E‏ 
الزوجية بما تعطيه من المال » وهو ف إزالة الزوجية بضع الحاء » وإزالة غبرها بفتحها › 
کھا اختص" إزالة قيد النكاح بالطلاق وف غيره بالإطلاق . قال ( وهو أن تفتدى المرأة 
نفسما بعال ليخلعها به » فاذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة ) والأصل ى جوازه 
قو له تعالی - فان خف أن لايق حدود الله فلا جناح عايهما فما افتدت به - وإ ما تقع تطليقة 
باثنة لقوله عليه الصلاة والسلام « الحلع تطليقة بائنة » ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر 
ولا بحتاج إلى نية » إما لدلالة الحال ء أو لها ما رضيت ببذل المال إلا للك نفسما وخر ج 
من نكاحه » وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعمان وعلى وابن مسعود رضى الله عم ؛ 
رالحلع من جانبه تعايق الطلاق بقبو ها فلا يصح رجوعه عا » ولا يبطل بقيامه من المجلس 


0¥( س . 
ور a‏ بأخذ ما شیا إن کان ها الاش" > وإنٴ کات هی الناشرَة“ 
کرہ لہ أن يأحذ أكار ما أعلطاها » وان" أحذ ما أك ما أعلطاها حر“ 
له ؛ وكذلك إن" طلها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا ويرّمها الال 
بالتزامها » وماصلح مه صح .بدلا نى الحالع فاذا بطل البتدل ف اللحلع 


ت 


کان بائنا وی الطلاق کون رجعسًا ؛ 


ويصح مع غيبما » فاذا بلغها كان ها حيار القبول نى مجلس علمها » و يجوز تعليقه بالشرط 
والإضافة إلى الوقت كقوله : إذا قدم فلان أو إذا جاء فلان فقد خالعتك على ألف يصح › 
والقبول إلا إذا قدم فلان أو جاء غد » والحلع من جانا تمليك بعوض كالبيم فيصح 
رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها من ا مجلس › ولا يتوقف حال غيبته » ولا جوز التعليق 
مہا بشرط ولا الإضافة إلى وقت ؛ ولو خالعها بألف على أنه بالحيار ثلاثة أيام فاللحيار 
باطل » وإن قال على آنا بالحيار فكذلك عندهما لأن اللحلم طلاق ومين ولا خيار فيهما . 
وعند أي حنيفة اللبيار ها صحبح » فان ردآته فى اثلاث بطل اللعلع » لأن العلع طلاق من 
جانبه علیك من جانہما فیجوز اللحیار ها دونه . قال ( ویکرہ أن یأخذ مہا شیا ن کان هو 
الناشز ) قال تعالى - وإن ردم استبدال زوج مکان زوج وآ تيم إحداهن" قنطار! فلا 
تأحذوا منه شيا - فحملناه على الكراهية علا بالنص" الأول » وقيل هى نى تريخ 
لا حرم ( وإن كانت هى الناشزة كره له أن يأخذ أكثر ما أعطاها ) لما روى ر أن حيلة 
بت عبد الله بن أف ابن سلول » وقيل حبيبة بنت سہل کانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس » فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لاأنا ولا هو » فأرسل 
رسول الله إلى ثابت » فقال : قد أعطينها حديقة › فقال ها : أترد ين عليه حديقته وتملكين 
أمرك ؟ فقالت نعم وزيادة » قال : أما الزيادة فلا » فقال عليه الصلاة والسلام : يا ثابت 
خذ مما ما أعطينما ولا تزدد وخل سبيلها » ففعل وأخذ الحديقة › فنزل قوله تعالى - ولا 
بحل لك أن تأخذوا مما آ تیتموهن شیا - إلى قوله ۔ فلا جناح علیہما فیا افتدت به -» 
( وإن أخذ ما أ كثر ما أعطاها حل له ) إعطلتق الآية . قال ( وكذلك إن طلقها على مال 
فقبلت وقع الطلاق بائنا ) لما قلنا ( ويلزمها المال بالتزامها ) ولأنه ما رضى بالطلاق إلا 
ليسام له المال المسمى » وقد ورد الشرع به فيلزمها . قال ( وما صلح مهرا صلح بدلا 
ف الحلع ) لأن البضع حال الدخول متقوم دون حال الحروج » فاذا صلح بدلا للمتقوم 
فلأن يصلح لغير المتقوّم أولى . قال ( فاذا بطل البدل ف اللحلع كان بائنا » وى الطلاق 
يون رجعيا ) وذللك مثل أن مخالعها على خر أو ختزير أو ميتة ونحوه ؛ أما وقوع الطلاق 
فلانه علقه بقبوها وقد وجد ؛ وأما البينونة ف الحلم فلأنه كناية > والرجمى ف الطلاق 


— 0A — 


وان قالت : خالعخی عل مائی دی ولیس نی ید ھا شی فلا شی عللیہا ؛ 
ولو قالت : على ما یری من مال » أو على مای بى من" متاع ولا شىء 
ی درا ولا متاح ی بَا ردت عليه مهرّها ؛ ولو حلم ابلنته الصغيرة على 
اھا لایلرمھا شی ء۰ ونی الكبيرة يتوقف على قبوها » ولو ضَّم ن الال 
لزمه أف المسألة ين ؛ 


لأنه صربح ولا بجحب لازوج عليما شىء » لأن البضع لاقيمة له عند اللحروج وهى ما سمت 
له مالا فيغر به » ولأنه لاسبيل إلى المسمى للإسلام ولاإلى غيره لعدم الالتزام > بخلاف 
النكاح » لأن البضع متقوم حالة الدخول » ومهر الل كالمسمى شرعا › وعلاف ماإذا 
خالعها على هذا الدن من اللحل فاذا هو خمر لأا سمت له مالا فاغتر به » ولاف العتق 
والكتاية على خر حيث تجب قيمة العبد لأنه ملك متقوّم وما رضى إخروجه بغير عوض » 
ولا كذلك البضع حالة الحروج على ما بينا ؛ ولو خلعها على ر رجع بالمهر . 
وعند ایی يوسف بقیمته لو کان عبدا ؛ ولو خلعها عا على ثوب ولم يسم جنسه » أو على دابة 
فله المهر › وى العبد الوسط ها ف المهر › وكادا على توب هروی فطلع مر ويا بر جح روی 
SE LE LE‏ 
إلا بعیب فاحش کا ف المهر ؛ ولو خلعها بغير مال وقال م أو الطلاق صدق لانه كناية › 
ولا يصد ق إذا كان على مال » لأن البدل لابجب إلا بالبينونة ( وإن قالت : خالعى على 
ماق یدی ولیس ف یدھا شی ء فلا شیء علیہا ) وکذا لو قالت : zلی‏ مائی بیی ولا شیء 
ad‏ م المال لم تغرّه ( ولو قالت : على ما یدی مل مال › أو على ما نی بیی 
من متاع و ء ف يدها ولا متاع ی بینها ردت عليه مهر ها والأصل نى ذلاك أنه مى 
أطمعته ئى مال متقوم فلم يسل له لفقده وعدمه رجع عايا بالمهر لأا غر ته حيث أطمعته 
ی مال ۰ والمغرور يرجع E eS‏ المطمع فيه زال ل ملکه 
EC O EE‏ قمته وهو 
المهر O O eS‏ من المهر لزمها رد المهر › 
وإن علم الزوج أن لامهر ها عليه ولا متاع ها ى البيت لايلزمها شىء؛ ولو قالت : على 
ماف ید من دراه أو من الدراهم ولا شی ء نی ف يدها لزمها ثلاثة دراهم لاما مت الدراهم 
وأقل" ابحمع ثلاثة . قال ( ولو خلع ابنته الصغيرة على ماها لا يازمها شىء ) لأنه لانظر 
ها فيه » إذ البدل متقوم والمبدل لاقيمة له على ما بينا ( وى الكبيرة يتوقف ءل قبوها ) 
لآنه لاولاية له عليها فصار كالفضول ( ولو ضمن المال لزمه ى المسألتين )لأن شرط بدل 
لحلع على الأجتى جائز فعلى الأب أولى ؛ ولو اختلعت الصغيرة ة نفسما على صداقها وقع 


—_ 0۹4 


ولو قات : طلقى نلاا بالف فطلقها واحدة فعا ثلث الأالف » ولي 


عات على أف فطالقتها واحدة فلا شىء علها (مم) وهىترجلعية” ؛ ولو قال 
جا : طلقى نفلسك لاا بألف أوٴ على ألف فطلقت واحدة ميقع شىء 


سی ء ؟ 
سل س @ ایو سے سے سے 


ولو قال ا : أثت طالق' وعليلك آلف فقبلت طلقت ولا شىء علا (سم)» 


الطلاق لأنه علقه بقبوها » ولا يسقط الصداق لاما ليست من أهل الالتزام لما فيه من الضر؛ 
ولو خلعها أبوها عل صداقها لايسقط › م إن قبلت الصغيرة اللحلع وقع الطلاق › وإن 
قبل الأب فيه روايتان : ف رواية لايقع لأنه كالأجنى إذا لم يضف البدل إلى نفسه 
وحتمل أن الحلع مضرة بها فلا بقوم قبوله مقام قبوما . وى رواية بقع لأنه نفع محض 
بالحلاص عن عهدته فصار كقبول ابة » ولو ضمن الأب الصداق رجع الزوج عليه وإلا 
فلا » وكذلك الأجنى لأنه مى ضمن البدل فاللحلع يم بقبوله لابقبوها لأنه جب البدل عليه 
بالزامه من ملكه ولا بحب عليه إلا إذا وقع العقد معه . قال ( ولو قالت : طلقى ثلاثا 
بألف فطلقها واحدة فعلما ثلث الألف » ولو قالت : على ألف فطلقها واحدة فلا شىء 
علها وهى رجعية ) وقالا : هما سواء لأن على كالباء ى المعاوضات » لأن قوله احمل 
هذا بدرهم وعلى درهم سواء . ولأنى حنيفة أن حرف الباء لمعاو ضة وهى تصحب الأعواض 
فبنقسم العوض على المعوض ٠‏ وإذا وجب المال كانت باثنة › أما على فانما للشرط 
قال تعالٰی - ببایعنلك على أن لایشرکن باللہ شیا - ای بہذا الشرط › وکذا لو قال : آنت 
طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا » والمشروط لاينقنم على أجزاء الشرط » لأن وجوب 
الألف صار معلا بالتطليق ثلاثا فلا يلزم قبله » لأن المعلق عدم قبل وجود الشرط » وإذا 
م بجحب المال فقد طلقها بصريح الطلاق فكانت رجعية ( ولو قال ها : طلى نفسك ثلاثا 
بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم بقع شىء ) لأنه ما رضى بالبينونة إلا ليسلم له جميع 
الألف لاف المسألة الأولى لأا لما رضيت بالبينونة بالألف فلأن ترضى ببعضا كان 
أولى ر ولو قال ها : أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شىء علا ) وكذلك إن 
لم تقبل » وقالا : إن قبلت فعلما الألف ٠‏ وإلا لاثىء عليها » لأن هذا الكلام يستعمل 
للمعاوضة » يقال : اعمل هذا ولك درهم كقوله e‏ > وله آن قوله وعليك آلف 
لاارتباط له با قبله » إذ الأصل ذلك ولا دلالة على الارتباط .» لأن الطلاق يوجد بدون 
المال » بخلاف البيع والإجارة فانهما لاينفكان عن وجوب المال ؛ ولو قال لعبده : أنت 
حر وعليلك ألف فعلى اللحلاف ؛ ولو قالت له : اخلعى على ألف فقال مجيبا ها : أنت 
طالق كان كقوله خلعتك ؛ ولو قال : بعت منك طلاقك هرك › فقالت : طلقت 
نفسى بانت منه بمهرها بمازلة قوها اشتريت + ولوقال : بعت منك تطليقة » فقالت 


TIE 


والمبارأة كالحلع يسلقطانر كل (مم) حق لكل واحدر من اجنين على 
الآحر ما يعلق بالنكاح حى لو كان قبل الدأخول وقد" قَبَضّت اله 
اشريت تقع واحدة رجعية جانا لأنه صربح . قال ( والمبارأة كاللحلع یسقطان کل حق 
لكل" واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح حنى لو كان قبل الدخول وقد قبضت 
المهر لايرجع عليما بشىء ) ولو لم تقبض شيا لاترجع عليه بشىء ؛ ولو خالعها على مال 
آحر لزمها وسقط الصداق . وقال محمد : لايسقط فيهما إلا ما “مياه وأبو يوسف معه 
فى اللحلع ومع شيخه ف المبارأة . محمد أنه تعذّر العمل بمقيقة اللفظين على ما بأتى فجعلا 
كناية عن الطلاق على مال فلا بجحب إلا ما مياه . ولأنى يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة 
وقضيتها البراءة من الحانبين مطلقا » إلا أنا اقتصرنا على ما وقعت المبارأة لأجله وهو حقوق 
النكاح . أما الحلع فيقتضى الالخلاع > وقد حصل الالخلاع من النكاح فلا حاجة إلى 
حقو قه . ولأهى حنيفة أن الللع عبارة عن الاخلاع والانتزاع على مامر فى أوّل الباب » 
والمبارأة كا قال أبو يوسف تقتضى الانخلاع والبراءة من الحانبين > ونفس النكاح لاحتمل 
الاعلاع والبراءة » وحقوقه تقبل ذلك فتقع البراءة عا ليحصل ما هو المقصود من الحلم 
وهو انقطاع المشاجرة بين الزوجين > أو نقول يعمل باطلاقهما ى النكاح وأحكامه وحقوقه 
بدلالة العوض + ولو وقع اللحلع بلفظ البيع والشراء فالأصح أنه يوجب البراءة عند أ حنيفة 
ولو اختلعا ولم يذ كرا المهر ولا بدلا آخر فالصحيح أنه يسقط ما بى من المهر وما قبضته 
فهو هما » وإن ذ كرا نفقة العدة سقطت وإلا فلا لأا م تحب بعد › ولا تقع البراءة عن 
نفقة الولد وهى مثونة الرضاع إلا بالشرط لأنما م جب ها » فان شرط البراءة مها نى اللحلم 
ووقتا بأن قال إلى سنة أو سنتين سقطت » فان مات الو لد قبل تمام المدّة رجع عليما بما بى 
من أجر مثل الرضاع إلى تام المد ة » والخيلة لعدم الرجوع أن يقول : خالعتك على كذا» . 
أو على نفقة الولد إلى سنتين » فان مات فى بعض المد َة فلا رجوع لى عليك . قال ( ويعتبر 
خلع المريضة من الثلث ) لأنه لاقيمة لابضع عند اللحروج › وليس من الحوائج !لأصلية 
فكان كالوصية › وهذا إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدحول ؛ فأما إذا ماتت وهى نى ‌العدة 
فلازوج الأقل" من الميراث » ومن المهرإن كان بخرج من الثلث » وإن لم بخرج فله الأقل 
من میراما ومن الثلث . 


فصل 


إذا احتلاس المكاتبة لزمها المال بعد العتق لأنه تبرّع » وسواء كان باذن المولى أو بغير 


۱٦۱‏ س 


باب الظہار 


وهو أن" ف هامر اتةه ل ENE‏ 
و 


بعضو لاحل النَظرٌ إلبله من أعضاء من لاحل له نكاحها على التأبيد ؛ 
کک ا ودواعيه بکقر › 


إذنه لأا محجورة عن التبرّعات ؛ ولو اختلعت الأمة وأم الولد بإذن المولى تزمهما لاحال 
وإذا خلع الأمة مولاها من زوجها الحر على رقبما صح الحلع بغیر شىء ؛ ولو كان الزوج 
مكاتبا أو عبدا أو مدبرا جاز الع وصارت أمة السيد » والفرق ألما تصير مملوكة للمولى 
فلا ينفسخ النكاح » وف الح لو صارت ملوكة له بطل النكاح فيبطل فيبطل الحلع . 

متان تحت حر خحلعهما امولى على رقبة إحداهما بعيها بطل الللع فيا وصح فى الأخرى ) 
ويقسم المن على مهرما » فا أصاب مهر الى صح خلعها فهو للزوج من رقبة الأخرى » 
ولو خلع كل واحدة مما على رقبة الأخرى وقع الطلافان بائنين بغير شىء » لأنه قارن 
وقوع الطلاق على كل واحدة وقوع الك فى رقبتها فتعذار إمجاب العوض › ولو طلق 
كل واحدة على رقبة صاحبنما بقع رجعيا . 


باب الظ ار 


وهو ى اللغة مشتق من لفظ الظهر › يقال : ظاهر يظاهر ظهارا › وأصله قول الرجل 
لامرأته : أنت على كظهر أى » ثم انتقل إلى غير ه من الأعضاء » وإلى غير ها من الحرّمات 
( وهو أن یشبه امرآته أو عضوا يعبر به عن بدنما ) كالرأس والوجه ( أو جزءا شاثعا مها ) 
كالثلث والربع ( بعضو لاحل" النظر إليه ) كالظهر والفخذ والبطن والفرج » لأن الكل 
ى معى الظهر ى الحرمة ( من أعضاء من لاحل" له نكاحها على التأبيد ) كأمه وبنته وجدته 
وعمته وخالته وأخته وغيرهن من المحرّمات على التأبيد » لأن الكل" كالأم نى تأبيد الحرمة 
( وحكه : حرمة ابلحماع ودواعيه حى يكفر ) نحرزا عن الوقوع فيه كا ف الإحرام › 
بحلاف الحيض فانه يكر وقوعه فيحرج ولا كذلك الظهار ›» وكان نى ابحاهلية طلاقا 
فجعله الشرع موجبا حرمة متناهية بالكفارة . والأصل فيه حديث خولة بات ثعلبة » وقيل 
بنت خويلد كانت تحت أوس بن الصامت وكانا من الأنصار فأرادها فأبت عليه » فقال : 
أنت عل" کظھر ای فکان اول ظھار ی الإسلام > م ندم وکان الظهار طلاقا ى ابلحاهلية › 
فقال : ما أظنك إلا قد حرمت على » فقالت : والله ما ذاك e‏ 
صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تزوّجى وأنا شابة غنية ذات مال وأهل › 
ا 


— ۲ 


) فن" جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى › والعود اذى نبجب به الكفارة" 
أن يعرم على وطا > ويتبغى سا أن متعم تفستها منه وثطالبه بالكفارة 
ويجبره القاضى یا ٤‏ ول قال“ : أت عل“ مل می أو کامی » 

إذا کل مالى وآقی شبایی وتفرق لی وکبرت سی ظاهر می وقد ندم › فهل من شی ء 
جمعی وزیاه تنعشی به ؟ فقال عليه الصاذة والسلام : حرمت عليه » فجعلت تراجع رسول 
الله صلی الته عليه وسل » وإذا قال ها : حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إل الله فاقى 
وشدّة حالى » وأن لى صبية صغارا إن ضمممم إليه ضاعوا » وإن ضممہم إلى جاعوا › 
وجعلت تقول : الهم" إنى أشكو إليك » الله" فأنزل على لسان نبيك » فتغشى رسول 
لله صلی الته عليه وسل الوحی کا کان بتغشاه » فلما سى عنه قال : يا خولة قد أنزل الله 
فيك ونی اوس قرآنا وتلا ۔ قد مع الله قول الى مجادلك نى زوجها - الايات › والظهار 
جائز ممن جوز طلاقه من المسلمين لأن كل واحد مما يوجب حرمة الزوجة » ولا يكون 
من المطلقة بائنا لاما حرام عليه . قال ( فن جامع قبل التکفیر استخفر الله تعالی ) ۵ا روی 
ابن عباس رضی الله عنہما أن رجلا ظاهر من امرأته فرأی خلخاما ف القمر فوقع علا › 
ثم جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فذ كر ذلك › فقال له استغفر الته تعالی ولا تعد حف 
تكفر > ولأنه فعل فعلا عر ما والأفعال الحرّمة توجب الاستغفار ولا شى ء عليه غيره » لأنه 
لو كان لبينه عليه الصلاة والسلام » ولا بعل" قربانها بعد زوج آخر ولا جلك امین حى 
بكفر لقوله تعال - فتحرير رقبة من قبل أن يناسا - قال ( والعود الذى تجب به الكفارة أن 
یعزم غلى وطما ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ولا تعد حى تكفر » جى عن الوطء إفى 
غابة التكفير فتننهى حرمة الوطء بالتكفير ( وينبغى هما أن تمنع نفسما منه لأنه حرام وتطالبه 
بالكفارة وبر ه القاضى علا ) إيفاء حقها > وکل" ما لايصدقه القاضی فيه لایسع رأة أن 
تصد”قه فيه > فلو قال أردت الإخبار عا مضى بكذب لم يصدى فضاء و 
ولو قال أنا منك مظاهر › أو ظاهرت منك يصير مظاهرا لأنه صريح فيه ؛ ولو شبها 
امراۃ زی بہا آبوه آو ابنه أو بابنة مزنیته فهو مظاهر عند أ يوسف خلافا محمد بناء على 
أن القاضى إذا قضى بجواز نكاحها ينفذ عند محمد حلافا لی بوسف . وسئل محمد عن 
المرأة تقول لزوجها : أنت ع" كظهر أى ؟ قال : ليس بشىء » لأن الرأة لاماك التحرم 
کالطلاق . وسل أبو يوسف فقال : علا الكفارة » لأن الظهار حرم يرتفع بالكفارة وهى 
من آهل الكفارة فصح أن توجبها على نفسا . وسئل الحسن بن زياد فقال : هما شيخا الفقه 
أحظا » علا كفارة بين » لأن الظهار يقتضى التحرىع فكانہا قالت لزوجها : أنت‌على 
حرام » فبجب علیا كفارة مين إذا وطا ر ولو قال : نت عل“ مثل أ أو كأى ) 


۳ 


فإن' f‏ الكرامة E‏ > وان" Ef‏ الظهار فظهار » وإن اراد الطلاق“ 
فواحدة بائنة » وإن' م يكن له ني فليس بشىء ؛ ولو قال لنسائه : 
نتن على كظهر أمى فعليه لكل واحدة كفارة" › وإن' ظاهَرَ منّبا 
مرارا ف لس واحد أو فى حالس فعَلَيه لكل ظهار كفارة. 

والكفارة عتق رقبة بيجزئ فيا طق الرقبة السليمة › ولا زئ 
لبروا الولد 


فهو كناية يرجع إلى نيته ( فإن أراد الكرامة صدق ) لأن ذلك من محتملات كلامه وهو 
مشہور بين الناس ( وإن أراد الظهار فظهار ) لأنه شبهها بجميعها » وى ذلك تشبيه بالعضو 
ا محرم فيصح عند نيته ( وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة ) ويصير تشبيا ها فى الحرمة كأنه 
قال : أنت على حرام ( وإن م يكن له نية فليس بشى ء ) لأنه كناية بحتمل وجو ها فلا يتعين 
أحدها إلا بعرجح . وقال محمد : هو ظهار لأنه تشبيه حقيقة والنشبيه بالعضو. ظهار > 
فالتشبيه بالكل" أولى . وعن أبى يوسف إن كان ف‌حالة الغضب فهو ظهار › وإن عى به 
التحربم فهو يلاء إثباتا لأدنى الحرمتين . وعند محمد ظهار › وقيل ظهار بالإحماع . وإن 
نوى الكذب قال محمد ف نوادر هشام : يدين إلا أن يكون فى حالة الغضب فهو يمين ؛ 
وإن قال : نت على حرام کأمی ونوی ظهار؛ فظهار للتشبیه › وإن نوی طلاقا فطلاق 
للتحربم » وإن نوى التحربم غظهار › وإن لم يكن له نية فإيلاء . وعند محمد ظهار وقد مر 
وجهها ( ولو قال لنسائه : أننن على كظهر أى فعليه لكل واحدة كفارة ) لأنه يصير 
مظاهرا من كل واحدة منهن" بإضافة الظهار إليهن »> كا إذا قال : أنتن طوالق تطلق كل 
واحدة مهن › وإذا كان مظاهرا من كل واحدة مهن تثبت الحرمة فى كل واحدة والكفارة 
لإلماء الحرمة فتتعدد بتغدد الحرمة ( وإن ظاهر مها مرارا نى مجلس واحد أو فى مجالس فعليه 
لكل ظهار كفارة ) كا ی تکرار الیین . وروی الحسن عن أیی حنيفة : إذا قال لامرأته : 
أنت عل كظهر أى مائة مرَة وجبت عليه ماثة كفارة وهو حالف مائة مرة . 
فصلل 

( والكفارة عتق رقبة ) قبل المسيس لانصً ( بجزئ فيها مطلتق الرقبة السليمة ') فينطلق 
على المسلم والكافر والذكر والأنى والصغير والكبير عملا بالإطلاق › وهو قوله تعال 
- فتحرير رقبة - والرقبة عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجه › وعند الإطلاق 
ينصرف إل السليمة » فن قيدها بوصف زائد فقد زاد على النص فيرد عليه . قال ( ولا 
مجزى المدبر وأم" الولد ) لأن الرق" فيم ناقص لاستحقاقهم العتق بجهة أخرى : 


~~ ۱۹4 


والمکاتب اذى ادى بعض كتابعه » ولا مقلطوع ادن أو اشيا 

أو الرجلين › ولا الأعمى وا الأم ولاالاعخرس ولال ن ال 

معتق البعلْض ؛ وإنٍ اشترى أباه أو ابه وى الكفارة أجترأه ؛ إن" أعنق" 
سے سے ارغ 


تصف عبده م جامعها م“ أعلتق" باقيه م جزم (سم) › وان م بجامع بين 
الإعتاقين أجز أ 


( و ) لا ( المكاتب الذى أدّى بعض كتابته ) لأنه يشبه العتق ببدل » ويجوز المكاتب الذى 
م يژد شيا » لأن الرق قاٌم به ء قال عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد ما بى عليه درهي» 
وما ذ كرناه من المعى فيمن أدَّى البعض منتف » على أنه روى عن آهى حنيفة أنه جوز من 
أدّى البعض أيضا لأنه عبد بالحديث حى لو فسخت الكتابة عاد رقيقا » بخلاف أم الولد 
والمدبر فإن ذلك لايفسخ أصلا . قال ( ولا مقطوع اليدين أو إبهاميما أو الرجلين › ولا 
الأعى ولا الأصم" ولا الأخرس ولا الجنون المطبق ) لأن جنس المنفعة تفوت فى هؤلاء » 
وهو البطش والسعى والسمع والبصر والانتفاع بالحوارح بالعقل والجنون فائت المنفعة › 
وبطش اليدين بالإبهامين فبفو هما تفوتجنس المنفعة وأنه مانع ؛ لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة 
وإذا فات جنس المنفعة صارت الرقبة هالكة من وجه فكانت ناقصة فلا يتناوها الاس › 
أما إذا اختلت المنفعة فليس بانع » لأن اليب القليل ليس بانع لتعذر الاحتراز عنه » 
وذلك كالأعور ومقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين من حلاف › ولا موز إذا 
قطعا من جانب واحد وات جنس منفعة الشىء › ولا جوز المعتوه واافلوج اليابس 
الاق لما بينا > وثلاثة أصابع من اليد ها حك الكل » ويجوز عتق اللحصى والجبوب لان 
ذلك يزيد القيمة لاينقصما » ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لاضرر فيه › ويجوز مقطوع 
الشفتين إن كان يقدر على الأ كل وإلا فلا ( ولا) جوز ( معتق البعض ) لأنه ليس برقبة 
كاملة . قال ( وإن اشر ی أباه أو ابنه ينوى الكفارة أجزأه ) لأن شراء القريب إعباق › 
قال عليه الصلاة والسلام « لن يجزى ولد والده إلا أن بجده ملوكا فيشتريه فيعتقه » أخبر 
عليه الصلاة والسلام أن الابن قادر على إعتاق الأب فيكون قادرا تصديقا له فما أخبر » 
ولا يقدر على إعتاقه قبل الشراء لعدم الملك ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء » فيكون 
نفس الشراء إعتاقا » فاذا نوى بالشراء الكفارة يصير إعتاقا عن الكفارة فيصح ويجزثه 
( وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم زه ) عنده . وعندهما »زئه ناء عل 
جز ى الإعتاق › فعندهما لما أعتق نصفه كان إعتاقا للجميع » وعنده لا فقد أعتتق النصف 
قبل المسيس والنصف' بعده » والشرط أن يكون الإعتاق قبل المسيس فا< جر فيستأنف 
عتق رقبة أخحرى ( وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ) بالإجحاع » أما عندها فظاهرء 


1% 


والعبلد لار" نی الظھار إلا الوم > فان ميحد" مايععق صام شبريان 
) متتابعين ليب فیھما رَمَضان' ويوما العيد و التشريقر, 6 فإن" جامعها 
ف الشه ينر ايلا أو ارا امد أو ناسيا بعذار أو بخير عذار استقبل (س) › 
فان م سطع المتام أطت سين مسكييا » ويلم" کا a‏ ) 
الففطر أو قيمة ذلك » فإن' غد اهم وعشاهم' جار » 


را فف ا که وا ع ف الق حر ب اة ا 
وأنه غير مانع »> كا إذا أصابت السكين عين شاة الأضحية وقد أضجعها للذبح ؛ وعلى 
هذا لو أعتق نصف عبد مشترك لایجزئه موسرا کان أو معسرا بناء على ما مر > وعندهما إن 
کان مو سرا أجزأه » لأنه ملك نصیب شریکه بالضان وکان معتقا لکل" > وإن کان معسرا 
لايجزئه » لأن السعاية وجبت للشريك ف نصيبه فلم يوجد منه عتق ابلحميع . قال ( والعبد 
لامجزئه ف الظهار إلا الصوم ) لأنه عاجز عن الإعتاق والإطعام لأنه لايملك شيا › قال 
عليه الصلاة والسلام « لابعلك العبد إلا الطلاق » . قال ( فان لم جد ) المظاهر ر ما يعتق صام 
شهرین متتابعین ) لقوله تعالی - فن لم جد فصیام شهرين متتابعين من قبل أن ياسا - . 
قال ( ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام التشريق ) أما رمضان فلأنه يقع عن الف رض 
نعينه على ما مر أ الصوم فلا يقع عن غيره ؛ وآما الباق فلأن الصوم فيا حرام فكانناقصا 
فلا يتأدّى به الواجب . قال ( فإن جامعها ى الشرين ليلا أو ہارا عامدا أر ناسيا بعذر 
أو بغیر عذر استقبل ) لقوله تعانی - من قبل أن يسا - وقال أبو يوسف : إن جامع ليلا 
عامدا أو مارا ناسيا م يستأنف لأن ذلك لابنع التتايع حى لايفسد به الصوم . وجوابه أن 
النص" شرط كونه قبل المسيس وأنه ينعدم بالمسيس فيستأنف » ولو حاضت المرأة فى كفارة 
الصوم لاتستقبل » وإن أفطرت لمرض استقبلت » ولو حاضت فى كفارة اليين استقبلت › 
لان الحیض یتکرّر نی کل شہر ولا كذاك امرض . وعن محمد : لو صامت شرا م 
حاضت مم أيست استقبلت . وعن أل يوسف : لو حبلت نى الشہر الثانى بنت » ومن 
له دين لیس له غیره ولا یقدر على استخلاصه كفر بالصوم ET‏ 
أو بالعكس فالمعتبر حالة التكفير » ولو أيسر خلال الصوم أعتتق كالمتيمم إذا وجد الماء 
ف صلاته . قال ( فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى - فن لم يستطم 
فإطعام ستین مسکینا ۔ ( ویطعم کا ذکرنا ى صدقة الفطر ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
ی حدیث سہل بن عضر أو أوس بن الصامت « لكل مسكين نصف صاع من بر » ولأنه 
لحاجة المسكين ى اليوم فاعتبرت بصدقة الفطر . قال ر أو قيمة ذلاك ) لما مر ف دفع الق 
ى الزكاة .قال ( فإن غد اهم وعشاهم جاز) قال تعالی ۔ فإطعام ستین مسکینا - وهو المکیر 


۱۹۹ 


ولا e‏ من شب 0 ىال لين »واد من الإدام ى اأ یر ف 
الحنطة » ولو أطعم مسكينا ستين يما أجرأه » وإن" أعطاه ف بوم واحد 
رو . TE‏ 8 ّ 0 س e‏ ا و 
عن الكل أجزأه عن يوم واحد» فإن جامَعها ى خلال الإطعام ل يستأانف › 
ومن" کے2 رقب أو ضام آرنة شر أو ۰ ت ا و 8 ى : کین 
عن كفارت ظهار أجزأه عتنهما وإن" ‏ بعَين» وإن" أطعَم ستين مسكينا 


س 3۶ ~~ So O‏ 6 ص سے 
کل" مسکین صاعا من بر عن كقارتين لم يزه إلا عن واحدة (م) »› 


من الطعم ( ولا بد من شتعهم فالا كلتين ) اعتبارا للعادة ( ولا بد من الإدام ف خبز 
الشعير دون الحنطة ) لأنه لايتمكن من الشبع نى خبز الشعير دون الإدام فانه قلما ينساغ 
دونه » ولا كذلك خبز الحنطة . وعن أي حنيفة رحه الله : لو غداهم وعشاهم خبزا و[داما 
أو خحبزا بغیر إدام أو خبز الشعير أو سويقا أو تمرا جاز » ولو غدى ستين وعشى ستين 
غیرهم م جزه إلا آن بعيد على ستين مهم غداء أو عشاء ؛ ومجوز غداءان أو عشاءان 
أو عشاء وسور › وکذا لو غد اهم یوما وعشاهم یوما آخر لوجود أ کلتین مشبعتين » ولو 
عشاهم فى رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه » والمستحب غداء وعشاء ؛ ولو أطعيم كل 
مسکین مدا فعلیه أن یعطیه مدا آلحر › ولا جوز أن يعطيه غير هم لأن اأواجب شيئان : 
مراعاة عدد المساكين » والمقدارن‌الوظيفة لكل المسكين . قال ( ولو أطعم مسكينا ) واحدا 
(ستين يوما أجزأه ) لأن المعتبر دفع حاجة المسكين وأا تتجدد بتجدد اليرم ( وإن أعطاه 
ى يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ) لاندفاع الحاجة بالمرّة الأولى » وهذا لاخلاف 
فيه فى الإباحة » فأما القليلك منه فى يوم وابحد فى دفعات قيل لامجزئه › وقيل بجزئه لأن 
الحاجة إلى القليك تتجدآد فى اليوم مرّات ؛ ولو دفع الكل إليه مرَّة واحدة لا جوز لأن 
التفريق واجب بالنص . قال ( فإن جامعها فى خلال الإطعام لم يستأنف ) لأن النص 
م يشرط نى الإطعام قبل المسيس » إلا آنا أوجبناه قبل المسيس لاحال القدرة على الإعتاق 
أو الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع لمعى فى غيره لاناق المشروعية . قال ( ومن أعتق 
رقبتين » أو صام أربعة أشهر » أو اطم مائة وعشرين مسكينا عن كفارتى ظهار أجزأه 
عنما وإن لم يعين ) لأن ابحنس متحد فلا حاجة إلى التعيين . وقال زفر رحه الله : لامجوز 
عن واحدة مما مالم يعتقعن كل واحدة واحدة لأنه لما أعتقعما انقسم کل إعتاق علیہما 
فيقع العتتق أشقاصا عن كل واحدة » فلا جوز كما إذا اختلف الحنس . ولا أن الواجب 
تيل العدد دون التعيين ٠‏ إذ التعيين لايفيد ى الحنس الواحد على ماعرف › عحلاف 
احتلاف الحنس . لأن التعيين مفيد.فيه فيشتر ط ( وإن أطعم ستين مسكينا كل مسكين 
صاعا من بر عن كفارتين لم بجزه إلا عن واحدة ) وقال محمد رحه الله : عنما » وإن أطم 


— ۱۷ 


1 سے سے کے کے ےا نے 


ران" أعتى وصام عن كارن یار فل ان جعل ذلك عن" أ مما شاء 
باب اللعان 
وت بقذف الزوجة بالرنا أو بنفى الولد إذاكانا من" أهل الشهادة وهی 


ر 


سے س 0 ھت سر 
ممن بحد قاذ فها وطالبه بذّلك 


ذلك عن ظهار وإفطار أجزأه عنما بالإحاع > وعليه قياس محمد رحه الله » وهذا لأن 
بالمودى وفاء بهما » والمصروف إليه عل هما فيقع عنما وصار كا إذا فرق الدفع . وما 
أن النية تعتبر فى النسين لاق جنس واحد » وإذا لغت النية فى اننس الواحد بى أصل 
انية فيجزى عن الواحدة كا إذا قال عن كفارة ظهار ( وإن أعتق وصام عن كفارتى 
ظهار فله أن بجعل ذلك عن أيمما شاء ) لأن النبة معتبر ة عند اختلاف انس . 


باب اللعان 


وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة كقاتل يقاتل مقاتلة › والملاعنة مفاعلة من اللعن > 
ولا یکون هذا الوزن إلا بین اثنین » إلا ما شذ كراهقت الحم وطارقت النعل وعاقبت 
اللص ووه > وهو لفظعام . وف الشرع هو محتص مملاعنة مجری بین الزوجین ببب 
خصوص بصفة محصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى » وهو شہادات مؤكدات بالأعان 
موثقة باللعن والغضب من الته تعالى كها نطق به الكتاب » وقد كان موجب القذف نى اليد" 
فى الأجنبية والزوجة بقوله تعالى - والذين يرمون امحصنات - الآية فنسخ ف‌الزوجات إلى 
اللعان بقوله تعالى - والذين يرمون أزواجهم - الآية » وسبب ذلك ما رویابن عباس 
رضی الله عنه « أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك بن السمحاء عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلي » فقال : رأيت بعينى وس معت بأذنى » فاشتد ذلك على رسول الله صلل 
الله عليه وسلم > فقال سعد بن عبادة : الآن یضرب هلال وترد شہادته » م قال عليه 
الصلاة والسلام : البينة أو حد ى ظهرك » فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة » فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : البينة أو حدً فىظهرك › 
فقال هلال : والذى بعثك باحق إنى لصادق ولیتزلن الله ما یبریئ ظهری من اید" ٤‏ 
فىزل - والذین يرمون أزواجهم - إلى قوله - إن كان من الصادقين - فلاعن عليه الصلاة 
والسلام بيہما » وقال عند ذكر اللعنة والغضب : آمين »› وقال القوم : آمين » . قال 
ويجحب بقذف الزوجة بالزنا ) لما تلونا ( أو بننى الولد ) لأنه فى معناه . قال ( لذا كانا من 
أهل الشادة وهى ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك ) لأن الركن فيه الشبادة . قال تعالى 


— ۱٦۸ 


٠. لل‎ 


a e.1‏ 0 ر ر e‏ و‌ ت © ر صل ص لت س e ٍ e‏ ع س 
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وجسب علا اللعان > وحبيس حى تلاعن أو تصدقه > وإذا م يكن الزوج 


e 6© #* ¢‏ ص 0 سے سرت ت e e‏ ٌ‌ سے سے 0 

من اهل الشہاد ة فعليه الحد › وإن کان من أل الشہاد ةّ وهی ممن 
e‏ ً ن ت 5 مص 0 e‏ ت سے ص ست 

لأعد قاذ فها فلا حد عليه ولالعان ونر 


| ولم يكن حم شمداء إلا أنفسمم فشہادة أحده - . والشمادة لاتكون معتبرة إلا إذا نرك 
من أهلها » فوجوب الشادة عليهما اشتراط كو ہما من أهل الشہادة » ولا بد" من أن تكون 
من ححدً قاذفها > لن اللعان نى حقها كحد القذف لا أن اللعان عقوبة » فإن كان كاذيا 
تحت به کالحد حى لانقبل شہادته بعد اللعان أبدا » وهو فى حقها كحد الزنا لأن الغضب 
ى حقها من الله تعالى عقوبة شديدة يلقحق بہا إن كانت كاذبة فام مقام حد الزنا » وهذا 
لايثبت اللعان بالشہادة على الشہادة » ولا بكتاب القاضى › ولا بشمادة النساء كالحدود › 
ولا بد“ من طلبا يما لأن الحى" كا نى حد القذف . وشرط اللعان قيام الروجية بیہما 
بنكاح صصيح دون الفاسد » لأن مطلق الزوجية ينصرف إلى الصحبح . قال ( فإن أمتنع من 
حبس حى یلاعن ) لأنه حد وجب عليه فیحبس فيه لقدرته علیه ( آو یکذب نفسه فیح ) 
لأنه إذا أ كذب نفسه سقط اللعان »> وإذا سقط اللعان وجب عليه الحد“ »> لأن القذف 
لاخلو عن موجب » فإذا سقط اللعان صرنا إلى حد" القذف » إذ هو الأصل ( فاذا لاعن 
وجب عليما اللعان ) بالنص" ( وتحبس حى تلاعن ) لما بينا ( أو تصدقه ) فلا حاجة إل 
اللعان ولا حب عليبا حد" الزنا »> لأن من شرطه الأقارير الأربعة عندنا على ما يأنى بيانه » 
ونمذا قال الشافعى رحه لله تحد" لن الزانى محد" عنده بالإقرار مرَّة واحدة › وييتدى 
نى اللعان بالزوج لأنه هو المدعى » ولأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالزوج » فلما التعنا 
فرق بيہما » فإن التعنت المرأة ألا م الزوج أعادت ليكون على الر تيب المشروع > فإن 
فرق بيهما قبل الإعادة جاز لأن المقصود تلاعهما وقد وجد . قال ( وإذا م يكن الزوج 
من أهل الشادة ) بأن كان عبدا أو محذودا نىقذف أو كافرا ( فعليه ال حد ) لأن اللعان امتنع 
لى من جهته فير جع إلى الموجب الأصلى ر وإن كان من أهل الشہادة وهى ممن لايحد 
قاذفها ) بأن كانت آمة أو كافرة أو محدودة فى قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية ( فلا حد 
عليه ولا لعان ) لأن المانع من جھنہا فصار كنا إذا صدقته ( ويعزّر ) لأنه آذاها وألحق 
الشين بها ولم مجحب الحد فيجب التعزير حسما هذا الباب »› ولو كانا حدودين ی قذ ف حد 
) لأن اللعان امتنع من جهته لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة › وإلأصل فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام « أربعة لالعان بيهم وبين نساہم : اليودية والنصرانية حن المسلم » 
والمملوكة تحت الر» والحرّة تحت المملوك » وى رواية « والمسلم تحته كافرة › والكافر 


— ۱۹۹ 


وصفة اللعان أن" ببتدرئ الفاضی بالزوج فيشمد أرب مرات بلول فى كلل" 
مرة أشبد بالكم لين الصا قين فعا مينك ريه مين الزنا » ويول نى العامة 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذ بين فما رميتك به من الرَّنا ؛ ون كان“ 


رص ت 


من الزنا » وقول فى الحامسة : عضب الت" علها إن" كان من الصاد قين فيا 


رمانی به ق الرّنا ( وی نفی الولد تذکره ؛ فإذَا العا فرق الحاكم 


سے و سے ق لے سے مص 


يما » فاذا فرق يما كانتت تطليقة" بائتة (س) > 


حته مسلمة » وصورته : إذا كانا كافرين فأسلمت فقذفها قبل عرض الإسلام عليه . 
( وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج فيشد أربع مرات یقول ی کل مر : شېد 
بالله إلى لن الصادقين فبا رميتك به من الزنا » ويقول نى اللحامسة : لعنة اله عليه إن كان 
من الكاذبين فيا رميتك به من الزنا ؛ وإن كان القذف بولد يقول : فما رميتك به من نن 
الولد » وإن كان بهما يقول : فيا رميتك به من الزناومن نى الولد) لأنه المقصود بالمين 
( م تشہد المرآة آریع مرات تقول نی کل" مرة : أشېد باله إنه ن الکاذبین فیا رمانی به من 
لزنا ء وتقول فالحامسة : غضب الله علرہا إن کان من الصادقين فیا رماى به من الزنا » 
وف نى الولد تذكره ) كا تقدآم ( فاذا التعنا فرق الحاكم بينهما )ولاتقع الفرقة قبل | 
حى لومات أحدها قبل التفريق ورثه الآحر . وقال زفر : تقع الفرقة بيهما بالتلاعن 
لوقوع الحرمة ابد ة بيهما بالنص" وهو المقصود من الفرقة . ولنا ما روىء أن النى عليه 
الصلاة والسلام لما لاعن بيهما قال ازوج : کذبت علیہا إن امسکتہا ھی طالق ثلاثا » . 
قال الراوى : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله بفراقها » فأمضى عليه ذلك فصار سنة 
المتلاعنين > ولو وقعت الفرقة بتلاعنما 1 يقع الطلاق ولما أمضاه عليه الصلاة والسلام 
ولبين له بطلان اعتقاده فى وقوع الطلاق › ولأن حرمة الاستمتاع تثبت باللعان » لأن 
اللعن والغضب نزل بأحدهما بيقين وأثره بطلان النعمة » وحل الاستمتاع نعمة والزوجية 
نعمة »> وحل الاستمتاع أقلهما فيحرم »وهذه الحرمة جاءت من قبله انها بسبب قذفه فقد 
فوت علبما الإمساك با معروف فيجب عليه التسريح بالإحسان > فاذا م يشرحها وهو قادر 
عليه كان ظالا ها فينوب القاضى منابه دفعا الظلم ( فاذا فرق بيهم كانت تطليقة بائنة) لأنه 
كفعل, الزوج كما فى ابلحب والعنة . وقال أبو يوسف : هو تحريم مؤبد » وأمرته إذا أكلب ٠‏ 


— ۷ 


فن کان القذاف بولد تی القاضی نسب و لحقه بأمه > وَإذَا قال : ملك 
ليس مى فلا لعان (مم) . 


نفسه حد َه القاضى وعاد خاطبا» وعنده لا لقوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لامجتمعان 
آبدا » ولنا آنه ذأ كذب نفسه لم يصيرا متلاعنين ولا بى حككه › وهذا وجب عليه الحد 
بالإكذاب » ولأن اللعان شبادة وهى تبطل بتكذيب الشاهد نفسه فلم يبقيا متلاعنين لاحقيقة 
ولا حا فلم يتناو ما النص . قال ( فإن كان القذف بولد : نى القاضی نسبه وألحقه بأمه ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام ننى ولد امرأة هلال وألحقه بأمه . وإذا قذف الأعى امرأته العمياء 
أو الفاستق امرأته بحب اللعان لألہما من أهل الشمادة ؛ ولو كان أحدهما خرس لاحد ولا 
لعان لأنه ليس من أهل الشہادة ؛ ولو خرس أحدها أو ارتد أو أ كذب نفسه أو قذف 
أحدها إنسانا فحد للقذف + أو وطئت --راما بعد اللعان قبل التفريق بطل اللعان ولا حد 
ولا تفريق » لأن مامنع الوجوب منع الإأمضاء لؤجود الشبهة ؛ ولو وطثت بشة فقذفها 
زوجها لالعان عليه ولا حد على قاذفها . وعن أنى يوسف أنه رجع وقال : بجحب اللعان 
والىد" لأنه وطء بجحب فيه المهر ويثبت النسب . وجه الظاهر أله وطء نى غير ملك فأشبه 
الزنا وصار شببة نى إسقاط الحد“ عن القاذف ؛ ولو قذفھا م وطئت حراما لالعان بیہما 
لما پینا » ولو م فرق الحاکے بیہما حى عزل أو مات فالحا كم الثانى يستقبل اللعان بيہما , 
وقال محمد : لايستقبل لأن اللعان قالم مقام الحد فصار كقامة الحد حقيقة » وذلك لايؤثر 
فيه عزل الحاكم وموته . وما أن تمام الإمضاء فى التفريق والإماء فلا يتناهى قبله فيجب 
الاستقبال ؛ ولو طلقها بعد القذف ثلاثا أو بائنا فلا حدً ولا لعان › ولو كان رجعيا لاعن 
لقيام الزوجية ؛ ولو تزوّجها بعد الطلاق البائن فلا لعان ولا حد بذلك القذف ؛ ولو قال : 
أت طالى ثلاثا يا زانية فعليه الحد دون اللعان لأنه قذف أجنبية ؛ ولو قال : يا زانية نت 
طالی ثلاثا فلا حد ولا لعان » لأنه طلقها ثلاثا بعد وجوب العان فسقط بالبينونة ؛ ولي 
قذف أربع نسوة لاعن مع کل" واحدة ملين ؛ ولو قذف أربع أجنبيات حد هن حدا 
واحدا » والفرق أن المقصود فى الثانية الزجر › وهو بحصل بد واحد » أما الأول 
فالمصود باللعان دفع العارعن المرأة وإبطال نكاحها عليه وذلك لامحصل بلعان واحد . قال 
( وإذا قال : ليس حلك مى فلا لعان ) وقالا : إن ولدت لأقل من ستة أشر من يوم 
القذف يجب اللعان لأنا تيقنا بقيام احمل يومئذ » وله أنه يومثذ لم يتيقن بقيام ا لحمل فلم يصر 
قاذفا › وإذا م یکن قاذفا نی الحال یصیر کأنه قال : إن کان .بك حمل فلیس می ولا یثبت 

القذف إذا كان معلقا بالشرط › وأحعوا آنه لاینتی نسب احمل قبل الولادة لأنه حکم 
عاه ولاحكم على انين قبل الولادة كالإرث والوصية ؛ ولو نى ولد زوجته الحرة فصدقته 


~۷١ 


وبح ا الول عقيب > الولادة ك ا بتاع آلة الولادة 


فیلاعن وينفيه ت ذلك EE O E‏ ويلاعن > وَإن" کا“ غائبا 
فعلم فكأا ولدآت حال عللمه ؛ ومن ولدات ولدين ی طن واحد 


NS NY aR CE فاعرف بالأول‎ 
سر رو ر‎ “e 


واعرف EE‏ نبت نسمما وحد 


e 


فلا حد eT‏ هو ابہما لايصدقان على نفيه » لأن النسب حق الولد والأم لاملاك 
إسقاط حق ولدها فلا ينتى بتصديقها ؛ وإ نما م بحب الحد واللعان لتصديقها لأنه لامجوز 
ها أن تشہد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه لصادق »› وإذا تعذ ر اللعان لاینتی الست . 
Sc a‏ فيلاعن وبنفه 

القاضى وبعد ذلك شت ثبت نسبه ویلاعن ) وروی الحسن عن أ حنيفة أنه مقدّر بسبعة أياء 
أن أثر الولادة والنئة فيها اعتبارا بالعققة » وقالا : يصح نفيه فى مدة النفاس لأنه أثر 
الولادة » وله أن ازوج لو تفاه عقيب الولادة انى بالإجاع > ولو م غه حنى طالت الدة 
۾ یکن له نفيه بالإحماع فلا بد من حد فاصل » ومعلوم أن الإنسان لايشہد عليه بنسب 
ولده »وإعا يستدل على ذلك بقبو له الهنئة وابتياع متاع الولادة وقبول هدية الأصدقاء » 
فاذا فعل ذلك و مضى مد ة يفعل فيه ذلك عادة وهو تمسك كان اعترافا ظاهرا فلا يصح 
نقيه بعذه قال ( وإن کان غائبا فعلم فکأا ولدت حال علمه ) معناه : آنه يصح نفیه 
عندءا ى مدة التفاس بعد العم . وعنده مد ة الهنئة على ما بينا » لأنه لايجوز أن يلزمه النسب 
مع عدم علمه فصار حال علمه كحالة الولادة على الأصلين . وعن أن يوسف إن علم 
قبل الفصال فهو مقد ر بمدة النفاس وبعده ليس له أن ينفيه » لأن قبل الفصال كمد ة النفاس 
حيت م ينتقل عن غذاإئه الأول وبعده ينتقل ويخرج عن حالة الصغر فيقبح نفيه كا لو بى 
شیخا . قال ( ومن ولدت ولدین فی بطن واحد فاعترف بالأوّل ونی الثانی ثبت نسہما 
ولاعن » وإن عكس فى الأول واعبرف بالثانی ثبت نسبما وحد ) أما ثبوت النسب 
فلانہما وھ م و واد ھی ت ب اها اعرا ثبت نسب الاح 
ر اللعان نى الأولى والحد فى الثانية فلأنه لما : نی الثانی م یکن مکذبا نفسه 
فيلاعن » وى الثانية لما نی الأول صار مكذ ا نفسه باعرافه الثافى فيحد" > ولو قال 
ف المسئلة الثانية : هما ابناى لاحد" وکن کا ھا ا و 


الحکے فکان حبرا عما ثبت بت با حك , 


DA 


أت آل 


عدة الحرّة اى تحيض” ف الطللاق والفسلخ بعد لد خو ل ثلاث حيَض » 
والصغيرة والآهسة للائة أشبر ؛ وعد من فالوفاة أربعة أشبر وعشرة 
رام ؛ وعداة الأمة ی الطلاق حیضتان ¢ وف الصغر ايار شر راونصف + 


وعد تا ى الوفاة ش شہران E‏ أيام 4 وعدة الكل" یا لہا ل وضعه 


باپ ألعدة 


وهو مصدر عده يعده » وسثل عليه الصلاة والسلام « مى تكون القيامة ؟ قال : إذا 
تکاملت العدٌتان » أى عد َة أهل ا : أیعددم > وسمى الزمان الذى 
تر بص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة لأنما تعد الأيام المضروبة عليها وتنتظر وان 
الفرج الموعود هما . والأصل نى وجوبما قوله تعالى - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء - وقوله تعالی - والذین توفون منکم ويذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا - وقوله - واللائی یسن من احيض من نسائكم إن ارتبم فعد من ثلاثة E‏ 
بحضن وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن - وقوله تعالى - فطلقوهن ‏ لعد نهن 
وأحصوا العدّة - وهى ثلائة أنواع : الحيض » والشور » ووضع الحمل » وبكل ذلك 
Ea‏ : بالطلاق › وبالوفاة » وبالوطء على ما نبینه إن شاء الله 
تعالى . قال ( عدة الحرة الى تحيض ف الطلاق والفسخ بعد الدخحول ثلاث حيض › 
والصغيرة والآيسة ثلاثة أشر ؛ وعدنهن" ف الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ) لما تلونا من 
الآيات ؛ والفرقة بالفسخ كالطلاق » لأن العدّة للتعرّف عن براءة الرحم وأنه يشملهما 
( وعد الأمة فى الطلاق حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام « طلاق الأمة ثنتان وعدا 
حيضتان » ( وى الصغر والإياس شہر ونصف ) لان" الرق منصف إلا أن الحيضة لانتجزى 
فكئلت احتياطا › وقد قال عمر رضى الله عنه : لو استطعت بلعلا حيضة ونصفا . أما 
الشہر فيتجزى فجعلناه شرا ونصفا ( وعدتما ف الوفاة شهران وخسة أيام ) لما بينا ( وعد ة 
الكل" فىالحمل وضعه ) لعموم قوله تعالى - وأولات الأحال أجلهن" ن يضعن جلهن - 
ولأن المقصود التعرفعن برأءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولاشغل بعد وضعه 
وإليه الإشارة بقولعمر رضى الله عنه : لو وضخت وزوجها على سریره لانقضتعد ما وحل 
ها أن تازوج »> وعن ابن مسعود رض الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى 
يعى سورة الطلاق قوله تعالى - وأولات الأحال أجلهن" أن بضعن حلهن نزلت 8 


— 
ولا عة ف الطلاق قبل الدأحول » ولاعتى اميه فى طلاق الذامي ۽ 
وعدة الولد من E‏ ثلاث حيَضِ أو ثلانة أشهر ؛ ) 
والعدة' ی النکاح_ الفاسد والوطء بشسمة ا a‏ بالحيضٍ اموت والفرقة 


سے سے E‏ 


8 اسا الفار ات الأجلين ف‌البائنِ_ ى وعدة الوفاة ا 


0L 


ولوا م عقت الأمة فالعدة من" طلاق رجعی انتقلت عد پا إل عدة 


ر 


لائر , وی البائن لا »> ولو اعتدات الآيسة بالأشبر م رأت الد 


فىسورة البقرة : يعى - والذين يتوفون منكم ويذرون _ الآية ؛ وإن أسقطت سقطا استبان 
بعض خلقه انقضت العدة وإلافلا لأنه إذا استبان فهو ولد › وإذا م يستبن جاز أن يكون 
ولدا وغير ولد فلا تنقضى العدة بالشك . قال ( ولاعدة فى الطلاق قبل الدحول ) لقوله 
تعالی فه فا لک عليهن من عد ة تعتدو ما - قال ( ولا على الذمية ) وقد مر ف‌النكاح › 
ولا عد ة فى نكاح الفضولى قبل الإجازة › لن النسب لايثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد 
ی حق حككه فلايورث شبهة الملك والحل” والعدة وجبت صيانة للماء الحترم عن الحاط 
واحترازا عن‌اشتباه الأنساب . قال ( وعدة أمّ الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهر ) إن كانت ممن لانحيض لما روىآن مارية القبطية آم ولكرسول 
الله عليه الصلاة والسلام اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء ولم ينكر عليما أحد من الصحابة رضى 
الله عم » فما أنما نقلته عن ال ى عليه الصلاة والسلام» وإما أن يكون إجماعا مهم » وكل 
داك حجة . وعن تمر رض الله عنه أنه قال : عداة أم الولد ثلاث حيض » ولو زوّجها 
المولى تم مات فلا عة عليما لأن الفراش انتقل إلى الزوج » فإن طلقها الزوج وانقضت 
عدما تم مات المولى فعليما العد“ ة لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالمىوت . قال ( والعدة 
ف النكاح الفاسد والوطءربشببة بالحيض ف الموت والفرقة ) لأنه التعرّف عن براءة الرحم 
ولا جب عداة الوفاة لأنها ليست بزوجة » قال ( وعدة امرأة الفا أبعد الأجلين ف الباثن 

وعد ة الوفاة ى الرجعى ) وهى إذا طلقها وهو مريض فورثت وهى نى العدّة . وقال 
ہو یوسف : عدتہا ثلاث حیض فی‌البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزما العدة 
بالحیض إلا آنه بنى آثره ف‌الإرث لما بينا لى تغيير العداة وبخلاف الر جمى لأن النكاح 
باق من کل وحه . وما آنه بی فی حق"ٗ الإرث فلأن يبي فى حق" العدة أولى » لأن 
العدة ما بحتاط فيا فيجب أبعد الأجلين + قال ( ولو أعتقت الأمة نى العدة من طلاق 
رجعى انتقلت عدتما إلى عداة الحرائر » وف‌البائن لا ) لأن النكاح قاتم من كل وجه 
ى الرجعى دون البائن » وموته كالبينونة . قال ( راواعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم 


~۷4 — 


بعد ذلك أو الصغيرة م رأث فىخلال الشر استانفت بالحيض ؛ ولو 
۰~ 5 8 و 


ول سے م @ ok‏ 
اععد ت عيضة أو صت نے انست امتانفت اموز 


وابتد اء عداة الطّلاق عقيبه والورفاة عقَيّها » وتنقتضى مضق المداة 
متعم يما ٠‏ 
بعد ذلك أو الصغيرة م رأته ىخلال الشر استأنفت بالحيض ) أما الايسة فلأن بالعود 
علمنا آنا غير آبسة وأن عدتّا الحيض وصارت كالممتد طهرها فتستأنف »› وأما الصغير ‏ 
فلآن امع ى عدَة واحدة بين :لحيض والأشهر متنع › لما فيه من الحمع بين البدل 
والمبدل » ولأنه م یرد به أثر وم يقل به بشر » وقد تعذر الاعتداد بالأشر فتعين الحيض ؛ 
أو نقول الأشہر خلف عن الحيض وقد قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف 
فيجب عليها كاليمم إذا وجد الماء فى صلاته ( ولواعتدآت بحيضة أو حيضتين م آيست 
استأنفت بالشهور ) لما بينا . 

فصل 

الأقراء : الحيض ٠‏ وهو قول أیی‌بکر وعمر وعلی وابن مسعود وابن عباس وآی‌الدر داء 
وابن‌الصامت وحاعة من التابعين a‏ الله علهم أحعين . وقال E‏ 
ابن عمر وعائشة رضى الله عہم : إا الأطهار ٠‏ وحاصله أن اسم القرء يقع على الحيض 
والطهر حيعا لغة حقيقة › يقال : أقرأت المرأة إذا حاضت» وأقرأت إذا طهرت › وأصله 
الوقت لجىء الشى ء وذهابه » يقال : رجع فلان لقرئه : أى لوقته الذى يرجع فيه » وعرة 
العلا تظهر نى انقضاء العدة ؛ فمن فل الى ل5 لاقف الا اهال 
ثلاث حیض › ومن قال إنها الأطهار قول : إذا شرعت نى الحيضة الثالثة انقضت العدة › 
والحمل على الحيض أولى بالنص والمعقول.أما النص فقو له عليه الصلاة والسلام للمستحاضة 
, دعى الصلاة أيام أقرائك » وإنما تتر ك الصلاة أيام ا حيض بالإحاحع » وقوله عليه الصلاة 
والسلام « عد ة الأمة حبضتان » والمعقول أنه ذكره بلفظ اللحمع ؛ فمن قال إنه للحيض قال : 
لابد من ثلاث حيض فيتحقق ابحمع » ومن قال إنه الأطهار لايتحقق ابلحمع على قول ٤‏ 
لأن الطلاق لووقع ى آنحر الطهر انقضت العدّة بطهرين آحرين وبالشروع ف اللالث 
فلا يوجد اللحمع » والعمل با يوافق لفظ النص" أولى . قال ( وابتداء عد ة الطلاق عقيبه 
والوفاة عقيما وتنقضى بمضى المدة وإن م تعلم مما ) لأن الطلاق والوفاة هو السبب فيعتبر 
ابتداو ها من وقت وجود السبب » وإن أقر أنه طلق امرأته من وقت كذا فکذبته أو قالت ‏ 
لاأأدرى وجبت العدة من وقت الإقرار ويجعل هذا إنشاء احتياطا ء وإن صدقته هن وقت 


¥0 
وابقداء عدة[الشكاح الفاسدعتقيب التفريق أوأعرمه على ترك الوطء رن › 
وإذا وطئت المعتدة بشببهة فع يها عة وأخلرى ويد احلان » فإن حَاضس 


GO‏ ر 


IES‏ ت سے ة 5 5 سە 
حيضة م وطئشت كملا بثلاث أخر » وأقل مداة العداة شران (سى) » 


الطلاق واختيار المشايخ أنه جب من وقت الإقرار تحرزا عن المواضعة وزجرا له عن كان 
طلاقها لأنه يصير مسببا لوقوعها فى الحرم ولا تحب هما نفقة العدّة » وها أن تأحذ منه مهرا 
ثانيا إن وجد الدحول من وقت الطلاق إلى وقت الإقرار لأنه قر بذلك وقد صدقته . قال 
( وابتداء عد ة النكاح‌الفاسد عقيب التفريتق أو عزمه على ترك الوطء ) وقال زفر : من 
آنحر الوطئات لأن الوطء هو الموجب للعدة . ولنا أن القكين من الوطء على وجه الشبهة 
أقم مقام حقيقة الوط ء لحفائه فيجعل واطثا حكا إلى حالة'التفريق أوعزم الترك فتجب 
العد ة منحين انقطاع الوطء حقيقة وشرعا أخذا بالاحتياط . قال ( وإذا وطئت العتدة 
بشبهة فعليها عة أخرى ) لوجود السبب ( ويتداخلان » فإن حاضت حيضة ثم وطئت 
كملا بثلاث أخر ) وتحسب حيضتان من العد تين وتككل الأولى والفالثة تتمة للثانية »> لأن 
المقصود من العدة التعرف عن براءة الرحم »> وأنه حاصل بالعد ة الواحدة لأنه لابد من 
ثلاث حيض بعد الوطء الثانى وبه تتعرّف براءة الرحم »› وللثانی أن ينز وجها بعد استكال 
الأول لأنہا ىعد ته ؛ ولو وطئت المعتدة عن وفاة تممتها » وما تراه من الحيض فبا 
بحتسب من الثانية » فإن استكملت فبا ثلاث حيض فقد انقضتا معا وإلا ممت الثانية عا 
بى من عيضا لما بينا . قال ( وأقل" مد العدّة شہران ) أى مد تنقضى فيها ثلاث حيضص. 
وقالا : أقلها تسعة وثلاثون يوما وثلاثساعات لأنہما يعتبران أقل" مدّة الحيض وهى ثلاثة 
أيام » وأقل الطهر وهوخمسة عشر يوما » ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أوان الحيض 
بساعة فثلائة أيام حيض > وخمسة عشر طهر مم ثلاثة حيض » م خمسة عشر طهر » 
م ثة حيض فكملت العدة . وأبو حنيفة بخرجه من طريقين : أحدها يعتبر أ كار الحيض 
احتياطا » فيبدأً بالحيض عشرة » م خمسة عشر طهر » ثم عشرة حيض › ثم خسة عشر 
طهر ٠‏ م عشرة حيض فذلك ستون يوما > وهذه رواية محمد » والآحر وهو رواية 
الحسن بن زياد أنه يعتبر الوسط من الحيض وهوخسة أيام > ويجعل مبداً الطلاق نى أوّل 
الطهر عملا بالسنة ؛ فخمسة عشر يوما طهر وخمسة حيض › هكذا ثلاث مات يكون 
ستين يوما ؛ والأمة تصدق عندها فى أحد وعشرين يوما » ستة أيام حيضتان » وخسة عشر 
یوما طهر بيہما . وعند أى حنيفة على رواية الحسن أربعين يوما » وعلى رواية محمد 
خسة وثلاثين » ولوكانت حاملا وقد علق طلاقها بالولادة » فعلى قياس رواية محمد عن 
ى خنيفة لاإيصدق فى أقل من خسة ونمانين يوما » وعلى قياس رواية الحسن مائة بوم ٤‏ 


ت 


ولا بى أن" علطب المعتدة » ولا بأس بالتعريض › 


وعلى قياس قول أن يوسف خسة وستون » ونف‌الأمة على رواية محمد خمسة وستون › 

ورواية الحسن خسة وسبعون » وعن ألى يوسفسبعة وأربعون » وعن محمد ستة وثلائون 
وثلاث ساعات »و يعرف ذلك لن يتأمله بتوفيق الله تعالى. م إن وقع الطلاق للآيسة والصغير ة 
أو الموت غرَّة الشر اعتبرت الشہور بالأهلة بالإحاع وإن نقص عددها › وإن وقع ذلك 
فى وسط الشہر تعتبر بالأيام فتعتدَ ف‌الطلاق بتسعين يوما » وف الوفاة مائة وثلاثين يوما 
وهو رواية عن أنى يوسف » وروىعنه وهو قول محمد تعتد بقية الشهر بالأيام وتكله 
من الشر الرابع › وتعتد بشهرين فيا يما بالأهلة » لأن الأصل اعتبار الشور بالأهلة 
إلا عند التعذّر» وقد تعقر الأول فيعمل فيه بالأيام لأنها كالبدل عن الأهلة › ويعمل 
ئی الباق بالأصل . ولأى حنيفة أنه لايدخل الشر الثانى ولا يعد إلا بعد انقضاء الأول › 

ولا انقضاء للاأوّل إلابعد استکاله فيکل الأول من الثانی » وهکذا الثانى مع الثالث فتعذر 
اعتبارالأهلة الكل »وعلى هذا مدة الإيلاء والين إذا حلف لايفعل كذا سنة والإجارات 
ونحوها » وإذا قالت: انقضت عدتى صدقت لاما أمينة فإن كذبما الزوج حلفت كالمودع . 

واختلف أصعابنا ىحد الإياس » قال بعضہم : يعتبر بأقراما من قرابما » وقيل يعتبر 

بنركيبها لأنه ختلف بالسمن والمزال . وعن محمد أنه قدره بستين سنة . وعنه ف‌الروميات 

خمس وخسينء » وى‌المولدات ستين › وقيل خسين سنة » والفتوى عا مس وخمسين 

من غير فصل وهو رواية الحسن عن أى حنيفة > وعنه أيضا ما بين خمس وخسين إلى 
. وذكر محمد ى‌نوادر الصلاة : العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مد ة الحيض فهو 
حيض إذا م يكن عن آفة وقال محمد بن مقاتل الرازى : هذا إذا م حكر بإياسما » فأما 
ذا حکے بایاسہا ثم رأت الدم لايكون حيضا وهو الصحيح. والرأة إذا م تحض أبدا حى 

بلغت مبلغا لامحيض فيه أمثاا غالبا حكم بإياسما . وذكر نى ابحامع الصغير : إذا بلغت 
ثلائين سنة ولم تحض حك بإياسما . قال ( ولا ينبغى أن تخطب المعتد ة ) لقوله تعالى - وا 
جناح علیکے فیا عرضم به من حطبة النساء - المراد به المعتدات بالإحماع »› لأن لله تعالی ۳ 
الحناح نى التعريض وأنه يدل على أن تركه أولى فيلزم كراهة التصربح بطريق الاو 
ولا بأس بالتعريض ) لأنه تعالى نى ابحناح فإنه دليل الإباحة . وروى« أنه عليه الصلاة 
والسلام دحل على أم سلمة وهى ف ‌العدة فذ كر ماز لته من الله تعالى وهو متحامل على ياه 
ا ال على يده من شدَّة تخامله علا ونه تعربض »والتعريض مثل أن يقول : 
إنى فيك راغب » وأو أن أتروّجك › وإن تزوجتك لأحسان إليك › ومثلك من برغب 
فيه ویصلح للإرجال وحوه . وعن النخعى لاباس بان ہہدی إلہا ويقوم بشخلها نی‌العد ة 


— ۷ 


وعلى المعتدة ۵ من نکاح يح عن وفاة أو طلاقِ بائنٍِ ذا كانت بالغة" 
CE e‏ اد وهو ت الطيب و ار َة و والد هن 


o, هه‎ 


والحتاء رک من عذر ¢ 


إن کانت من شأنه › والتصريح قوله : أنكحك ¢ وأتزوج بلك ووه وأنه مکروه ¢ 
قال تعالى - ولكن لاتواعدوهن سرا - قال عليه الصلاة والسلام « السر النكاح » وهذا 
- كله ف‌المبتونة )١(‏ والمتوفق عنما زوجها . أما المطلقة الرجعية فلا مجوزالتصريح ولا التلويح 
لأن نكاح الأول قام على ما بينا . 


فلل 

( وعلى المعتداة من نكاح صعيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة 
أو أمة الحداد ) وبقال الإحداد . والأصل فيه ماروى « أن امرأة مات عہا زو جها فجاءت 
ای رسو الله صلی الله عليه وسم تستاذنه یالانتقال فقال : کانت إحداکن تمکٹ نی اش 
أحلاسا إلىالحول »أفلا أربعة أشهر وعشرا ؟» فدل أنه يلزمها أن تقم فشر أحلاسما أربعة 
ارغ . وقال عليه الصلاة والسلام « لاجحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الآنجر أن كد 
ميت نلائة لة أيام فا فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا » وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام هى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : الحناء ليب » وأنه عام نىكل معتدة » 
ا ف العدة أمرت بتجنب الزينة حى لاتكون بصفة الملتمسة 
للأزواج وأنه بم الفصلين» ولأنا وجبت إظهار! للتأسف على فوت نعمة النكاح الذى 
کان سيب مئونا وكفايما من النفقة والسكى وغير ذلك› وأنه مو جود ى ‌المبتوتة والمتوف 
عنها . قال ( وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر ) ليه عليه 
الصلاة والسلام عن الحناء »> وقوله « الحناء طيب » فدل على أن الطيب عظور عليما › 
ويدخحل فيه الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر حى قالوا : لو كان غسيلا لاينفض جاز 
لأنه لم يبق له راحة » فإن لم يكن ها إلا ثوب واحد مصبوغ لابأس به لأنه عذر» ولا عتشط 
لأنه زىنة › فإن كان فاسان الف جه درن النومة ولا تس حلا لاه رة ولا 
تلبس قصبا ولا خزانة لأنه زينة . وعن أنى يوسف لابأس بالقصب واناز الأحر . 
فالحاصل أن ذلك يليس للحاجة و يلبس لازينة فيعتبر القصد نى لبسه > وقد صح « أن الى 
عليه الصلاة والسلام م يأذن لبمتوتة فى الاكتحال » لاف حالة التداوى لأنه عذر › 


(۱) قوله وهذا كله ى المبتوتة » ليس مذهبا لنا لأن مذهبنا جواز التعريض خا ى 


با لمتوق عا . 
ا 


—- ۱۷4 - 


وا حرج | 2 £ س ا للا“ ر Eg‏ 1 وال و 5 عن" وفاة ار 
تاا تعض" الل تبي فتنترها » ترج بخاجة الول ف دشنن 


ى الوقتين معا > وتعتد ى ايت الّذی کاتت تسکنه" حال وقوع الفشرقة 
إل أن" ببدم أو رج مه أو لاتقدر على أجرته فغنتقل . 


فکان ضرورة دون التزين ؛ وكذا إذا خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن 
کانت معتادة لذاك بباح هما ذلك . ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الحطاب ولأا 
عبادة حى لابجب على الكافرة ؛ لاف الأمة لأنها أهل للعبادات وليس فيما إبطال حق 
امولى » وليس فىعدة النكاح الفاسد إحداد لأنه لايتأسف على زواله لأنه واجب الزوال 
ولأنه نقمة فزواله نعمة . قال ( ولا حرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا مارا ) لقوله تعالى 
- لاخرجوهن من بيومين" ولا بخرجن - ولأن نفقنها واجبة على الزوج فلا حاجة ها إلى 
الحروج كالزوجة » حى لو اختلعت على أن لانفقة ها قيل تخرج ارا لمعاشما » وقيل لا 
وهوالأصح » لما اختارت إسقاط نفقنما فلا يؤثر نى إبطال حت" الحتلعة عليها على أن 
لاسكنى ها لانجوز هما اللحروح . قال ( والمعتدة عن وفاة تحرج مارا وبعض الليل وتبيت 
ى منز ها ) لأنه لانفقة ها فتضطر إلى اللحروح لإصلاح معاشما وربا امتد ذلك إلى اليل . 
وعن عمد لاباس بأن تبيت ى غير منز ما أقل من نصف الليل هما بينا ( والأمة رج لحاجة 
المولى ى ‌العدتين ف‌الوقتين حيعا ) لما ى المنع من إبطال حقه » وحق العبد مقد م على حق 
الله تعالى » وإن کان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن بخرجها المولى » وكذاك 
المكاتبة والكتابية حرج إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه » والجنونة والمعتوهة كالذمية › 
والصبية تخرح لأا لايلزمها العبادات » ولاحق لازوج لأنه لحفظ الولد › ولا ولد إلا 
ى الطلاق الرجعى »› فلا نرج إلا باذن الزوج لىقاء الز وجية على ما مر ( وتعتد ى البيت 
الذى كانت تسكنه حال وقوع الفرقة ) لأنه البيت المضاف إليه بقوله تعالى - من بيون - 
لأنه هو الذى تسكنه › وقال عليه الصلاة والسلام للى قتان زوجها « اسکی تی بيتك حی 
يبلغ الكتاب أجله ) . قال ( إلا آن هدم أوتخرج منه أو لاتقدر على أجرته فتنتقل ) لا 
بلحقها من الضرر فى ذلك . أما إذا ادم فلأن السكنى نىالحر بة لاتأمن على نفسا ومالماء 
ثم قیل تنتقل حیث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنتقل إلى حيث شاء الرجار لأنه الحاطب 
بمو له تعالى - أسكنو هن - وإذا حوها الورثة أو صاحب المنزل فهى معذورة ف ذلك . 
وروی عن عل بن ای طالب رضی الله عنه أنه نقل ابنته أم كلثوم لما |٠5‏ عر رضى الله 
عنه لبا كانت نى دار الإمارة وعائشة رضى اله علا نقلت أخنا لما قتل طلحة رضى الله 


۱۷۹4 - 

اقل مدة احمل ستة أشبر n‏ وإذا أقرّت باتقضتاء المد 
م جاءت بود a‏ ار E A E AE EE,‏ 
Ee‏ ولد المطلقة ر جعية ا به لأکر من' سنتین ما" 
£ قر بانئقضتاء العداة ۽ فان" جاءت به لاقل" E‏ للست 
e E‏ وَإن' جاءت به e ys‏ وشت 
تسب ولد المبتوتة والمنو ق علا زوجها لأقل من سين › 
عنه » ولو طلب مها أكر من أجرة المل فلما يلحقها من الضرر › وصار كثمن الماء 
للمسافر بجوز له التيمم إذا كان بأ كر من تمن المل » ولو أبانما والمنزل واحد بجعل بينه 
وبيما سارة » وكذلك الورثة ف الوفاة » فان لم بجعلوا انتقلت تحرّرا عن الفتنة › وإذا كان 
المطلق غالبا وطلب أهل ازل الأجرة أعطنهم باذن القاضى ويصير دينا على الزوج . 


فصل 
أقل" مدّة السمل ستة أشير) لما روى أن رجلا توج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر 

نهم عبان پرجمها ؛ فقال ابن عباس : لو حاصمتکم بکتاب اله نلصمتکم » فان الته تعای 
بقول - وحله وفصاله لاون شرا - وقال - والولدات یرصعن آولادهن حولین کاملین - 
فى لمدة العمل سئة أشبر . قال ( وأكثرها سنتان ) لما روى عن عائشة ألما قالت : لابق 
الولد ى رحم أمه أكر من سنتين ولو بفركة مغرل » وذلك لايعرف إلا توقيفا إذ ليس 
لعقل فبه جال » فكانها رونه عن انى" عليه الصلاة والسلام . قال ( و إذا قرت بانقضاء 
العدة م جاءت بولد لأقل“ من سنة أشېر ثبت نسبه ) لأنه ظھر کذبما بيقن فصار کأنا 
م تقر به ( و) إن جاءت به ١‏ لستة شر لا) ثبت ۰ لانه لم یظھ رکذ ہما فیکون من حمل‌حادث 
بعده فلا ثبت نسبه , قال ( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية » وإن جاءت به لأكثر من 
سئتين مالم تقر بانقضاء العدّة ) لاحال الوطء ولعلوق فى العدّة بلحواز أن تكون متدة 
الطهر ( فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت ) لانقضاء العدة ( ويثبت النسب ) لوجود 
اعلوق نى النكاح أو فى العدة ( ولا يصير مراجعا ) لأنه بحتمل العلوق قبل الطلاق » ويحتمل 
بعده فلا صیر مراجی بالشك" ( وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة ) لأن العلوق 
بعد الطلاق » والظاهر أنه مئه وأنه طا ئى العدّة حملا لاما على الأحسن والأصلح . 
قال ( ويثبت نسب ولد البتوئة والمئوى عا زوجها لأقل رمن سنتين ) لاحال أن الحمل 


— A٩ — 


سو ۶ IT‏ @ ي ۾ س س وګ اہ سڪ ص ا ص 
ولا يثبت لأر من" ذلك إلا أن يدعي (ز) ؛ ولا يبت نسب ولد 


U 2‏ و“ سے 2ے ١ه‏ © ر Ok ort‏ ت 
المعتدة إلا بشادة رجلين (مم) » أو رجل وامراتين » أو حل ظاهر »› 
أو اعراف الزوج » أو تصديق الورثة ؛ ولا يقبت نسب ولد المطلقة 


5 *٭ ےت ~ of‏ ~~ سے 5 + چت ءَ e‏ 
الصغيرة رجعية (س) كاتت أو مبتوتة (س) إلا أن" تأ به لأقل من 
تسعة أشبر »› وى عدّة الوفاة لأقل من عهرة أشبر وعشرة أبام بساعة › 
ولو قال لحا : إن ولدأت فأتت‌طالى فشهدت امرأة بالولادة م تطلق (سى) › 

س سے ت ى ص 2 ص أ 


كان قانعما وقت الطلاق فلا يكون الفراش زائلا بيقين فيثبت النسب احتياطا ( ولا ثبت 
لأ كر من ذلك إلا أن يدعيه ) لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق فلا يكون منه إلا أن 
يدعيه فيجعل كأنه وطا بشبهة العدّة . وقال زفر : فى عدّة الوفاة إذا جاءت به بعد 
انقضاما لسنة أشہر لايثبت » لأن الشرع حک بانقضاا بالأشهر فصار كقرار ها . وجوابه 
أنه لانقضاء العدة وجه آخحر وهو وضع الحمل » بخلاف الصغير ة لأن الأصل عدم الحمل 
فييا لعدم الحلية فوقع الشلك ى البلوغ . قال ( ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشہادة 
رجلين › أو رجل وامرأتين › أو حبل ظاهر » أو اعراف الزوج » أو تصديق الورثة ) 
وقالا : يثبت بشمادة امرأة واحدة لأن الفراش قائم لقيام العدة » وهو ملزم للنسب كقيام 
النكاح . ولأبىحنيفة أنها لو أقرّت بوضع الحمل انقضت العدة » والمنقضى لايكون حجة 
فيحتاج إلى إثبات النسب فلا بد من حجة كاملة . أما إذا ظهر البل أو اعترف به الزوج 
فالنسب ثابت قل الولادة والحاجة إلى التعيين وأنهيثبت بشهادتها »> وكذا إذا اعرف به 
الورثة بعد الموت . وهذا ىحقإالإرث ظاهر لأنه حقهم . وأما النسب فإن كانوا من 
آهل الشہادة ثبت بشہادتہم » ولا يثبت فى حقهم باعترافهم ویثبت ف حق غيرهم تبعا 
للابوت فى حقهم . قال ( ولايثبت_نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية كانت أومبتوتة إلا 
أن تأتى به لأقل من تسعة أشهر » ونى عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهروعشرة أيام بساعة ) 
وقال أبو يوسف نى المبتوتة : يثبت إلى سنتين انها معتدة لم تقر بانقضاء العدّة » وبحتمل أن 
تكون حاملا وصارت كالبالغة . وما أنه تعينلانقضاء عدنها جهة واحدة وهى الأشر› 
فإذا مضت حك الشرع بانقضاما وهو أقوى من الإقرار لاحمال الحلف فى‌الإقرار دونه + 
وأما الرجعى » قال أبو يوسف : يثبت إلى سبعة وعشرين شرا لأنه بجعل واطئا فى آحر 
العدّة وهى ثلاثة أشر م تأتى به لأ كثر مدة الحمل وهى سنتان ؛ ولو ادعت الصغيرة 
ابل ف‌العدّة فھی کالکبیر ة فی الیک لانه ثبت بلوغھا باقرارها ( ولو قال ها : إن ولدت 
فأنت طالی فشہدت امرأة بالولادة م تطلق ) وقالا : تطلق لقوله عليه الصلاة والسلام 


— ۱۸1 - 


« شهادة النساء جائزة فیا لایطلع عليه الرجال » فكانت شہاد ہا حجة فى الولادة فتکون 
حجة فا يبتى عليه وهو الطلاق . ولأ حنيفة آنا ادعت على زوجها الحنث فلا بثیت 
إلا ببينة كاملة > وشهادنما ضرورية فى الولادة فلا تتعدى إلى الطلاق لأنه ينفك عنه . 
قال ( وإن اعرف بابل تطلق بعجرد قوها ) وقالا : لابد من شہادة امرأة تشهد بالولادة 
لا ادعت فلابد من حجة . وله أنه أقرٌ بالحبل فيكون [قرارا بالولادة لأنه يفضى إليه » 
ولأنه قر بكو نما أمينة فيقبل قوها نى رد الأمانة . قال ( ولو قال لأمته : إن كان نى بطنك 
ولد فهو مى فشمدت امرأة بالولادة فهى أم ولده ) لأن الحاجة إلى تعيين الولد » وإنه 
يثبت بالقابلة ماعا . 


¢ الحرء الغا لث من 1 الاختمار لتعليل المحتار { 
: ) ويله 


۳ ب الموالة 

9 ب الصلح 

۱۱ ب الشركة 

4 كتاب المضاربة 

۴۳ فصل نفقة المضارب فى مال المضاربة 
ما دام ی سفره 

4 بيان ما تبطل به المضاربة 

٠‏ كتاب الوديعة 

۹ کتاب اللقیط 

۲ کكتاب اللقطة 

۵ کتاب البق 

۷ کتاب المفقود 

۳۸ کتاب انی 

٩‏ فصل بؤخذ فى اللحنى بالأحوط 


or 
o0 


الجرء الثالك من الاختبار اتعليل الختا 


والأوثق من أمور الدين 
کتاب الوقف 
فصل ی حکے ماإذا وقف عل 


الفقراء وله بنت فقيرة صغير ة 


فصل نى حكم إجارة الوقف 

كتاب. اهبة 

فصل فى المعانى الانعة من الرجوع 
ى البة 

فمل فى العمرى والرقى 

كتاب العاربة 


کتاب الفصب 

فصل ى زوائد الغصب 

کتاب إحياء الموات 

کتاب الشرب 

فصل ی بیان أن کری الاہار 
العظام على بيت المال 

کتاب المرارعة 

فصل ئی حك من سی أرضه 
فسال ماؤه إلى أرض غيره فغر قها 
كتاب المساقاة 

کتاب النكاح 

حکم الشہود ی النکاح وما بشر طہ 


فصل ی الجرٴمات › وهى تسعة 


A4 
أقسام‎ 

۹ نکاح ا معة واللكاح المؤقت 
وحکھما 

۰ فصل نی بيان أن عبارة النساء 
معتبر ة ى النكاح 

۸ فصل فا تعبر الكفاءة به فى 
النكاح 

١‏ فصل ف المهر 


18 فصل ی حکم ٠ا‏ دا تز و جها عل 


خر أو خازیر 


ا ت 


والمدبر وأم" الولد إلا باذن المولى ۱4۲ 
1۱ فصل ف حکم ماذا تروج ذى 
ذمية على أن لامهر ما 4۴۳ 


٥‏ فصل ى العبوب الى ثبت با اللحسيار 
لأحد الزوجین والی لا بثبت | fe‏ 


ما سلوا 
1١‏ فصل على الرجل أن بعد ل بن 0 
سال 00\ 
۷ کتاب الرضصاع e‏ 
۱ کتاب الطلاف hy‏ 


۹ حکی طلا المکره وطلاق السکران 


وطلاق الأخحرس وطلاق امازل 
۴٠‏ فصل صربح الطلاق لابجتاج إلى | ٠۳‏ 

5 ) ۱14۷ 
۹ فصل ی وصف الطلاق ٠‏ 
فصل ی حکم من طلق امرأته قبل ۱۷۷ 

الدحول للانا ۱۷۹ 
٢۴‏ فصل کتایات الطلاق لابقع با 


إلا نية أو بدلالة البال 


تعلیی الطلاف | 

فصل ف حکم ماإذا علق الطلاق 
عل مشینة الله تعالی 

فمل زحکم ن بان امرأته ی 
مره ٤‏ مات 

فل ى طلاق الهو لة 

باب الرجعة ٠‏ 

باب الإبلاء 

فعسل فبا پسقط الإبلاء 


| باب لطاع 


i‏ احتلعت المكاتبة لزمها 
0 بعد العال 
باب الظهار 
فصل ى كفارة الظهار 
باب الأعان 
باب اعد ة 
فصل ى الأقراء وهى الحيض 
لها على المعبدة من نكاح حح 
فصل فى بيان أقل" مد ايمل 
وأ گرھا › وما پثرلب عل 
م الأحكام 


